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مقدمة 

التوليد الدلالي إبداع الدلالات معجمية وتراكيب دلالية جديدة أي آنه 
يرقبط بظهور معنى جديد أو اقيمة دلالية جديدة بالنسبة لوحدة معجمية 
موجودة أسلا في عمجم اللغةء فيسمح لها ذلك بالقلهور في سياقات جديدة لم 
تتحقق فيها من قبل. وبدلك يتميز التوليد الدلالي من التوليد الصبوري الذي 
ب جديدة بمعتى ممجمي جدید كما يحصل 
في المولدات النا عن عمليات الاشتقاق أو التمريب أو الاقتراض أو النحت. 

ويطرح التوليد الدلالي» بهذا التعديد» جملة عن القضايا تتطق آساسا 
بستويين : مستوى التركيب الدلالي» ومستوى التعالقات الدلالية المعجسية. 
ومن المة يجب على أية نظرية دلالية أن تحدد في تفس الوقت المبادق الدلالية 
المتحكمة في تأويل التراكيب الدلالية المولدة. والقواعد التي ترصد الترابطات 
الممجمية وخاصة علاقات التعدد الدلالي التي تنتج عن التوليد الدلالي بتوسيع 
(أو تقل) معاني الوحدات المعجمية. فمادام التوليد الدلالي إبداعا لدلالات 
جديدة» فإنه يفترش نسقا أو مجموعة من القواعد والقيود التي تضبط إيداع 
هذه الدلالات الجديدةء كما تضبط تمرفها واستعمالها. وعليه فدراسة التوليد 
تمني تحدید ما تتمج به هذه القواعد من إمكاناتء والسيطرة على هذه الآلية من 
القواعد والإمكانات هي التي تسمح للمتكلم يإنتاج وحبات جديدة واستممالات 
جديدة۔ 

إلا أن أغلب التماذج التوليدية لم تهتم برمصد ظواهر التولي الدلالي» 
فعولجت يعض افضاياه في ملاحظات متفرقة لا تطمح إلى بلورة تصور متكامل؛ 
أو في مباحث «أسلوبيةه أو «بلاغيةه منفصلة عن أية نظرية دلالية واضحة. 
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لكن اهتمامات متأخرة بائقضايا الدلالية عبوما من جهةء وبالملاقة بين ما 
هو دلالي وما هو تصوري من جهة آخرى - كأعمال ليفين (1977) وميلر (1979) 
وليكوف وجونسون (1980) ونوريك (1981) وجاكتدوف (1976) و[1983) 
وفوکوتییه (1984) وآخرین ۔ قد أُمببحت تمح ببلورة فرضیات آقوی تهم رسد 
التراكهب الدلالية بعبفة عامةء والتراكيب الدلالية المولدة بمبفة خاصةء داخل 
أطر نظرية واشحة. 

وسيتضح من خلال الصبفحات التالية أن مفهوم التوليه هنا يختلف عن 
التصورات المميارية وقبل - النظرية التي نجدها في ملاحظات القدماء (وجل 
المحدين) من اللغويين المرب. فالمولن عندهم أحد آنواع ثلالة : 


ت ما تقله المولدون" عن طريق التجوز أو الاشتقاق من معناه الوضغي 
إلى آخر عام أو خاص» 

د ما ارتجله المولدون مما لا أسصل له في اللفةء وما حزفوه لفظآً أو دلالة 
مما هی صحیج» 


بع سا استعمله المولدون من الأعجمي الذي لم يعربه الفصحاء من 
المرب 


أما ما تقصده بهذا الصطلح فيرتبط بيفهوم جوهري أعم في اللسائيات 
الحديثة (التوليدية خاصة)» هو منهوم الإبداعية (ااعم») الذي يعتبر خمبيصة 
جوهرية للقدرة الثضوية. وذلك بناء على أن قدرة المتكلمين على توسيع معني 
الوحدات المعجمية عن طريق تحويلات استعارية أو تقول كناثيةء تعتبر جزها 
۷ يتجزأ من قدرتهم اللغوية. فالتوليد الدلالي بهتا المعنى ملازم للنشاط اللخوي 
وبمد أسامي من أبماده. ويبدو لنا في هنا الإطار أن الطرح السليم لقضايا 
التوليد يتحلق - في جاب منه على الأقل ء بمدم الخلط بين المفهوم 


١‏ وهم من نتا بيد مالجاهليقه وصدر الاملام إلى أواخر القرن اثاني اليجري في الأممارء وإلى أواسط الغرن الرايع في الجزيرة 
العربهة. ولا پستتهد بکلامهم في ل ولا تجو 


الالقوريتمي ل «تكرارية التحوه والمفهوم الأكثر غنى ل مإبداعية القكر 
البشري».(2) 

وکل هذا يمني شوو نحصر الآومباف اللغوية في الوحدات والقراعات 
والتراكهب الدلالية المتحققة» بل أن نأخذ بعين الإعشبار الشوليد الممكن على 
هنه المستويات» بحكم تأصله في القدرة اللضوية للمتكلمين. ومن ثىة قان 
مظاهر التوليد الدلالي تكون فعلا مشكلا نظريا بالغ الجديةء بالنسبة لكل نظرية 
قائمة على تعمور مخلق» للأناق اللغويةء أي على افشراضات لا ثرى فقط أن 
عدد الوحدات المعجنية في لغة معينة محدود بل تری أيضا أن عدد محاني هته 
الوحدات محدود كذلك. 

وانطلاقا من أن معالجة الظواهر اللغويةء لا يمكن أن تكون ذات دلالة إلا إقا 
تمت في إطار نظري محدد. له منطقه الداخلي وشروطه وحدوده» فاننا اعتمدنا 
على المستوى التمشيلي» نموذجا تأويليا مشل نموذج كاتز (1972) (وجاكندوف 
(1972)) سم إغنائه بمجموعة من المبادئ العلاقية الدلالية المشتقة من البنية 
التصوريةء وافتراش قواعد علاقية في العجم ترصد الترابطات الملالية بين 
الوحدات المتعددة الدلالة وتلعب دور قواعه الحشو. ويأثي هذا الإغناء المستلهم 
من نتائج أعمال قيم بها في أطر نظرية أخرى (كأعمال ليكوف وجونسون 
(1980) وذوريك (1981) وفوكونييه (1984)) بالإضافة إلى دواعيه التجريبية 
ہناء على آن النماذج یمکنها أن تدمج نماذج أخری (أو جزءا منها) «كمكون من 
مکوناتهاء فیکون من ميزات النموذج قنبوله للاتساع إلى قوالب (مماهمت) أخري 
قد يتوصل إلى تحديد دقائقها في إطار البحث في نموذج آخرء ومع ذلك يقبل 
الموج خمها بصغة طبيعيةء بحيث ل تتنافر وخمائس الشموذج الطبيعيةه. 
لكننا نؤكد في نفس الوقت أن إمكان اتصال التماذج وتداخلها يقترن إا 
بضرورة الابتعاد عن التماذج المنخولة . المبغولة («#6م# هااا التي تأخذ من 
كل نموذج بطرف» فهي وظيغية وصورية» ومركبية وعلاقية» ودلالية وذريعية 


اتلر : ارتہرو 1972] جما می : ک1 وکاری - بریور (1378 آ) ای ریت می می 216 - 213 ومن شما پیز لار 
19004) ممل بين الاتاجية (واساهمه) بارعا ممه سيرد لق الغري. والإبامية ياعتبارها الدرة التي يلها كل 
شل لافة على توسيع التق عق طوبق صا لجر هد اقات مبررة واکن غر متتطر. م ؛ 179 
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وجديدة وترائية ...الخء وهي تحققء فيما يبدوء جميح أنواع الكفايات. وهنا 
الزعم يغرغها طيعا من كل محتوى» إذ تفقد الوظيغة التي يفترض في النموذج 
آن يقوم بهاه.(1) 

والنظرية الدلالية التي تحده منطلقات هنا البحث وترمم في نفس الوقت 
حدوده» نظرية تمشيلية (و۴عذ٣‏ فاعمتست»»»٠و8)‏ للشصورات والمعاني» تعتبر 
أن المعلومات التي يكن أن يحملها المتكلمون تتعلق بتأويلهم للعالم الخارجي» 
حيث يكون التأويل نتيجة تفاعل بين الدخل الخارجي والوسالل المالحة 
لتمشيله داخليا. فتكون ماني الكلمات تمثلات ذهنية مستبطنة تعبر عن البنية 
التصوريةء وتكون دراسة الدلالة في اللضة الطبيعيةء دراسة لملم النقس 
الممرفي.(4 

وهي نظرية نمج بتطلويرها التصور النفي للمحرفة اللقوية في أتسوقج 
تشومسكي. فوجهة النظر التي تعتبر الدلالة فرعا من علم النفس» هي في بز 
منها وجهة نظر تشومسكي الذي يعتبر اللسافيات كلها فرعا من علم النفس. 
ووجهة النظر هنهء التي يشترك فيها عدد كبير من اللسانيين؛ منبثقة من 
اعتبار الهدف المركزي للنظرية اللسانية رسدا لسا يعرفه المشكلم الناش حين 
يعرف لغته» وللكيفية التي يتم بها أكتساب هذه المعرفة.5) 

ينطلق هذا البحث إذن من إشكالية عامة ملخصها + كيف يمكن أن رسد 
التراكيب الدلالية المولدةء والملاقات الدلالية بين الوحدات البمجمية وخاصة 
بين قراعات الوحدات المتصددة الدلالة ؟ 

وقد حاولنا الإجابة من خلال الاستدلال على فرضيات أهمها : 
١‏ | . لا يقتصر في وصف البنهة الدلالية على التمشيلات الدلاليةء بل يجب 

أن تفترض استقلال هذه البنية وخضوعها لقيود سلامة خاصة بهاء 


3 اتشر : افاي لري [1966) جى س ٠‏ 5 8. 

4) اتشر : جارف (1905) ص : 23ء و[1883) ص عى : 109 - 110 وة. ويسي أوروني 1979 أ مته لقطرية أيضا نطرية 
بنا نن لأا تعتبر ان المعرفة تیجة بناء دعتي س : ۲ 

انظ : بارتي ۲1-0974 8 e.‏ م ۲ 1. 


ب . تتطمن النظرية الدلالية مجموعة من المباد العلاقية الدلالية تنطيق 
اختياريا بموازاة قواعه الاسقاط وتلمب دورا! في بناء البتياث 
الدلاليةء ويمكن اعتبارها قيود ملامة خامة بهذه البنهات» 

2 أ - هناك انسجام بين العلاقات التي تقوم عليها الأنساق الدلالية في اللفات 
الطبيعيةء والعلاقات الثي تنبني عليها آنساق معرفية وإدراكية أخرى 
تجمل في البتية التصبورية؛ 

ب - اتنقسم المبادق العلاقية الدلالية إلى مياد استعارية اقالسة على 
علاقات تصورية أساسها المخابهةء وسبادئ كنائية قالمة على علاقات 
تصورية آساسها المجاورة 

ذ٠‏ يتضمن المعجم قواعد علاقية تربط بين المداخل المتمالقة دلاليا عن 
طريق تعيين الميداً العلاقي الدلالي الذي يقوم عليه التعالق المذكور. 

وإتا كان الاستدلال على ورود هذه الفرضيات بالنسبة لرصد القراكيب 
الدلالية المولدة, واترابطات الدلالية المعجميةء يشكل المحور الرئيسي للفصول 
الغلاثة الأخيرة : القصل الرابع للبية التصوريةء والخامس للمبادى الملاقية 
والنظرية الدلالية والسادس للقضايا المعجمية» فإتنا عملا أيضا على إبراز 
التصورات الأساسية في الموضوع ادك اللفويين العرب القدامى في القصل الأول 
وحصرنا في الفصل الثاني الخطلوط العريضة للمعالجات المعيار ية و«القاموسية 
لدى المحدلين» بالإضافة إلى توضيح إجرائية بعس المقولات ءالبيانيةه القديمة 
بالنسبة ادراسة التوليد الدلاليء بعد ترجمتها إلى الإطار النظري الذي 

آما الفصل الثالث فقد خصبصتاه للمشاكل التمشيلية الرئيية التي تطرحها 
ظواهر التوليد الدلالي على عدد من التماذج اللسانية بفية توشيح عجز هذه 
النماذج على رسد الظواهر الممنيةء وإيراز الحاجة إلى معالجة أكقى. 

يعود الفضل الأوفر في إنجاز هذا المسل وإتمامه على هذا الوجه» إلى 
المساعدات الثمينة النادية والممنوية التي حشيت بها من أستاذي القاضل 
الدكتور عبد القادر القاسي الغهري» وإلى الرعاية والاعتبار اللذين آبداها في 
تتبع مراحل البحث يكل عناية ورحابة صدر. 
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فقد كان أستاذي الفاضل خير سندلي في عبلي بما بذله پسخاء من جهد 
وعشاء في تکويني و[فادتي من علمه وتجربته» وبما أسداه لي من تالح 
وتوجيهات جادة وصادقة تعطلي للبحث العلمي معناه السليم» وتجمل منه مهمة 
جادة وشاقة ولكنها جذابة ومشيرة 

فليتفضل أستاذي الجليل يتقبل خالص ا وامتناني وصادق عرفاني 
جالجميل» ورجالي الكبير أن يظهر في جانب مما أنجزته بعص ما استفدته من 
الدروس والتوجيهات القيمة التي عودنا عليها أستاذنا الكبيو. 

کنا نود أن نشكر لأستاذنا الجليل إدريس السفروشني ناله الكريمة 
وتشجيعاته المستمرة المعهودة فيه وملاحظاته القيمة. 

كما تشكر للأستناذ حسن الصميلي ما تفضل به من ملاحظات قيمة. 

ونشكر كل الزملاء والأسائذة الذين لم يبخلو! بالمساهمة في تقدم هذا 
البحث إما بالتشجيع أو بمناقغة بعض قضاياه أو يإمدادنا ببعض مراجمه ونخص 
منهم : أحمد الباهي ومحمد بلبول ومحمد بنكيران ومحمد حدوش ومحسد 
الرحالي ونميسة التوكاني وعبد اللطيف شوطا وعبد المجيد جحقة وعثيقة 
ججي. 

ولا يغوتني هنا آن آنوه بروح الصبداقة والجدية الي نعمت بها بين زملائي 
الأساثذة ضمن الأنشطة التي انامت بها مجموعات البحث المختمبة الثابعة لجممية 
اللسانيات بالمغرب» وخاصة مجموعة «التركيب والدلالة والمعجم» بتنسيق 
أستاذنا الدكتور الفاسي الفهري» ومجموعة «الأفكار اللسانية واللسانيات العربيةء 
بتنسيق أستاذنا إدريس السغروشتي. فقد عادت هذه الأنشطة بفائدة بالفة على 
تقدم أقسام مختلغة سن هذا البحث. 

وأود أن آتوجه بالشكر الصادق كتلك إلى أخي محمد غاليم وأخت 
غاليم والسيد عبد الحق عبيد الذين جنبوني مشاق إعداد النسخة المرقو 
البحث. كما أشكر لزوجتي صبرها والشجيعهاء 


النصل الأول 


اللغويون القدماء والتوليد الدلالي 


أما المعاني التي تاها الألفاظء فالآمر في 
ممائاتها أهد لأنها نائج العقول وولائ الأفهام 
وبنات الأفكار. 

آيو سليمان الخطابي 


يصمب أن نجد عند القسدماء من اللغويين تعريفا دقيقا أر تحديدا وأضحا لمفهوم 
«المولده في علا الدلالي خاصة. فقد اعتبروا كل لفظ أو تركيب(") جاء عن طريق 
اشنقاق أو ارتجال أو تير في الدلالة أو تعريب أو تحريف أو لحن وامتعمله المولدون بعد 
عصر الاحتجاج» من المولدات. فعالمولد من الكلام المحدث» عبوماء أو «هو ما أحدثه 
المولدون الذين لا اطي ووالمولدون» بصغة عامة من نأ بعد «الجاهليةه ومر 
الإسلا» إلى أواخر الترن اكاني اليجري في الأمصار, وإلى أواسط القرن الرايع قي الجزيرة 
العرر 


ونظرا لعدم وضوح الصلة إذنء وعدم تخصيمها بين «المولده وقضايا التفير الدلالي - 
وهي الصلة التي كان يبكنها أن ترم حنودا واضحة إلى حد ما لتصور القدماء للتوليد 
الدلالي - وجب أن تنجاوز التمليقات والأحكام المعيارية التي أبداها فقهاء اللغة في آبواب 


١‏ مع ن اهلب با آوریوه من سکام 
خليل 1۹89 صي ؛ 165. وانظر الأثلة الي بوره اليرطي في «ا 
2إ اتطراليوطي > المؤهو + 20401 أو هو لكلا نهر لأسيل في لمر 


لاط اکر نه في ریه ار لمي 
وبا دما 
ةه كما قول دتري خي الأساسي > 31702 
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«المولنهء وكان «همها الأول وصم المولد بأنه ليس من كلام المرب» وبالتالي طرده من حظيرة 
الاستحماله اا وأن نحاول تلمس الإطار العام لموقفهم من التوليد الدلالي في معظم الأبواب 
التي تمس قضايا التعدد والتغير الدلاليين ضمن مباحث لغوية مختافة كالتفير وأصول الفقه 
وفقه اللغة والمعجم والبلاخة والتقد الأديي. 

ونحن ي ذلك كما أشرناء لن نهتم إلا بتوضيح الخطوط المريضة لممالجات القدماء 
بخصوص القضايا التي ترتبط بموضوع بحشناء وعلى رأس هذه القضايا تأويل التراكيب 
الدلالية المولدةء ورصد الترابطات الدلالية بين القراءات المعجمية للوحندات» وخاصة على 
مستوى التمدد الدلالي» علما بأن التفصيل في ممالجات التدماء يتطلب بحثا مستقلا يدخل 
في التأريخ للفكر اللغوي الغديم» وذلك ضبن الساهمة في 
المربي» بعيدا عن الاسقاطات الظرفية بتيني متهجية المحاور [...] والنفاة إلى الأفكار الدالة 
في القكر العربي القوي والمبادك الموجهة للبحث قي اللغة عند المربيء.ا# 

يمكتنا ن نجد أصداء الإحاس بالتعدد الدلالي في بعض الآثار الأولى التي وصلتنا عن 
الفكر اللغوي المربي الإسلاميء وذلك في ارتباط بالخلاغات العقائديةء وبتحليل النص 
القرآني خامة.# فالإحساس بتعدد دلالات (أو موجوه») اللغظ الواحد تبعا لتعدد الياقات 
آلتي يرد قيهاء ظاهر مثلا في كتاب الأشباه والنظائر لمقاتل بن سليمان.*٠‏ وهو من 
كتب التفير الأولى التي وصلتنا في بابها. وقد كان من أعداف مقاتل أن يحدد لبعض آلفاظ 
القرآن وعباراته «الوجوه» المختلفة لممانيها عبر اختلاف سياقاتها في الآيات القرآنية. قهناك 
«عين» اللفظ أو معناء المركزي» وهناك معان فرعية سياقية. هكذا يمكن أن نتديط للفظ 
(الموت) «وجوهاء معنو تبما لاختلاف سياق الآيات» كأن يمني «النطف التي لم 
قخلق». أو الضال عن التوحيده» أو «جذوبة الأرض وقلة النيات» ...الخ ويبقى «الموت 
بعينهء ذهاب الروح بالآجالء وعو الموت الذي لا يرجع صاحبه إلى الدنيك تلك قوله 
اتك ميت وإنهم ميتون) وقوله : [كل نفس ذائقة الموت)..'” كما أن للفظي 


1( انل سملم خلیل [1985) می : 180 
4 ابي الفهري ۲1039 : 3401 وانظر بصدد منهجية التحاوره يي المرعمج س ١‏ 19 وما بسدهاء وانظر هلضن (اهها 


إلیه علي بن آي طالب حیث کان يهي این عیای عن مجادلة اتخوارج بالقران لاله مذو وعوم 
بالتة. لظم : الاققان في علوم القرآن. ليطي + 1441 


ا تون ست 5ه مر 
۴ اظر نسر عمد أبر زد (19#2] ص ؛ 9 مورة الزبر 21 و« 


عمران 185 على اتوي 
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(الظلمات) و(التور) وجوها ممنوية سياقية مثل (الكرك) و(الإيسان) على التواليء أا «عينء 
الأول فزالليل)» واعين» الشاتي (النهار).# وقد يستطرد مقاتل آحيانا للإشارة إلى وجه 
السلاقة بين «عين» اللفظ وبمض ممانيه الياقية» فحمين» (الساء) مثلا : [المطراء ومن 
وجوهه : (القرآن). إذ «كما أن الماء حياة الناس» كلك القرآن حياة لمن آمن بهء.#| ومن ثمة 
٠لا‏ یکون الرجل فقبها کل الفقه حتی یری للقرآن وجوها کشیرة..' 

ويبدو أن هتا الإحاس بتمدد دلالة اللفظ الواحد في القرآنء قد تطور لدى المقسرين 
فيما بعد إلى فرع كامل من فروع الدراسات القرآنية يشار إليه به_الوجوه والنظ اثر وهو 
فرع يعرفه السيوطي بقوله ؛ «فالوجوه لظ المشترك الذي يستعمل في عدة معان [..) وقيل 
النظائر في اللفظ والوجوه في المماني».( 

لكن موضوع التعدد الدلالي يتجاوز نطاق الدراسات القرآئية وإن ظل وثيق الصلة بيا 
ليهتم به فقهاء اللغة في أبواب المشترك اللفظي والأضاد والمجازء والأموليون في «سقدم اتهم 
اللو يةه والبلاغيون في أبواب البيان خامة. 

ومن شمةء فإذا انطلقنا مع حؤلاء جميعاء من اتفاقهم على تقيم وجوه العلاقة بين اللفظ 
والممنى إلى ثلاثة أقام هي : 

أ اختلاف الافظين لاختلاف المعنيين 

ب) اختلاف اللفظين والمعني واحد. 

ج) اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين» 

أمكنتا أن نسدد قي الظواهر التي ناقشوها في القم الشالث (ج)ء مواطن البحث عا 
تناولوه مما له علاة بالتعدد والتوليد الدلاليين. ويتعلق الأمر أساسا بالمشترك والأضداد 
والمجاز (والنقل» وهو المجازالذني «يصير باشتهاره كالحقيقة»). وهو ما يجمله الثوكاني بصند 
حديثه عن اللفظ الواحد الذي يكون للممنى المتعددء فيان وضع لكل فمشترك. وإلا فان 
رل ينسب إلى قائلهء وإلا فحقيقة ومجازه.#") ومادام المنطلق - على 


ره مقاتل في صدر تابه [.] وقد فره بعضهم بان الاد أن رى اظ الولي. يحتبلل ماني متمددةة 


ا إرشاد القحول للذوكتي سى + 17 
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والقباس الذي یجب أن یکون عليه الکلام» أن یکون بزاء كل معنى لفظ يختص به ولا 
فتنفصل المماني بالألغاظط ولا تلتبس».#" فيان الظواهر المذكورة. بالإضافة 
إلى (ب) (الترادف)ء اعتبريت «عدولا عن الأصل»» ولذالك وجب البحث عن علل ترجمها إليه. 
ومن ثمة فالضم الثاني «للحاجة إلى التوسع بالأفاظء ومنها متلزمات «الساجع أو الشاعر »9 
واتقمم الثالث «ينبغي آلا يكون قصدا في الوضع ولا أصلاء#") وإنما هو تداخل لغوي أو مجاز 
کما سنری. أما المجازء باعتباره استعمال اللفظة في غير معناها الوضعي» فعلته «العلاقة بين 
االمعتبين) كلزوم أحدهما الآخر بوجه من الوجوهء." وهنا ما يضر كذالك النقاشات التي 
دارت بين اللغويين بصدد إنكار المشترك والأضداد والمجاز آو إثباتها وتمليل ورودها. 

على أن هدفناء بالسرجة الأولى» ينحصر قي تلمس القضايا التي أثبرت حول هذه 
الظواهر من حيث علاقتها بتصورات القسماء لأليات التوليد والتعدد الدلاليين؛ والكيفية التي 
عالجوا بها العلاقة بين معاني الوحدات المتعددة الدلالة. وشروط التوليد الدلالي غي النقول 


یشرکه فيه خب 


المجازية خاصة. 
١‏ . المشترك اللقظي 
يورد السيوطي أنه «اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر دلالة على السواء 


عند أل تلك اللغةء.”٠‏ فدلالات المشترك» على هذا التعريفه يجب أن تكون حثيقة لا 
مجازاء إذ كما يدخل في الحقيغة اللفظ الدال على معنى وضمي مفرد «كاستعمال الأسد في 
الييكل المخصوص». يدخل فيها أللفظ الدال على معتيبن وضعيين «كالقره في أن لا يتجاوز 
الطهر والحيض غير مجموع بينهماء.#" ومن ثمة تكون الألفاظ المشتركة «مقيدة للشيء 
ولخلافه وضده حقيتقة على طريق الاشنراك..1#٠‏ ومن ثمة أيضا يكون المشترك من باب 
على «تمام ما وضع له»» أي دلالة ءالمطابقةء الوضعيةء بخلاف المجاز التايع للدلالة 
«العقليةء سواء كانت دلالة «تضنء» أو دلالة «الترامه. 120 


١‏ شرح الملوكي في التصر یف لابن بعیش م : 6و. 


مفتاج اتعلوم؛ للکاقي سی : ۰۱٩‏ 
1 المعره اليوط : 89 

۳ مفتاج الملرم. لكاي سی : 52ا 

١‏ كتا المعاتمد في أسول الققه, لآي الحسين البمري : 2/1د. 
د مفتاح العلوم: للگاکي سی ۔ 141 
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ومادام الاشتراك بهذا السعنى مخالفا للأصل؛ كما أشرناء فقد وجب تأويلهء رغم أنتا نجد 
احتجاجات لوجوبه إطلاقاء استنادا إلى المنقول تارة - ببإئبات مرويات اللغو بين الأوائل - 
وإلى المعقول أخرى» كالقول ثلا ءإن الألفاظ متناهية والمعاني غير متناهية, والمتداهي إا 
وزع على غير المتناهي لزم الاتراك» أو احتجاجات لمنعه إطلاقا كذلك من حي أن 
«المخاطبة باللفظ المخترا » لا يفيد فيم المقصود على التما» وما كان كذلك یکون منغاً 
للمغاسده» أو احتجاجات بجواز وقوعه وإمكانه» وذلك استنادا إلى أن «المواضعة تابمة لأغراض 
المحكلىه.(21 

ويبدو أن آهم ما نجده عند القدماء بصدد المشترك. ما لاحظه بعضهم بصدد تعليل 
ورودهء وذلك انجاما مع منطلتهم في كون الألفاظ المشتركة مخالفة للأصل» ومن ثمة وجه 
شأويلهاء أي ردها إلى الأسل بإثبات علاقنها به. وقد تم ذلك عموما عن طريق القول 
بالتداخل أو بالتغير الدلالي (النقل المجازي) خاصة. 

1 . التداخل 

فاتفات اللفظين واختلاف المعنيين - في نظر أبي علي الفارسي ثلا ثيغي ألا یکون 
قصدا في الوضع ولا أسلاء ولكنه من لفات تداخلحه.) فالألفت) يعني (الأحمق) 
ويعني (الأعء والأول لغة قيس» واتلاتي لفة ثميم. و(السليط) بعتي (الزيت) وإدهن 
الما والأول لقة عامة المرب والثاني لغة اليم ...الخ.(23 

1 _ النقل المجازي 

يوضح أبو علي الفارسي العلة الثانية في ورود المشترك ءبأن تكون كل لفظة تعمل 
بى ثم اتستعار لشيء فتكثر ونغلب» فتصير بمنزلة الأصل».# فإسالهلال) الذي يمني 
(هلال السماء)» قد يعني (حديدة الصيد) وإقلامة الظغر) اللتين تشبهان غي شكلهما (الهلال) 
بممناء الأصلي. ولذلك لا يكون هذا اللغط مشتركا بالمعنى الذي حدد سابقاء تظرا لوضوح 
ازية بين اللفظ بععينه» و«وجوهه»ء الفرعية. ومشل هذا يقال في لفظ (الجلس» 
الذي تشنرك بعض معانيه في (الارتغاع والطول» فيقال في الرجل الطويل» وفي الجبل 
العاليء وفي اسم الجبل ...الخ 


وانظر بمدد سسهوم:الفرض» كاتاب المعتید : ال23 
التخصض لا ية + 151013 واتطر ال ياسيي 119801 س ٠‏ 27 
وا تفلو اة هي انزع ۲ 1ه 

سی واتظر آل یانین لاان سی ۰ 417 
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ومعنى هنا أن كثيرا من المشتركات اللفظية ناتجة عن تقل مجازي. ومن شأن الاتباء. 
لدى القدماءء إلى وجود أو عنم وجود) علاقة دلا معاني اللفظ الواحد أن 
المششرك اللفظي» بالتعريف السابق» الناتج عن تغيرات صوتية أو عن «حذف واختصار وقع 
في الكلام» بتمبير ابن درستويهء) واللغظ المتعدة الدلالة. أو «المشترك المعنوي» بشعبير 
الشوكائي.* والذي تشترك ممانبه في دلالة نووية واحدة توسع فيها بشكل من أشكال 
المجاز. وعليه يكون «الاشتراكه الني يهنا راجما إلى المجازي من حيث ءأن الىجاز إن 
أستغنى عن القرينة التحق يالحفيقة وحصل الاشتراك..7 ويورد اليوطي عن أبن فار عن 
«بعض المتأخرين» نصا واضحاء من حيث المبدأًء على ما فيه من اضطراب» في اعتماد الصلة 
الدلالية (- الصرفية» للتمييز بين «المشترك اللفظي» و«المشترك المعنويه (: التعدد الدلالي) 
بصدد معائي (المين) : فسا «يطلق عليه (المين) ينقم إلى قمين : أحدهما أن يرجع إلى 
العين الناظرة؛ والثاني ليس كذلك. فالأول على قسمين : أحدهما بوجه الاشتقاق» والشاني 
بوجه التشبيه. فأما الذي بوجه 1 فعلى قسمين : مصدر وغير مصدر. فالمصدر ثلاثة 
آلفاظ : العين (الإصابة بالعين) والعين (أن تضرب الرجل في عينه) والمين (المماينة) [ومنه : 
«لا أطلب أثرا بعد عين»). وغير المصدر ثلاثة ألفاظ أيضا : المين (أهل البار) لأتهم يمايتون. 
والمين (المال الحاض والمين (الثيء الحاض). وأما الراجع إلى التشبيه» تة معان ؛ المين 
(الجاسوس) تشبيها بالمين» لأنه يطلع على الأمور الفائبةء وعين الثيء (خياره) والمين (الرييئة) 


وهو الذي يرقب القوم» وعين القوم (سيدهم) والمين (رإحد الأعيان) وهم الإخوة الأئقاء. 
والعين (الحر)» كل هذه مشبهة بالعين لشرفها. وأا مسا لا يرجح إلى ذلك فعشرة 
معان....(2) الخ 

2 الأشداد 


وما أوردتاه بخصوص المشترك» يصدق في معظمه على الأضداد» إذ هي نوع منه بتي 
بدلالته على معنيين لا أكثرء ويكونان متضادين لا مختلفين. وقد اكتفى اللفويون الأوائل 
يإثبات ما معوه من الأضداد ومأمك [أكثرهم) عن الاعتلال لهاء.(2) وإتما علل ورودها لا 
ترج عموما عما علل به ورود المشترك. 
5 اتمڑھر د بده 
۰ ارشاد حول می + وا 


ان المرهر د وره او 
اضما لابن تابار م + 81 وگوهیی ا۱147 سی : 80 
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2 . التداخل 

ومنه (الدفة) التي تعنبي (الظلمة) في لفة تميم و[الضوء) في لخة قيس. وإلمقت الثي 
بمعنى (كتبته) في لفة عقيل» وامحوته) عند ساثر المرب و(الساجد) في لفة طيء 
(المنتصب)» وعند غيرهم (المنحني). و[الامد) (الحزين) في كلام طي» وااللاهي) في 
اليمن" ...الخ 


2 . الاتساع في المعنى 

وقد حاول ابن الأباري تعليل قم من الأضداد بالتفير والاتساع الذي يلحق المعنى 
المركزي المشترك بين الضدين» فيكون الأصل في المعنبين المتضادين «لمنى واد ثم 
تداخل الإثنان على جية الاساع. فمن ذلك (الصر يما يقال اليل صريم وللنهار صريم لأن 
اليل ينصرم من النهار والنهار ينصرم من الليل. فأصل المعيين من باب واد وهو 
القطع:*) و(القرء) ليس للطهر بذاتهء وليس للحيض بناتهء وإنما هو للوقت... 
إن يكون وقتا للطهر ووقتا للحيض. و(الطرب) ليى للفرح وليس للحزنء وإنما هو خفة 
تلحق الإنان في وقت فرحه وحزنه» فيقال : قد طرب» إذا استخف. و(الأتم) ليس لاء 
المجتمعات في الحزن. وليس للمجتممات في الفرح» «وإنما جاءت هذه الدلالة لآن المآتم 
بطلتق على مجرد اجتماع الاب ا05 

ومما برتبط بالاتساع أيضاء الصورة البلاغية التي دعاها أبو حاتم السجستائي «تفاؤلاه 
وحمل عليها كثيرا من الأضداد. ف(-المجون) للمملوه والفارخ واالشوهاء) للمهرة القبيحة 
والجميلةء و(العقوق) للحامل والحائل ...الخ. وكلها على «التفاؤله «كما يقال المغازة للمهلكة 
على التفاؤل. ريقال للمطان ياریان» وللملدوخ سلیم» آي سيسام وسیروک» ونحو ذلك..39) 

ويشير كوهين (1970) إلى أن الأضداد كما أثبتها القدماء» تصل في مجموعها إلى أكثر 
من أربعمائة كلمة. إلا أن أكثر من النصف يمكن اعتباره مباشرة ءأضدادا زائفةه» لأنه يرجم 
إما إلى تمحيفات أو تداخلات في الصور المرفيةء أو اختلافات في البنيات التركيبية كمدم 
التمييز بين إرغب في) وإرغب عن)» أو (راغ عن) وإراغ على)» أو (أغار إلى) لأغار 


في الأشدادہ ترما آرت هر می سی : اله واا واه 
حاتم استاي شن اقسجوعة التبا مى :141 


)نق ص ص ۲ 7ت وء 
4 كتا الأمداد الحتاتي هس ص ١‏ 121 اا اد1 #9 على نتوي 
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على)....5* أو تطورات لغوية أو تداخلات. أو اختلاف في الستويات اللغوبة. ويصنف 
أهم ما تبقى إلى «أضداد بلايةه نانجة عن صور مجازية5 وإلى «أضداد قأويليةه 
فرضتها تأوبلات للنصوص الدينيةء توافق المقيدة. وفي هنا الإطبار تدخل» بالإضافة إلى 
أضداد أخرىء «أفعال القلوب» مثل (ظن) وإخثي) وارجا) ...الخ» التي ترافقها دلالة الشك 
والاحتمال. ويما أن هنا الشك بدا أحيائا مستحيلا في نصرص القرآن (أو السديث) «فإن» 
أفعال القلوب» قد أولت على الشك واليقين تبعا للسياقات».7) وذلك واضح مثلا في تعليل 
أبي حاتم السجستاني لتأليغه كتايا في الأضداد ءإذ كان يجيء غي القرآن الطن يقينا وشكاء 
والرجاء خوفا وطعما [..] فأردنا آن يون لا يرى من لا يعرف لغات العرب أن الله عز وجل 
حين قال : ل[إنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون) (صورة البقرة 45. 6ه) 
مدح الشاكين في لفاء ربهم» وإنما العنى يستيقنون. وكذلك في صفة من أوتي كتابه يميه 
من أعل الجنة لإهاؤم اقرا كتابيه إني ظننت)» (سورة الحاقة 19 20) بريد إلي 
أيقنت. ولو كان شاكاً لم يكن مؤمنا وأمأ قوله بإقلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا 
ظناً4. فهؤلاء كاك كتار.ا38 


وعموماء قان أهم ما انتيه إليه القما هن وجهة النظر التي تشفكا هناء مدد تعليل 
ورود المشترك والتضادء إضافة إلى علة التداخل. ظواهر النقل المجازي والاتساع في المعنى. 
والبحث نتيجة ذلك عن ممنى مركزي تشنرك فيه معاني اللفظ المقصودء كالهيأة المخصوصة 
غي مماني (اليلال) أو الارتقاع في مماتي (الجاس)ء أو الجامع بين بض معاني (العين) ...الخ 
بالنسبة للمشترك. وكالقطع في معنيي (الصريم)ء والخقة في ممنيي (الطرب)» والاجتماع في 
معنبي (المأتم)» والتوسع على (التغاؤل) ..الخ» بالنسية للأضداد. وهو الأمر الذي مكنهم من 
تلمس اتيز وإن ظل غامضاء بين منترك لفظي (ر٥٠‏ و٥١٠٠‏ لا تريط بين مايه أية 
علاقة ظاهرة ك(الأرض) للكوكب وللزكام» (الخال) لآخي الأم والشامة في الوجه ...الخ 


5ا کوعین 1470 سی سی + 84 - 85 وعد مث هوا في توگ دم اسز اماتا سن د وس مه اوعدا ووه 
اوجدانان ووجد ععيه اموية). ٠‏ انل المزهر : 401لا 


4 لوین ا۱17 سی ٠‏ ته 


شه ص ص ٠‏ 44 4# يشير كوعين هى ليذ تصنيفه للأصداد ى أن أعميتيا اجتساعية وتتافية خاعة مى ٠‏ 104 


ا 
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ولفظ متحدد الدلالة («ع«ادم) قد تعود معانيه إلى معني مركزي توسع فيه بوجه من الوجوه 
المجازية 9 

على أن الموقف العام من ظواهر التمدد والاشتراك الدلاليين كان سلبيا إجسالا. إذ 
هناك ميل ظاهر إلى الحالة «الأمليةء في الدلالةء حالة «المفرده أو «المتباين 
الأصوليين» أي حالة «اتفصال المماني بالألفاظه؛ فاعتبر الاشتراك عموماء إلى جائب المجاز 
والنقل» طارتا على الأوضاع اللغوية ‏ لأنه «عدول عن الأصلء كما رأيثا - ومدعاة للبى 
والاحتمال والشك» وهي أمور قد تعطل «الفائدة - التي تحصل بحالوضوح» ٠‏ وتتسبب في 
الخلل»» ذلك آن «الخلل في فهم مراد المتكلم يكون على خمسة أوجه : أحدها احتمال 
الاشتراك. وثانيها احتمال النقل بالعرف أو الشرع؛ وشالثها احخمال المجازء ورابها احتمال 
الاضمان وخاسها احتمال التخصيص..... وقد كان لهذا الموقف السلبي - المنسجم على 


أية حال» مع أصولهم ف بة الدلالةه حسب الشوكاني - أثره على الموقف العام» المحافظء 
من مظاهر التوليد الدلالي. » باعتباره إبداعا لدلالات جديدة وهو الموقف الذي يعكسه بوضرح 
الاتجاء العام لأراء البيانيين» وأحكام تقاد الأدب خاصة. 


3 . المجاز 

أشرنا ابقا إلى تعلتى المجاز باستعال اللفظ في غير معناء الوضعي» ومن ثمة بختلف 
عن المشترك ذي المماني الوضمية ۔ رغم أن هته المماني قد ترد في الحالات الواردة إلى 
ممان مجازية في أصلها - وقد عبر البيائيون عن طرفي النقل المجازي بمفهومي : 
وهي «الكلمة المستعملة فيما هي موضوعة له من غير تأويل في الوضع [..] [أيا فيما تدل 
عليه بنفضها دلالة ظاهرة [..] [أما في ممتاها بالتحقيق...٠‏ . والمجاز . وهو «الكلبة المتملة 
في غير ما هي موضوعة له بالتحقيق استعمالا في الفير بالنبة إلى نوع حقيقتها2) -» وها 
مفهومان مرتبطان» كنا يتضح بمفهوم الاستممال إذ أن «اللفظ قبل الاستعمال لا يتصف 
یکونه حقيقةء ولا بکونه مجازاء لخروجه عن حد کل واحد منهاء.(۲۴3 


#د) وريا تمل عدم لونوح افم اها اسي مالضافة اى الكيية اني ورد ملي في كن فقوا الا ولي الاق 
امت ئي معاج لاط سوا تي کت توره ازا فل مضل لال من الساتي حلط فا 
لاي 
الها إرشاد الفحول ن - 7د 
ماتاج العلوم ص هى : 152 و11 
١د‏ إرشاد القول س ۲ 24 
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ها دام المجازء كما حدده البياتيون» مرتبطا بمحاولة «إيراد المعنى الواحد بطرق 
مختلفة بالزيادة في وضوح الدلالة عليه والتقصان.. فان ذلك غير ميكل في الدلالات 
الوضميةء مادامته بموجب حدهاء «دلالات مطابقةءء أي «دلالة اللفظ على تمام سما 
فتنتفي الزيادة والنقصان إآو الوضوح والخفاء» وإنما يمكن ذلك في «الدلالات العقلية. 
لأن مناطها تعلق المفاعيم يبمضهاء مشل ءأن يكون لشيء تعلق بآخر ولثان ولثالث فإنا أريد 
التوصل بواحد منها إلى المتعلق بهء فمتى تفاوتت تلك الثلاثة في وضوح التعلتى وخفائه صح 
في طريق إفادته إلى الوضوح والخفاء.. ...۹ فإثما «بحكم العقلء إذن. يمكن لمنهوم اللفظة 
أن يدل على مفهوم آخر متعلق به. وقد يكون هذا المفهوم الآخر داخلا قي المغهوم الأصلي. 
كالسقف مثلا في مفهوم البيت فيكون وجه النعلق» دلالة تضن.ء أي دلالة الفط على عض 
مماهء وقد يكون خارجا عن كالحائط عن مفهوم السقف» فيكون وجه النملق» دلالة الترام»» 
أي دلالة اللفظ على لازم ممناه» وكلتا الدلالثين عقليةء «لأن دلالة اللفظط على الجزء واللاتم 
مصدرها العقل الحاكم بأن حصول الكل مستلزم حصول الجزءء ووجود الملزوم مستازم وجود 
اللازم».(3“٠‏ على أن هذه التعلقات» لا يجب فيها أن تكون «مسا يثيته العقله» بل قد قكون 
مينية على معرفة مشتركة بين المتخاطبين» يسسيها السكاكي «الاعتقاده» وعو الذي يمج 
للمتكلم بأن «يطمع من مخاطبه [..] في صحة أن فعنه من المقهوم الأصلي إلى الآخر 
بواسطة ذلك التعلق بيتهما غي اعتقادءء. ا5 

وبما أن الملاقات المجازية لا تتأى إلا في الدلالات المقلية - المبنية على «الأنتقاك 
من معنى إلى معثى ببب علاقة بينهما كلزوم أحدهما الآخر بوجه من الوجوه» ‏ قان مرجع 
هذه العلاقات . ضمن الصور البيانية - اعتبار الملازمات بين المعاتي..7 

ويبدو أن التمييز هنا بين تعلقات (أو ملازمات) عقلية» وأخرى اعتقاد ي 
إلى التمييز بين علاقات قائمة على ضرورة عقلية - «مصدرها المقل الحاكم...» كنا يقول 
المراغي - يفترض أنها متمدة من اتلازم ضووري بين الكيانات» كاللزوم القنائي بين 
«الأمام والخلف أو اللزوم الأحادي بين «العلم والحياةء وكلاهما «يحكم العقله حب 
السکاکي» وعلاقات قائسة علی مجرد «اقتران» غیر ضروري» بحکم العقلء بین کیا 


إتما يعود 


إذ 


اللوم س + ال3 
اة مرغي س 216 وار 
اج العلوم ن ؛ 131 


وطي» انيه سل مفتاج العلوم د 
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«لس من طرورة وجود أحدهما وجود الآخرء ولا من ضرورة عدم أحدهما عم الآخر...(0) 
وإتما هو افتران تؤسسه «العادة» أو هو علاقة «اجتهادية تقوم على غرض التكلم../۴9 أو على 
«العرفه» كاللروم الثنائي بين «طول القامة وبين ملول النجادهء أو اللزوم الأحادي بين «الأسد 
والجراءةه» وكلاهما «بحكم الاعتقاد..(50 
هذه العلاقات ١ا‏ الاعتقاديةء هي التي تمح إن بقيام الملازمات بين السا 
بالانتقال من حکم إلى آخر. عن الملزوم إلى اللازم قبي المجازء كالاتتقال من ال 
إلى لازمهء وهو انيت في مثل + رعينا غيشاء وينتقلى من اللازم إلى الملزوم في الكناية. 
كالاتقال من طول النجاد إلى ملزومهء وعو طول القامة في مثل : زيد طويل النجاد. ومن 
ثمة فهذه العلاقات هي الطريتق إلى الاستد لال .ا5ا 

وقد حاول البيانيون حصرها في مجموعة من العلاقات تشكل الرباط الذي تقوم به 
المناسبة بين المعنى المنقول عله والمنقول إليه» كملاقات المشايية: والفائية (السببية 
والسيبية)ء والكم (الكلية والبعضية)» والزمان (اعثبار ما كان وما يكون)» والمكان (الى! 
والمحلية) 
عشر وجهاء ووصل بها البعض إلى نحو «أربمين علاقةء.۶9) وأجملها الأمدي في أن يكون 
محل التجوز مشايها لمحل الحقيقة في شكله وصورتهء كإطلاق اسم الإنسان على المصور 
على الحائط أو قي صفة ظاهرة في محل الحقيقةء كإطلاق اسم الأ على الإنان 
لاشتراكهما في صفة الشجاعةء لا في صفة البخر لخقائهاء أو لأنه كان کاطلاق انم 
المبد على المعتق أو لأنه يؤول إليه في الغالب» كشسمية المصير خبراء أو أنه مجاور له 


الخ وقد ذكر منها الرازي إثني عشر وجهاء وحصر المراغي أشهرها في تسعة 


بجملوا التي إا کان سيا أو کال في وجود تفیل 6ا: 
ره وتظمر الأنأن.. صر يتوهم في ظاهر الأمر كان أوجود هذه 
اذا علوم البلاغة من سى ٠‏ تقل - هد 
۵ا اراد القسول 
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في الغالب» كقولهم : جرى النهر والميزاب» ونحوه. وجميع جهات التجوزء وإن تعلدث غير 
خارجة صما ذكرتام 551 


4 . العلاقات المجازية والتوليد 


هدنا في هذه الفقرة أن نحيط ببعض الخصائص التي ميزت نظرة القدماء إلى التوليد 
الدلاليء من خلال العلاقات المجازية خاصة. ويمتبر الحديث عن العلاقات المجازية - أو 
جهات التجوز - حديثا عن إمكان التجون وتفييدا له في آن واحد, إذ بالملاقة يكون الاتتقال 
عن معتى إلى آخر وبها يخرج الارتجال حيث لا علاقة. كما يخرج القلط. ولذالك تجد من 
حدود المجازأته «اللفظ المستعمل قي خير ما وضع له أولاء على وجه يصح» وزيادة قيد 
(على وجه يصح) لإخراج مثل امتعمال الأرض غي السماءء.#| فالعلاقة «رباط بين المعاتي 
كسا أن الاتقاق رباط بين الصيغ..'7 

وفي هذا الإطار كان حديث القدماء عن إمكان النقل حديثا عن «وجه العلاقة» كبا 
عو الحال في تقل «الانم اللقويء إلى «الممنى الشرعي» ناء على علاقة الخاص بالعام أو 
الجزء بالكل) في نقل اسم (الصلاة) مثلا من مجرد (الاتياع) إلى مجموع الأفمال الكرعية التي 
يمنيها الاسم شرعاء حتى آنه لا بخطر يبال السامع والمتكلم إلا جملة هذه الأفعاله دون 
الاتباع»٠3#)‏ أو علاقة العام بالخاص (أو الكل بالجزء) في نقل (الصوم) من إفادته في اثلفة 
(الإمساك) إلى إفادته في اشر ية إساكا مخصوصا . فتكون «الحقائق الشرعية مجازات لغوية 
غلبت في المعاني الشرعية لكثرة دوراتها على ألنة أهل الشرع» .°9 أو مثلما يحمل قي 
الاسم العرفي - وهو «ما اتتنقل عن بابه بعرف الاستعمال وغلبته عليه لا من جهة الثرع؛ أو 
إهو) ما أفاد ظاهره. لاستمبال طار من أهل اللفة» ما لم يكن يقيده من قيل» ء كتمية 
الخاص بام العام قي تقل اسم (الدابة) من وقوعه «على كل شخص يدب على اليدله إلى 
إفادة «شخص مخصوص من الحيوان» هو الفرس؛ وكتدمية الثيء بانم مكانه (أو علاقة المحلية) 
قي إطلاق اسم المكان المطمئن من الأرض على قضاء الحاجةء وكتسمية الثيء با يجاوره (أر 


ك الإكام في أصول الأحكام : 1د 
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يلابسه) في إطلاق انم (الراوية) على مزادة الماء...2 وهكنا في باقي التقول بناء على 
علاقات المقابهة وغيرها. 

وس ثمة فالعلاقات المجازية بمختلف أنواعهاء تحدد ميدئياء إمكان توليد دلالات 
جديدةء وعدم الاقتصار على المتعمل والمنقول» لأن المبرة بنوع هذه الملاقات لا بأشخاصهاء 
أي دون البحث عن اللفظ بعينه» «فلا يشترط النقل قي أحاد المجازء بل الملاقة كافية 
والمعتبر نوعهاء ولو كان تقل آحاد المجاز معتبرا لتوقف أهل العريية في التجوز على النقل» 
ولوقعت منهم التخطة لمن استعمل غير السموع من المجازات» وليس كلك بالاستقراء. 
ولذلك لم يدونوا المجازات كالحقائق [..] وإلى عدم اشتراط تقل آحاد المجاز ذهب الجنهرره 
وهو الحق.....(61 

ويشير الثوكاني هنا إلى صنيع أصحاب المعاج» الذين يبدو أنهم كانوا يقصدون بيان 
المعاني «الحقيقية»» إذ ٠لو‏ كان استعمال اللفظ على سبيل المجاز موقوفا على التقلء لدعاهم 
الاحنفاظ بهذا الفن من البيان أن يلتزمواء بعد بيان المماني الحقيقية؛ ذكر المماني التي 
استعمل فيها العرب اللفظ على وجه المجازء وما رأيناهم يقعلون.. أما تعرض الزمخشري. في 
«أساس البلاغة»ء للمعاني المجازية بعد الحقيقية فلم يقصد به «أن يقصر المجاز على تلك 
الألفاظ. ولا أن يحجر على الاس التصرف في تلك الألفاظ بتقلها إئى مسان لم يتقلها إليها 
العرب» وإنما قصده التنبيه على جانب عظيم من أساليب البلغاء وتصرفاتهم قي المماتي 
لشتدي بهم الناشون. 62 

فالميداً إذنء استعمال اللفظ في غير ما وضع له على طريق المجاز؛ أو تقله من معتاه 
الأصلي إلى معنى اصطلاحي» متى تحقق بين المعنيين علاقة من الملاقات المقررة قي علم 
البيان» واثشي «جرت عادة العربه أن يعتمدوا عليها في تعبيرهم المجاز 

ورغم ما قد پيدو من «تامح» قيما أوردناء هنا بصدد موقف القدماء من قضايا التوليد 
الدلالي؛ فنا نجد لديهم ميلا واضحا للحد ما أمكن» هن تجاوز السموع المستقر هن المعائي» 
والمألوف من الدلالات. 

وإذا کان هنا الیل يتحول إلى موقف بارز بشكل يكاد يكون جازما في مجالات 
محدة على رأسها مجال المعاملات الثرعي 


إذ قد پجوز لاس مآن ضرا کلامیم حیث 


سة محمد بصم حسسيء عي ٠‏ معلة مجع اللفة العريية اتملكي + انت 
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أحيوا إذا كان لهم مجازء إلا في المماملات»#*) ومن ثمة «فطلاق الكناية - مثلا - مثل قول 
الإنان : الخلية والبرية والبتةء أو حبلك على غاربك, لا يقم حب النظام» وإن قارنته ية 
الطلاق» 6# فإنه بسحب أيضاء إلى هذا الحد أو فاك على ما يقع خارج هذا المجال. 


فالىجازات «بجب إقرارها حيث وردت» ولا يجوز تعديها إلا ببإذن وتوقيف هن اللفة. 
فإنا استعير لفط الأسد للشجاع لما يربطهما من ممنى الشجاعة يجب إقراره ولا يجوز 
واستمارته للرجل الأبغرء لعلاقة المشابهة بيتهماء ولفظ نخلة إذا استمير للرجل 
الطويل بجامع الول في كل لا يصح أن تسديه وتطاقه على الجبل من أجل طوله. ٠۴۶‏ 
والإشارة هنا إلى أن تعدي المجازات لا يجوز إلا مبشوقيف من اللغته تأكيد للحد من حرية 
المتكلم في النجوز والتوليد. إذ على هذا الأغير أن تيع في عباراته وأسالييه طرق الدلالة 
التي سارت عليها الجماعة قبله, دون أن يخرج على هذه الأطر الدلالبة أ التعبيرية. بل دون 
أن يقيس عليها أحيانا. فالجاحظ مثلا. يمطي للشعراء الجاهليين وحدهم الحتق في التجوز. 
ينيط باللاحقين والمعاصرين مهمة الاتذاء والتقليد. فيعدد تشبيهات لا يجوز القياس 
عليها ١‏ «وسمو! الجارية غزالاء وبموها أيضا خشفاء ومهرةء وفاختة وحمامةء وزهرة وفيا 
وخيزرانا على ذلك المعنى... وليس هنا مما يطرد لا أن تقيسه. وإتما نقدم على ما أقدواء 
ونحجم عا أحجمواء وننتهي إلى حيث اتتهوا.....1١۴‏ 

إن المجازات هناء تصبح بمثابة مواضمة سابقة تواضعت عليها الجماعة اللغوية ولا 
يجوز للفرد أن يخرج عن إطارهاء ولا أن يقيس عليهاء ويكون شرط الاستعمال المجازي» 
حتى يالنسية إلى الجماعةء إدراك وجه الشيه بين المعنيينء ولو كان وجه الثبه موجودا وام 
تدركه الجماعة ولم تعمل اللفظ مجازاء فلا يجوز أدعاء المجاز فيه. وهذا التواضحع 
المجازي باوي في توته وثباته المواضة الحقيقيةء وذلك لأن «المجاز ‏ كما يقول القاضي 
عبد الجبار - قد مار مويضوعا لما استعمل فيه مجازاء فهو في الحكم بمنزلة ام يستعمل في 
أمرين على جهة الاشتراك..7 وتظهر صورة هذا التواضع المجازي خاصةء في اعتيارهم قل 


ا العیواق: ل سط دنات ویر ر مد اوا م ۰ ۱۱۱ 
علوم ااا یر ی ی ا ا 


التي تت دوصسة المجسرء ٠‏ فسن ٠‏ تقد كون لمجال 
له فى فير ت ونع اه آولا هي اللخة لم مهما م املو 


٠ه‏ النقي في أبواب الشوحيد والعدل. ل مي عبد الجير : ٠187/3‏ وظر نسر عمد ل19( س ٠‏ 132 
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الالغاظ الشرعية كالصلاة والزكاة والصوم... بمشابة ايتداء مواضمة من الله الذي «من حيث 
ثبشت حکمته یجب صرف کلامه إلى أنه اراد به الوچه الصحيح. فاإذا بي اللفظ عن 
اللغة. صار كابتداء مواضمة منهء.* وابتداء المواضعة من الله هناء يشير من جهة أخرى إلى 
الحرية الواسمة التي حظي بها البيان القرآني» وذلك على أساس أن اللفةء مللك لله وعارية 
في يدي البشر, فله كل الحرية في وضعها حيث شاء : «قإذا كانت العرب يشتقون كلاما من 
كلامهم» وأماء من أسبائهم. واللغة عاريسة في أيسديهم» ممن خلقهم ومكنهم وألهمهم وعلمهم 
وكان ذلك منهم صوابا عند جميع الناس» فالذي أعارهم هذه النسة أحق بالاشقاق..۴9 
ويعتبر تقييد التجوزء في مجال ءالبيان الإنسائي» ضروريا في هنا اليياق. للمحافظة على 
وظيفة المواضعة اللغوية. التي هبي «الإبانةء عند الجاحظ أو مالإخباره عند القاضي عبد 
الجبار... ودالوضوح» هو شرط تحقيق هذه الوظيفغة البيانيةء ولا يكون دالوضوح» بدورهء إلا 
بالإحالة على ءالممرفة المشتركةء أو «قصد المتكلمين»» ومن ثمة فارتباط «وضوج الدلالة 
بحالمعرفةه يعبر ضامتا لنحقيق وظيفة اللفة في «الإبانةه أو ءالإغبارء أو بالإفادت. وهنا 
بعني أن التجوز والتوليد لا يكونان إلا في إطار «ممرفة المقاصده أو «الإدراك الجماعي» 
لوجوه الثبهء كما مر بنا فإذا تحقق شرط «معرفة المقاصده أمكنت معرفة الدلالةء وفي هذه 
الحدود ققطء يمكن وقوع الاشتراك والاتساع والمجاز في الكلام. 

وتمود هذه الشروط المقيدةء إلى الطبيحة المليسة للدلالة اللغوية : آما «المعاني التي 
تحملها الألفاطء فالأمر في سماناتها أشد. لأنها تنائج العقول وولائد الأفهام وبنات 
الأفكارء.”/ والحال أن هنا الالتباس» وهذه السماناةء وثيقا الملة بالتصند الدلالي والتجوز 
والتوليد. وتحس بذلك أكثر في مقارنة القاضي عبد الجبار بين «دلالة المسجزق وءدلالة 
الکلام» حيث أن المجزة #أشد دلالقه لأن من حق التصديق بالقول أن يصح فيه... 
المجاز والاستعارة لأمر يرجع إلى فات الكلامء. ومن ثمة تنأخر دلالة الكلام عن أنواع 
الدلالات الأخرى. لقابليته للاشتراك والاحتمالء ومن ثمة أيضا وجوب وضع ضوابط لهنا 
الاشتراك والاحتمالء وإلا خرج الكلام عن آن يكون دلالة. فيهنه الضوابط خقط «جوزتا... 


تقس د 109/3 واظر تعر عمد افا سی د وا 

104 ۲ الحيواق. لجاع : 164/1 واظر تمر سند 1| سی‎ ٠ 

الران. لخطایي سی : 33, وانظر محمد پر سد الجلیل ا0لت) ی ۔ و 
رحيد والصدگ 3 1615 وانظر تعر جامد 19621 می : 123 
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اتتقال حكم اللفظة بالتمارف.. عن الحقيقة إلى المجازء وكل فلك لا يوجب قلب 
المعاني».*”) فشرط التجوز إن مراعاة العنى الذي تقصد إليه الجماعة - وهو التعارفه هنا 
تطلق اسما على شيء من الأشياء أو صغة من المغات. ومراعاة هذا المعني» باعتباره 
شرطا لماح بالتجون وإن وجدت الملاقةء هو ما لاحظناء لدى الببائيين في عدم تجويزهم 
استمارة الأسد للإتسان بجامع البخرء أو استمارة النخلة لغير الإنسان بجامع الطول ...الخ وهو 
ما يلاحظ عندهم أبضا حیث لا یکتفون ثلا في إطلاق اسم ا 
حتى يفيد معتى لطيفاء كالتهكم في تبية قبيح المنظر قمراء أو التفاؤل كبية الصحراء 
مفازة. أو اللسيع سليما... ولا يكتفون في إطلاق الجزء على الكل بملاقة الجزئية» حتى 
یکون لجز مزيد اختصاص بالمنى الذي يقصد من الكل» لحو «عين» تتعسل في 
الجاسويسء لأن للمين مزيد اختصاص بحرفة التجسس..(3 

ومن ثعة كانت الشروط التي وضمها البلاغيون والتقاد. للاستعارات والمجازات عموماء 
والتي تسمح بالحكم عليها بحالحسن» أو «القيح». وهي شروط يدور معظمها حول الوضوح» 
وءالقرب من الحقيقةء وسراعاة ما جرت به العادة» ودأقره العرفه أو «النوق الليم» وارتاحت 
إليه التغس» ...الخ. فالاستمارات تقاس صحتها «بقربها من الحقيقة وشدة ملاممة معشاها لما 
استعيرت لهء أو القاسم الآمدي ص : 234)» و«ملاكها تقريب الثبه» ومنامبة المستمار له 
للمتعار منه» (القاضي الجرجائي ص : 40) «فيكون الشبه... جايا بتفسه» أو ممروفا سائرا 
بين الأفوام» والا حرجت الاستمارة عن كونها استعارةء ودخلت في باب التسية والألغان 
(السكاكي ص : 164 وفلك آن «كل ما دنا من السماني من الحقائق» كان ألوط بالنفس» 
وأجلى في المع؛ وأولى بالاستجادةء زأيى القاسم الآمدي ص : 140). 

ويرتبط «القرب من الحقيقةء هنا بهالصحة العقليةه ودالصدق» إذ «ليس الأمر على ما 
ظنه ناصر الإغراق والتخييل» من أن المقال إنما يتسع» ويغزر يتبوع الكلام إذا بط من 
عنان الدعوي فأثبت ما ينفيه المقل ويأبامه» فالاستعارة «سبيلها سبيل الكلام المحذوفه وإذا 
رجعت إلى أصله وجدت قائله يثبت أمرا عقليا صحيحاء 79 

والأمور «العقليةء هنا 
إليه أعلاهء بصدد الحديث عن الجاحظ والقاضي عبد الجبارء والمتعاق بوجو 


ات لمثابهات «موضوعية» قائمة بين الكيانات «في ذاتهاء وعذا 


ممنی ما شرن 


72 شه ۲ ۱725 173 واتظر صر اید ۲18823 ص ۲ 12 
73 المجاز وتنقل.. لمحد اضفر ج ؛ للل جه 
4 أسرار البلاغة, تلجراني ص ؛ و 
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وجه للشبه قد لا تدركه الجماعت. فليس «المراد بالحذق في إيجاد الائتلاف بين المختلقات 
في الأجناس» آنك تقدر أن تحدث يينها مشابهة ليس لها أصل في العقل» وإنما المراد أن 
هناك مشابهات يدق المسلك إليهاء فإذا تغلغل الفكر فأدركهاء استحق ماحبها 
الفضل..(75 

ومن ثمةء فكأن المشابهات سابقة الوجوده» والمتجوزون إنما يوضحونها إلى هنا الحد 
أو فاك ومن ثمة أيضاً تكون التراكيب «حقيقيةه و «صادقةء كلما وافقت هذه الأرض اع 
«الموضوعيةء. قلا غرابة إذن أن يكون البيان «إيراد المعئى الواح بطرق مختلفة بالزيادة 
في وضوح الدلالة عليه والنقصمان» وليس إيداعا لعلاقات تصورية جديدة أي لعواتع. 
جدید فالمجاز إنما «يفخم به المنى. وهناك «واقع» واحد ابت يکنه سق تصوري 


وما ی تبط بهذاء أننا نجد تناو اتر 
یتوم علی ردها باستمرار إلى تراکیبها ! 
يصبح معناها : «مینقهولإضر بت علیهم الذا 
المسكنة» ولإقل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب) سورة المائدة 116 تصير 
بالحق»... ويذالك يتمادل التركيب «المجازي» والحقيقي» ليعبرا عن معنى واحد في 
النهاية 77 

ولذلك كان الحكم على الىجازات بعالقبح» أو ءالخطأء كلما ابتعدت عن هذه 
المقاييس» ولم تحترم ما استقر من تصورات بصدد الكيانات وخصسالصها والملاقات المغترضة 
بينهاء كما تعكسها نصوص الاحتجاج التي تناها أهل اللغة عموماء والأمثلة على ذلك كثيرة 
دى تقاد الأدب خاصة.7# فالآمدي (أيو القاسم) يخطئ أبا تما الذي «يميده تصور الرياح 


5 تف می ھی 1292 19 

7 لاقل الإعجازه للجرجاني مي سي : 27 , 119 

7 اطم تعر حامد 9821 ص : 102 و كل امتمارة لاد ها من العقية وهي أمل اللالة على المينى قي عة ك بول 

في : النكت في إعجاز القرآق» مي : 46. 

78 حتی اسحا ہي تام کاوا بحاولون تیر ہر ازات بالرجوع إلی نموس الاعتجاج۔ ھکٹا نج اما پکر امول پدانع عیا 
عیب علي آيي تما في قول 


۷ غي ماه العام فاني 
مب غ التعلیت ما کال 
ا 

بالإسالة على آبئل في اة والأمتيء وعلى الأيات القرآية طر٠‏ أغيار أي قماء» كلسولي عى س + 6د وء 
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وتقسيمها في قوله : 
قم لزان ربوا بين الما 
وقوليا ودب وره اأفلانا 
لأن الصبا والقبول ريح واحلة : «فإنا ما ممعنا مل هذا في الريج؛ ولا علمتاه في 
اللفةء ولا وجدنا في الشعراء أحدا قال : الصا وقبولهاء ولا الجنوب وقيولهاء ولا الثمال 
وقبولها آي سهلها ولينها... ققد استقصى أصحاب «الأنوا» في كتبهم ذكر الرياج» وأوصافها 
ونموتها... فما منهم أحد ذكر أن القبول غير الصبا...» (الموازنة ص ص : 141 - 142 
والبحتري مخطئ» حب السكري» لأنه يشحدث عن حواشي الد وهو شيء #غير 


بدت صفرة قي لوته إن حدم 
هن الدر مسا اصفرت حواشيه في المقد 
فاستممال (الحواشي) في الدر خط ولو قال (نواحيه) لكان أجود والحاشية 
والثوب» قأما حاشية الدر غغير ممروفه (الصناعتين ص : 132). 
ولا يمح لأبي تمام أن يعالق بين الحلم والرقة في قوله : 
رقيق حواثي الحلم لوأن حامه 
بكفيك ما اريت في آنه برد 
«فما وصف عبد من أل الجاهلية ولا أهل الإسلام الحلم بالرقة وإنما يصفونه 
بالرجحان والرزاتت (الصناعتين ص : 125» والموازنة ص : 128). 
وقد ارتبط اعتماد التصورات الدلالية القارة في تخطيء المعاني وتصويبها كما رأيناء 
- أو ما استقر باعتباره إدراكا سوضوعياء لوقائع العالم والأشياء ‏ في 
التي تقيم اقترانا الكيانات ٠يس‏ نها أمل في السقل». 
تمام مثلاء مخالفته «للواقع العقلي 


اديه جع من الأراك واا 
تحت اللا مه مخرة جلى 
إذ أن عيدان الأراك لا تكون جذوعا دوهي لا تغلظ حتى تصير كالجذوع» (الموازنة 


ص : 126 ۔ 127 
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وينكر على البحتري قوله : «يصف فربا أشقر أو خلوقياه : 
صبقة الأفسسق بين آخر ليل 
منقض ش- انه وول فجر 
لأن «الحمرة ل قكون بين آخر الليل وأو القجر؛ وهو عدي في هنا غالط لأن أول 
الفجر الزرقةء ثم البياضء ثم الحمرة عند بدو قرن الشمس. كنا أن آخر التهار عند غيبوبة 
الشمس الحمرةء ثم البياض» ثم الزرقة وهي آخر الشفقء (الموازثة ص : 344). 
بل يمد ذلك إلى تخطيء بعض الشعراء الأوائلء مشل زهير الذي يمف الفغادع 
بالخوف من الغم والغرق : 
یخرن من شريات ماه ا لحل 
على الجنوع يخفن الفم والفر قا 
مع آن «الضفادع لا تخاق شيا من ذللك» (الوساطة ص ص : 10 12). 
ويلخص الآمدي (أبو القاسم) بعض أخطاء أبي تمام في أنه جمل «للدهر أخدهاء ويدا 
تقطع من الزندء وكأنه يصرع؛ ويحل» ويشرق بالكرا» ويتبم» وأن الآيام تتزله والزمان 
أبلق» وجمل للمدح يدا ولقصائده مزامر الا نها لا تنفخ ولا تزمرء وجل الممروف مسلا 
ومرتبا أخرىء والحادث وغداء وجذي ندى الممدوح بزعسه جذبة حثى خر صريما بين 
يدي قصائده» وجعل المجد مما يحقد عليه الخوف» وأن له جدا وكبداء وجعل لمروق الثوى 
قداء وللأمن فرشاء وظن أن الفيث كان درا حائكاء وجمل ليام ظهرا يركب» والليالي 
كأنها عارك والزمان كآنه صب عليه ماءء والفرس كآنه اين الزمان الأبلقء وهذه امتعارات 
في غاية القباحة والهجاتة والبعد من الصواب» (الموازنة ص س : 233 - 234 أو هي «أمور 
متى حملت على التحقيق» وأجريت على السامحةء آدت إلى فاد اللفةه واختلاط الكلا 
وإتما القصد منها النوسط والاجشزاء بما قرب وعرف والاقتصار على سا طهر ووضح. 
(الوساطة ص ص : 432 - 433). واحترام أنساط التراكيب الدلالية المألوفة وزوايا نظر 
بإن اللغة لا يقاس 


الأسلافء حتى «ينتهى في اللغة إلى حيث انتهواء ولا يتمدى إلى غيره. 
عليهاء (الموازنة ص : 202). 

وتتضح طبيمة المعاني «الصحيحة النموذجيةه» وعلاقتها بالق التصوري الوضمي القار 
حين يوازن الأمدي (أبو الفامم) بين أتباع اليحتري وأتباع أبي تمام. فإتا كان فضل الأول 
يكمن في «وضع الكلام في مواضعه؛ وصحة العبارةء وقرب العأتى» وانكشاف الممائي». فبإن 
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من أتباعه «الأعراب... والشعراء المطبوعون وأهل البلاغةء (الموازتة ص : 10) وهم «العرب 
التي لا تحضل بالإبداع والاستعارة إذا حصل لها عمود الشمر ونظام القريض» (الوساطة 
ص ص : 33 34). أما أبو تمام فثأنه «غبوض المعاني ودقتهاء وكثرة ما بورده مما يحتاج 
إلى استنياط وشرح واستخراجه وأتباعه »أل المماني والشعراء... ومن يميل إلى القدقيق 
وفلفي الكلام؛ (الموازنة ص : 10). 

إن المقصود إذنء الوقوف عند «مذاهب العرب المألوفة [وعدم التجاون] إلى الاستمارات 
البعيدة المخرجة للكلام إلى الخطأ أو الإحالةء (السوازنة ص : 24). وما الخط ا أو 
«الإحالةه» في القم الأعظم منهماء إلا تجاوز للملاقات التصورية التي بنيت عليها الىجازات 
«الصحيحةء في النسقق التموري الوضمي القار الذي ارتبط بتنظيم مخصوص لكيانات الت 
وخصائصهاء ومن ثبة هذه الحساسية إزاء تصورات «تعيد ترتيب الأشياء وصفاتها» ومن شة 
أيضا تحدید «التولیده. لدی ناقد كاين رشيق بأن «يستخرج الشاعر معني من ممنى شار 
ة» فلذلك سمي التوليدء ولیس باختراع لما فيه من الا 
وحين يتحدث ابن رشق من «الإبداج» آو «الاختراع» - وهو ما لم يسبق إليه قائلهء ولا عمل 
أحد من الشعراء قبله نظيره أو ما يقرب منه» .» فإنه يشل لذلك بشاعر قديم هو امرة القيس 
() في قوله + 


تقدمه, أو يزيد فيه زيا 


موت إليها بعد مانم أ 
نمو حاب الناء حالا على حال 


(7n 
هذا الموقف المحاقظ من نقل المعاتي» وت اللغة عموساء واضح أيضا في صنيع هن‎ 
اهتموا بجمع مفردات اللفة ومعانيها من المعجمبين. فغد حاولت جل المعاجم اختيار «العربية‎ 
في إطار ميدأ الاحتجاج»» و«تصونت عن إثبات ما وضع المولدون والمحدئون في‎ ٠ المحيحةه‎ 
الأفطار المربية من الكلمات والمصطلحات والتراكيب» حتى قر في نقوس الدارسين أن اللقة‎ 
فد كملت في عد الرواية (الممجم الوسيط صص : 9 - 10)ء فاقتصرت جهود اللاحقين‎ 
عبوماء على تنظيم ما جممه أللافهم» ولم يحاولوا تدوين ملاحظاتهم عن الفروق بين لغ‎ 

البدو في القرون الأولىء ولغة معاصر بهم» «فلم يحاول واحد من علماء القرن الخامس مثلا أن 
يبين لنا السمنى الذي يفهمه مماصرره في لفظة جمعها زميل له في القرن الثاني الهجريء. 


154 لحن العامة ترمضان جه التواب مى + 41. وانطر : الجوانب الدلالية في نقد الشعوء افايز لداية مي د 53ا‎ ٠7 
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واتجهت عناية الممجميين إلى اتتقاء «فصيح» اللغة و«صحيحهء» وذلك واضح خاصة في 
المماجم التي صنفت بمد الخليل واين دريد والتي اتخذت آنا ن 
«الغريب» ودالحوشي» مثل تقهذيب اللقة للأزعري و(الصحاح) جوري يقول الأزهري 
اللغة] لأني قصدت بما جممت 


ملا في مقدمة معجمه : وقد ميت کتابي هذا 
تفي ما أدخل في لغات المرب من الألفاظ التي أزالها الأغبياء عن صيغهاء وغيرها الفتم عن 
سننهاء.* ومن ضن ما يقصده الأزعري بالألفاظ التي أزيلت عن صيغها... سا اعتبر حوشيا 
أومبتدلا وغير لاق والمبتنل كما يعرفه السيوطي ءما يكون شائعا بين العامة دون الخاصةء 
رز فيه أكثر من غيره النيرات اللغوية بصفة 
رات الدلاليةء وهو ما كانت تقصد «تصويبه» كتب ملحن المامةه. إذ إلى 
جده فيها من مسائل تركيبية وصرفية وصوتية. هناك تصوببات دلالية تنمب على 
«ما تضعه العامة في غير موضمه»» منحرفة في ذلك بدلالات الألفاظ عن «أصولهاء. والملاحظ 
آنا في كير من الحالات إزاء مولدات مجازية. من ذلك ها يورده أبن السكيت في كتاب 
(الحروف التي يتكلم بها في غير موضعها)» حيث يثبت الاستعمال المجازي 
(المحرف)ء ثم ينص على استعماله الحقيقي (الصواب) : «ويقال للرجل : إته لغليظ المشاض 
وإنه لغليظ الجحافل. وإنما المشافر للإبل والجحافل لنوات الحوافر...٠‏ ومن «أغلاطء الشعرا 
استعمالهم النحل وهم يقصدون المل» أو الأبلة وهم بريدون البصرة...(01 
وقي (إصلاح المنطق) : «ومما تضعه العامة في غير موضعه قولهم : أكلنا ملةء وإثيا 
الملة الرماد الحاره» «وقولهم : خرجنا تتنزهء إذا خرجوا إلى البساتين» وإنما التنزه التباعد عن 
المياه والأرياف» ومنه قيل فلان يتنزه عن الأفذارء أي يتباعد منها» «وتقول : هي المزادة 
للتي فيها الماء» ولا تقل راويةء إتما الراوية البعير أر البغل أو الحمار الذي يحمل 
عليه الماء.(62) 
لقد لاحظ القدماء كثيرا من الظوإهر المتعلقة بالتفير الدلالي» وجردوا مجيوعة من 
العلاقات الرابطة بين الممنى المنقول والمنقول عنه. لكنهم من جهة اختلفوا في حصرها كنا 
رأیتا كما اختلفوا في تحديد بعضها ؛ فالعلاقة في معطيات مثل : لإي أراني أعصر 


ونطر ٠‏ المعاجم اللغوية لمحي أبى المرح مي - اا 
ا وانظر : ا ماسین ا19( صي : 174 
١‏ لاج الملطق: لان السكيت من مي : 284 207 اود على اتوالي. 
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خموا)» سورة يوسش 36 تعتبر زمانية دى الآمدي (سيف الدين) كما رأيناء وهي سببية 
عند الرازي (المزهو + /359). وتتعلق ممطيات مثل : لإواسأل القترية) سورة يوسف 82 
بعلاقة السحلية عند الشافمي.(3) لكنها توع خاص من المجازء هو الجاز بالحف عند الرازي 
مثلا (المزهر : 360/1). وتستعمل علاقة المجاورة بمعنى عام لدى الأمدي (سيف الدين) 
(الفقرة 3 أعلاء) وبممنى خاص عند التسافمي (الشوكاني ص + 75) والرازي (السزهر : 
1ة كالراوية للقربة مثلا. ونجدهم يشيرون إلى عمومية العلاقات المجازيةء وإلى أن 
بعاتواعهاء لا بتأخاصهاءء إذ يکفي أن فر العلاقة ليمع التجونه لكنهم آبدوا کنیا 
من التحفظات بهنا الشأنء ووضموا لذلك شروطا تتم تنتهي إلى حص التصرف في المعاني» في 
حدود ضيقة؛ وهي شروط ارتبطت بنظرة محافظة وسكونية للنسق التصوري» جعلته يكاد 
يكون مفارقا «لأغراض» المتكلمين» ممارما سلطة قاهرة على مستوى مقولة الكيانات وتنظيم 
العلاقات بيتهاء وهو ما أوضحناء من خلال بعض الأمثلة لموإقف البلاغيين والنقادء سواء قي 
تحديداتهم لشروط حن المجازه أو في أحكامهم على التراكيب الدلالية التي واجهوها في 
نصوص الشعراء خاصة. 


وقد ارتبط كل هنا من جهة أخرى» باعتبارهم المجاز - والتعدد الدلالي عموما - سييا 
من أسباب اللبس» قد يؤدي إلى »فاد اللفةء و«الخلط غي الكلام»» وهو لتلك من مصادر 
الاشتراك والاحتمال - والكذب أيضا ‏ اللذين ينزلان بالدلالة اللفوية عن مستوى آنواع 
الدلالات الأخرى التي لا يقعان فيهاء وهذا يمني من جملة ما يعنيه أن المجاز واقع في اللفة 
دون غيرها من مظاهر الفكر والنشاط الإتسائيين. ولهذا علاقه أيضا بكون المجاز لا يبر 
إيداعا أو إعادة مستمرة لخلق الواقع» أو لفيم التجربة» بقدر ما اعتبر - في إطار تصوره 
«البياتي» - إيرادا لمعنى واحد (سابق الوجود)» بطرق مختافة بالزيادة في وضوح الدلالة عليه 
والنقصان 89 


ته عوج أحس بن قامم تخانني على شرج حلال اين الاي لى 
قاد القحول دی : 74 بطر کنن : بدري سبد الجلیل 540۲" 
4 متاح العلوم سى + 240 بلاحط موليتو وأعرون (41078 في عتا لاطا أن بعلم الان» بينم سالكخيات المختلنة: 
ہی تر کرت وان لآم ملق تقایل یی سمل حتیيه وتي مجایوں کیا ی دلا ي يانه 
ا شیر ا تمل ابات مل : ممتي باکر ۲ معت غم میا او می کاھر ۲ معتی باط می ۲ الت 


شرل الى ب تنه ارتي 
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إن الملاقات المجاز ية التي جردها القدماءء قد ظلت على مستوى الملاحظة, لا تظهر 
قيمتها الإجرائية في رصد الملاقات الدلالية المعجميةء وآليات التوليد الدلالي» بكيفية 
واضحة.# ويرجع فلك بالدرجة الأولى إلى عدم صياغتها في إطار نظرية للدلالة المعجمية 
وهو ما ترتب عن غياب تصور نسقي للمعجم يمكنه أن يعطي لمثل هته العلاقات ممناها 
داخل بتية تطرية محدد: 
ونختم هنا الفصل» بتلخيص وجوه الملاقة بين اللفظ والمعتى اعتمادا على ما تمرضنا له 


في هذه الصفحات» على الصورة التالية ٠65:‏ 
علاقة اللفظ بالمعتى 
اسل فرع 
اختلاف الشظين ‏ اختلاف aT‏ ال اللغين 
واختلاف المحنيين ٠‏ واتفاق المنيجن واختلاف المحتيين 
ا د س 
(متباین مترادف اواتقاديةا 
لالا تفن دلالة التزام 
عن الملوم من لازم 
إلى اللا إلى الملزوم 
مجاز كناية 


ونر أن إجرالة هه انعلاقات ترط يامكان التمامل مها - م منظور مير تسا لسقور الماء وأهدافه - انيار 
اقراسات مصدة في إطار نظرية دلانة واضحة وهذا يعني املا 


الإعالة عن إشكفية لعوية معاعرة. وييكن ان متبط متها تر حات تعريبة خامة بسند اتظراهر انبلاحضة. انظر في 
ها الإطار اني لري ۱19821 ص س + 27 - ا3 
قد کو وار 


رصانل قوري (11485. 


الفصسل الثاني 


التوليد عند المحدثين من المرب 


إن النتائج السلبية والإخفاقات المسجلة قي 
التجربة القصيرة للسانيات العربية الحديغةء لها 
تفسير بسيط : إن المشاكل لم تطرح داخل طر 
نظرية أو منهجية دقيقةء وفي غياب مثل هذه 
الأطر فإنها طرحت إذن بصورة مغلوطةه. 

عبد القادر القاي الفهري (1982)» ص : 26 


1 . التراكيب المولدة ومميارية القناول 

يشير التوليد الدلالي مشاكل ترتبط ببنية الثركيب الدلالي في اللفات الطبيمية. ذلك 
آنه تمل بربط علاقات دلالية جديدة بين المكونات داخل الجملة. فالتوليد الدلالي يهنا 
المعنى يتعلق يإعطاء قيمة دلالية جديدة لبمض الوحنات المعجمية تسمح لها بالظهور في 
سیاقات جدیدة لم تتحقق فیها من قبل 

وإنا حاولنا أن تتفحص الخطوط العر: التي عولجت بها هذه القضايا في 
إطمار البحث اللغوي المربي الحديث فبإاتنا نلاحظ أن الباحثين سواء في إطار المجامع 
اللغوية أو خارجهاء قد اهتموا أا مثل هذه التراكيب الدلالية قي الكتابات الحد 
لتصحيحها باعتبارها خروجا عن التركيب السليم للغةء وفلك يائبات «النمانج» المميارية 
القديمة. 
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وقد تم التعرض لهذه القضايا غي إطار ملاحظات انصيت على «التركيب» والأساليب». 
وهي ملاحظات لم تكن مقصودة لتاتهاء وإنما جاءت في معرض الاهثمام بقضابا وضع 
المصطلحات وتعريبها. ذلك أن منطلق الأبحاث التي تمت في هذا الاتجاه» كان يتعلق 
بالتاؤل عن «تكييف اللفة العربية مع متطلبات العصر. 
بالدرجة الأولى» بالجانت «الممجمي» من المسألةء أي في تهاية المطاف. بالتوصل إلى بلورة 
جهاز مصطلحي حديثا يمكن العريية من أن تصيح موافية بمطالب العلوم والفنون 
وتقدمهاء ملائمة على العموم لحاجات الحياة في العصر الحاضرء.#! وعن هنا الهدف الأساني 
تتفرع الراسات التركيبية والصرفية والدلالية لتكون مجرد وسائل أوضع المصطلحات العلمية 
والحضاريةء وصناعة القواميس الحدبكة. 


ویبدو آن هذا مالتکین» ام 


وقد كان الاتجاه الغالب في التمامل مع التراكيب والأساليب المولدة. «تقويمهاء 
بتحكيم الاستعمالات والأساليب القديمة - رغم ندرتها أحيانا - فدارت التقاشات حول ما 
يتبغيي «استعماله أو تجتيه من الألفاظ والتراكيبه. وما يدل على ذلك. الاسم الذي أعطى 
مثلا للجنة كلت بينا الموضوع في إطار أنشطة مجع اللفة المريية بالقاعرةء إذ ميت بلجنة 
«تصحيح الألفاظ والأساليب التي يغلط فيه اء مع أتتا لا تجد أي تح ديد للمقصود 
بعالاستعمال» والتجنب»» ولا نعرف شيثا عن المقاييس المميزة يينهماء وعن حدود كليهما. 
وتتضح معيار ية التناول في أن الكيفية التي عولجت بها التراكيب المولدة, تهمل أي تحليل 
للقضايا التي تثيرها هذه التراكيب» وتكتفي بالإشارة إلى مواضع الانحراف» اعتمادا على 
مماییر تقلید أنفنا آمام تصحيحات» قثبني على النهج المشهور : بلا قل 
قل...٠.‏ وتسقط اللائمة على الكتاب والصحفيين المحدين ببب ما يستعملونه من تراكيب 
أو عبارات تعتبر «خاطةه» وخطرا على التركيب العربي» وغير متلائمة مع «عبقرية اللفة 
العرييةه. فتحال هذه «الأخطاءء ‏ بصغة تكاد تكون مطلقة - على المعرفة الردية التي يملكها 


قد كان المدف الأسلي «ممالجة متتل المالاسات, حتى شى حساية عجقرية اللمة وتكينها وتدهيدهة ٠٠.‏ وف 
استغرقت الغاكل التي وها وايد للممطلحات 0 < مئ تثاط النجيع اللفري القاهري مثا 
اتظر : حمراری [0977) آامق اعا دی ھی 171 ۱76 

2| المعجم الوسيط مى ٠:‏ 


3ا انر حبراو 11975 سی م ١‏ کته ۔ ملو 
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الكتاب والصحفيون» بقواعد اللغة المربية. ومن الواضح أن هنا ينتهي إلى تجريد الاستعمالات 
الحالية من أية قيمة بصفة معطاقةء في مقابل الاستعمالات القديمة. ٠١‏ 

ومن أمثلة هذه المعالجات الكتاب الني خصصه إبراهيم اليازجي لما ماه بولغة 
الجرائده. فحاول أن يتصيد كثيرا من الألفاظ والتراكيب التي يرجع «شنوذهاء إلى مستويات 
مختلفةء صرفية ودلالية وتركيبية» حشدها اليازجي دون أي ترتيب أو منهج واضح. وكان 


دافعه إلى ذلك أنه رأى مي بعض جرائدنا ألفاظا قد شذت عن منقول اللفةء فأنزلت قي غير 
منازلها أو استعملت في غير معناهاه» فحاول «بيان وجه صحتها من نصوص اللغة اقاصدا 
المحافظة على اللغة وصياتتهاء. © 


هه تغل متلا معتعة أحمد الموامرتي مئ المجيع القاهرو الي ير جملا مثل لأا ابا داج جملا خاطلة: 
وا کتتف "ملي ادرا 
ا العا الیکتتف 
چا لا اعرف بن گان پرضی الیم أن نرق گنا 
وتنك لأن العمل الم تعمل في أ ونم الماع المشتق منه هي اي) ۷١‏ يعالصان لعا المت « يجب أن مود إلى 
طت شماه لنجد الالتمسال الات وهر بالشمبة للدي 
ا اكتتنف الكيشي النستة 


حط اعا هيعد إلى أن لامتفيئم عير السار لا امم اتا مع #عبقرية اة الربيه ويجب اللجوه اله إلى الاستتهام 
الباشر 

ا ل اعرف آسا برعي الل آی ری ذد 
اشر د زاوی 1975 سی ر 311 
ويج أن مل من لأسكدر برط كو تقدماء لم بعالجوا كرا مق مثل ذه المعطيات وخياصة ميات مثل اجا 
د بلاحط لاسي مراي ۱۱582 ا۲ ن۲ می س ۲ 28 ۔ 27 في هیا لیاق آنه قد ساد هي وساط کثیر من لوین 
المرب اتاد مادء ان مفكل المطيات بانسية لمرية (ايمة ولحي على حد موا قد حل مي انعو فيي با 
يفي سرد أسينت لكلب اد ية متها اى الفالة المتحونت يرضح امإف فاد ذا قاد دة جاب من متها 
قصل معطي الما ومثال دلك بالضبة : الامتيهام غي المبدر تلفي ل يكاد الحو التليدي قول مه تيف واتظر 
تعميل ذلك آيضا هي تقاني اعمري (1905 » 5177 وما بسنا 


١‏ اتظر ٠‏ برهي لار فة الجرالد مي هى ٠‏ 42ء وين العا تي مجعو زعي 
ادا في عي أل تقعل اتيم 
التي تبر حاللة أن اتمدية ب إعلى؛ تة عن فلن بان العمل مى ايج ولي كفلك له هي الأصل ملاوع مخ 
التي آي اختبع. وعو نسل عند اشامی می فیجونا اياجا رایتیما؛ وام بسع عن إلا مومولا بالایه ثل 
اها ول سس برهي نهان تدرك لعر: 
إو) زف المر, 


ي : اعداعا لی ولا يقال 


ام از رہل ئی راد 
ار ق ار س سی ا هو 
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وعن مشل هذا يقول الصيادي (1900) إن «اليازجي عمل على جع ما أمكن من 
الأخطاء» فساهم في النهضة باللغة المربية الفصحى» بردها إلى سميزاتها القديمةه 6١1‏ 

وحاول الشيخ عبد القادر المغربي أن يطرح المشكل قي إطار ما سياه بحتعريب 
الأساليب».” وهو إدخال العرب في أساليبها أسلوبا أعجبيا. فيقسم المغربي التراكيب الواردة 
في العر؛ إلى ثلائة أقسام : 

سم يعتيره مشتركا بين جمع اللغات» ويتملق بالتمبير عن الأنكار. إنه مدأ «توارد 
اللغات». ونه به : 

(1) ما الحب إلا للحبيب الأول 


- ويتعلق الضم الثاني بکلمات عربیة محض» رکبت ترکیبا عرییا خالماء لکنها تفید 
معنى لم يبق لأهل اللسان أن أفادوه بتلك الكلمات. ومنه : 

(4) ماعدت آری فلانا 

فامتمبال (عاد) بهذا المعنى ممكن» لأنه بممنى (صار) وإرجع)» كما في الحديث ؛ 
معدت فتانا يا معاذ ٠۴‏ فإذا أجاب معاذ : «ما هدت فتاناهء فان (عاد) آثناك توافق فعلا النفي 
في الفرضسية أي اددام .ع 

- آما الم اثالث فير 

(5) ذر الرماد في العيون. 

لكننا لا نجد عند المغربي ذكرا للمقصود بعالأساليبه» ولا للمقاييس اللغوية الواضحة 
التي تنبني عليها مثل هذه التقسيمات» والتي توضح لنا مشلا الفرق بين تركيب مشل (5» 
وبين ترکهب هثل : 

(6) قتل الوقت 

التي يعتبرها المغربي داخلة في القم الثاني 

لقد ظل الاتجاء العام . في ثل هله المعالجات - تغليب الممايير القديمة؛ والاحتكام 
شبه المطلق إلى معطيات اللفوبين الأسلاف» مع ما يجره ذلك من مفاهيم بقيت على حالها 


راكب أجنبية فعلا شل : 


١ا‏ انظر : المتجي ميدي (1#80) ص : #ه. 
7 عبد لار المقرمي [1947) من ؛ 80 وانظر مزاو [1375] می ی 415 - 416 
8ا الماد (11900 س س ٠‏ 433 ۔ وه 
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منذ القرون الوسطى» كمفهوم «اليحن» الذي بقول عنه الصيادي بمرا تفوق رغم ما بذله 
علماء اللغة من جهاد مستميت بدأ من القرن الثاني إلى الخامس الهجريء واستمر الوم 
برعاية المجامع حفظا لسلامة اللغة وصيانة لها من التلف. ويبدو أن هذا «التقوق» جمل 
«(الخطا المشهور) يتحول عند هؤلاء شيشا فشيئا إلى (صواب) يقب رغم الأفه. فقتح 
ل ب ميا نسية من الخطيه o‏ 
إن الأعمال الني أشرنا إلى تماذج متا ٠‏ في مجال التراكيب المولدة. لم تكن في 
مستوى ما يثيره الموضوع من قضايا متشعبةء ولذلك اتنهت إلن ننائج غير مرضيةء وإلى 
حصيلة هزيلة. ويعود ذلك قبل كل شيء إلى غياب المنهج والنظرية الواضحة في التعامل مع 
مثل هذه الفضايا. 
2 . التصور القاموسي 
يمكننا أيضا أن نتنبط من أعمال اللغويين العرب المحدثين مجموعة من التصورات 
بصدد النوليد الدلالي في علاقته بالمعجم خامة.") وهي تصورات ترتبط بتحرف «المولدات» 
بع التفير السجمي»» ونعتبر أن الإطار العام 
اموسيةء لقضايا التوليد الدلالي. 
إن أبرز ية تند إلى المولد في التصور القاموسي» جدته. فالوحدة أو الدلالة المولدة 
وحدة أو دلالة «جديدةه. وتجد سبة «الجدةء هذه ما يبررها داخل هذا التصو استنادا إلى 
استعمال معين لمفهوم المعجمةء يشير إلى عملية انتقال الوحنة أو الدلالة من «جديحةء إلى 
«ممروفة». وهنا يعني أن مبرر معجمة المولد يرتبط بنجاحه «في امتحان القبوله المتوقف 
على انتشاره وشيوعه وتواتره في استعمالات المتكلمين. فتصور الممجمة بهذا الشكل» هو الذي 
يغسر «طايع الجدةء الذي يسند إلى المولدء في مقابل الوحدات والدلالات التي توصف بكوتها 
) حمزاوي (1975) س + 419, 
0 الميادي (1900) س : 437. ومن شة كان قزار النجيح الفاهري الذي سبج بامتجمال بعض التراكيب امعد 
انا اکت من الشيهة 
درغم أ هذه التراكهب لا سكن أن تبرر يكيفية سليمة إلا بأسطة تأوبلات منكلفةه. والمحيح أن تقول 
از ۲1 تكد تي الثيء. 
ار ) تاه عشي للي,. 
انظر حمزاوئی (1975| س سس + 418 ۔ 419 
1١‏ تسحب اللاعظات التي نبديه! في هذا الإطار. على المحيدثين من العرب الذين اهتيوا بالقضاية المطروحةء وعلى يعض 
أعمال الغو ين الفرنسيين خاصة الذين يحيل هليه تلقو يون العرب المذ كورون. ونقصى على الخصوس امالا مثل يلير 


e (|‏ وباي وخرچ 119769 ا3ء ادد 56 من ھل ھەم .ا 
د 
وانظر بحموص انتقاد تورات هولاء د کوربان [980) وا۵٥٥‏ .0 


شل 
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أو متحققة آو مألوفة. وتيقى إذن الممة الخانمة.للمعجسةه والتي تكريس نهائيا معايير 
القبولل والاستعمال المتوات هي إثبات المولد في القاموس.#") وهنا ما يبرر تمية هذا 
التصور ب-التصور القاموسي, 


ونجد هذا التحكيم شبه المطلق لمقياس الشيوج واتواتر في قبول المولدات ومسجمتهاء 
لدى أغلب من اهتم بقضايا تعريب المصطلحات ووضعها من اللغويين المرب ومن ثمة يتم 
التركيز على أن «الصموبة ‏ كما يقول الصيادي - ليست في ابتكار عبارات جديدة بقدر ما 
تكمن في ضان اسخدام عذه المبارات من طرف المختصين المعنيين» وبلاحظ المسدي آن 
«أبعد الممايير شأتا في ممالجة قضية الوطم معيار الاستعماله وينادي الأخض غزال بأن 
«نطلتق للفظة عنانها ونننظره. وهكنا يتم إلقاء تبعة الاعتياطية وياب التصورء على قأكيد 
«استعمال» المصطلح؛ والاتمام برواجهء باعتبارهما راز لشروعي 


إن دخول وحدة أو دلالة معينة إلى المعجم إذنء يتعلق في هذا الاستممال لنفهوم 
الممجمة - الني يقيم فصلا حادا بن «المولدات» من جهةء و«المثبتات» من جهة أخرى - بتواتر 
هن الوحدات والدلالات وإثباتها في القامويس» باعتبار أن هنا الإثبات يشكل النتيجة النهائية 
الحاسمة لقبول المتكلمين بالمولد وتواتره قي استسمالاتهم. 


على أن هذا التصور للمسجمةء على مستوى رصد خصائص الإبداع الدلاليء لا يمكن أن 
بقوم إلا إذا تمكنا من تحديد دقيق للمعايير التي يستند إليهاء أي ممايير الشيوع والاستممال 
المتواتر والإثبات في القاموس. والحال أن ذلك لا يىكن ضبطه إلا انطلاقا من عينات لقوية 
محددةء ولم يعد ضروريا ذكر مساوق اعتماد العينة اللغوية بهذه الصورة.#" أما معيار 
الإلبات فلا يمكن أيضا اعتماده بشكل جدي» مادامت لوائح القواميس تخضع إلى حد كبير. 
كما هو معروف» إلى متطلبات الصناعة القاموية واحتمامانها التربوية والتجاريةء بالإضافة 
إلى أن صانعي القواميس أنفسهم غالبا ما يعترقون بكون منتوجاتهم لا ثبت كل - ولا تفس - 
الوحدات والدلالات. 
2 اتظر دہ وریا اهم 
١‏ انط على توي + الصيادي [1960) مي : ١ه‏ والسني (1400) مس :26 ولأخضر خزال (11377 سر ۲ 40 وار ره 

سسملا لاهج لمر ین وسادله في افاي الهري ه3 : 2/اسلین اتاین وا" 


4 اتطر ١‏ د. كورنان (1880) مى : ند وانطر متلا بسده اتقاد الاخباء على المينات العوية 
Ru |‏ س ص 5 8 38 
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إن الحكم إقن على اتتماء موند ما إلى اللغة اعتمادا على إثباته في القاموس يعني 
الاحتمام بشروط إتتاجية ‏ تجارية وتربوية - لا علاقة لها مباشرة يخصائص التوليد الدلالي 
ماغل الست اللغوي. فالممابير التي يمتمدها مهوم المسجمةء في إطار التصور القاموي» تمم 
كل خصيسة لائيةء إذ لا يمكنها أن تؤسس ورود هنا الفهوم على متو القدرة 
اللغوبة.# وبنلك لا تكون لها علاقة ببناء نموتج لهذه القدرة وبرصد خصائصها الإبداعية. 
وکل هنا کما یتبین؛ پعبر۔ إلى الخلط بين القاموس المرتبط بالمناعة القاموسية 
والممجم المرتبط بمكون من مكونات الحو ككل ويبناء نبوذج للقدرة المجسية - عن تصور 
قاموبي للمسجم يحيل هنا الأخير إلى لائحة من الوحدات» ويهمش الخصيصة القية للمعجم 
التي تجعل منه نقا من القواعد. 16 

ويدو أن الموقف المنجم مع بناء نموذج لوي يرصد خصائص التوليد الدلاليء 
يتجلى» قي جانب منهء في إسناد تفس المنزلة إلى الوحدات والدلالات «المعروفةء وإلى 
«المولدات» السليمة في تكوينها. ومن ثمة يمكن تعويض التقابل بين وحدات ودلالات 
«جديدةه» ووحدات ودلالات «متحتققه» «معروقة»» «مألوفةه» «موجودق ...الخ» بالتقابل يین 
وحدات ودلالات صمكتةء وأخرى غير ممكنة (أو غير مطردة على الأل). وهو تقايل با 
المسألة إلى متوى تنبؤبة المبادى والقواعد الدلالية النسقية المؤولة عن رصد ألية التوليه 
الدلالي.7 ومن هذه الزاويةء فإن كل الدلالات البتلائسة مع هته المبادك تكون في تفس 
الوقت «ممكنةء و«متحققةه : «ممكتةء باعتيار إمكانات الق» وومتحققة» ياعنبار انتماتها إلى 
عا النسقء وليس إلى القاموس. ومن هذه اللوية أيضاء لا 
الكمية الهائلة من الوحدات والدلالات «الممروفةه» وءالطايع الا 

ترافق التصور القاموبي لقضايا رصد المولدات» نظرة ممائلبة لقض ايا «التفير المعجمي». 
فينظر إلى هتا الأغير من خلال التغير الستمر للقسواميس؛ ومن خلال إبراز :الط ابيع 
الاستنائي» للمولدات. 

يتجلى ذلك مثلا في بعض الممارسات القامويةء كتخصيص «المولده ووالمحدث» 
والمجممي» ...الخ.* وفي الطبعات الدورية القواميس» ووجود قواميس للمولدات أحياتاء 


انط ٠‏ د کوریای 1900 ص ۱ 4ه 
انظر في اتعاد اتموران الا تية لمجم : الفي ار ۱3869 ص س ۲ 8 1١‏ . 18 
7 انظر رة الأخيرة في هذا لمل وار لنمو اة 

وار ۲ کورمان (01980 سى ۲ 078 

9 انظر بتلا بم ماشلل لمجم الوسيطه, والسفعة + 14 مى تقديه. 
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تظهر في الوطن العربي» جزئياء في صورة معاجم الأخطاء». إن هذه الحركة القاموسية هي 
الني تعتمد في تمثيل «التغير الممجمي». ويطرح هذا الاعتماد عدة مشاكل ترتيط بالعحدود 
المملية للصناعة القاموسيةء كالتي أشرنا إليها في محدودية اللوائح الفاموسية وانتق ائيتها. وهي 
حدود تفقد إقامة تطابق 


ن التغير المفترض في المعجم» والتغير الملاحظ في القواميس أية 
قيمة. وهو آمر يشير إلى أن استخدام المواد القاموسية في آغراض الانية يتطلب دائىا نقدا 
مسقا للممارسة القاموسية. ٠200‏ 


ويمكن أن تقيم تقابلا بين هذا التصور القاموبي للتغير المعجمي» الذي يعتمد آساسا 
التواتر في العيتات المستخدمةء من قواميس وغيرهاء لتصنيق الوحدات والدلالات إلى 
«متعملةه و«جديدة أو «مولدة» وبين تصور للتفير المعجمي يقوم على فرضية القدرة 
الممجمية ويربط حكم «الجدةء المحتملء بتحديد المتزلة الصرفية - الدلالية للوحتات 
المعتبرة. وبذلك لا تصنف الوحدات والدلالات تبعا لاعتبارات كسالشدرة والليوع» 
ودالمألوف» وبالمولدء وإتما أولا إلى مطردة وغير مطردة أو ممكنة وغير ممكنة. غالوحبات 
والدلالات الممكنة لا تملك عمرا خاصا بهاء لأن عمرها هو عمر المبادئ والقواعد التي 
قولدها وربا أمكتنا أن تقول مع تشوسكي (1977). بهذا المعتى : إن «أهلل العصر 
الحجري كانوا يتكلمون لغة ممائلة للفحناء.(22 


إن المقصود بهذا أن الدلالات يمكن ربطها بمبادئ نسقية قابلة لإعادة إتتاجهاء بحيث لا 
تكون العبرة بعظهورهاء واشيوعهاء أو عدم ذلك» وإنما بقدرة الق الدلالي على توليدهاء 
باعتبارها دلالات ممكنة مداخل هذا النق. وذلك بعد تخليص هذه الدلالات المركزية من 
الخصوصيات التمر بفية التي تضاف إليها أو تعوضهاء في إطار ممارمة قاموسية تخلط بين ما 
هو لغوي وما هو «موسوعي» بشكل غير مضبوط.*) فكثيرا ما نجد بعض التخصيصات 
«الموسوميةه ‏ التي تنصب على مجال ضبق ودقيتق في التجربة ‏ تخقي بعض الاطرادات 
الدلالية التي تمح بالانتقال من ممنى إلى آخر [غير مسجل في القاموس» أو غير اجه 


العوية وانيات التعوريق علي أن يكين هنا الريط داخل تعواج غو 
طرية ومنمجية وافحة. ول هنا الطرج لني یترخی الوضوج هو ما پیز بی السمالجات 
الفابضة للقاموسيين قي هذ المجال. وين العامة التي نعايل تقد يمه في الفسون الموقي 
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وترتبط هه التخصيصات الضيقة بما أشرنا إليه من تخصيصات قاموبية كطالمولده 
ووالمحدثه ...الخ 

هكذا يتعامل القاموسيون مع بعض التراكيب الدلالية باعنبارها سمولدةء ويغير طبيميةء. 
فيتم تسجيل بعضها في القاموس على هذا الأساسء علما بأن مبرر هذا التجيل ليس سوى 
«شيوعها وتواترها في استعمالات المتكلمین. 

فتعتبر (7 ب) مثلا من «المولدات» بالمقارنة مع (7 أ :24 

(7 أ) توتر العصب 

7 ب) توترت الملاقة (بين الدولتين) 

وذلك فيما يبدو بناء على أن (توتئ ءلا يأخذ في الأصله قاعلا مثل (الملاقة) وما 
شابهها من الفواعل المجرة. على أا لا تجد ما يبرر اعتبار بنبات هثل (2 ب) امولدة 
بمعنى القاموسيين» أي أنها بنيات «فات طايع استشنائي» تحتاج إلى اجتياز «امتحان القبول» 
بنجاح حتی تتم «ممجمتهاء. فهي بنیات» على اقتراض عدم تحققه ا في ينات محصورة 
ومحددة مبقا مثلاء ممكنة وطبيعية (مطردة» بالنظر إلى ما تبح به بلية دلالية لصتف من 
الأفصال في نق المعجم العربي» وبناء على مبدا دلالي تتوسع بموجيه دلالات الأقعال من 
دلالات محسوسة إلى دلالات مجردة.(05 

وتصدق تفس الملاحظات بالشسسية لحالات أخرى. منها (فتععا في : 

(8) فتع زيد الباب 

(# ب) فت زيد الجلة 

حيث تعتبر (8 ب) «مولدة» بالمعنى المذكور.*) ومتها (عالج) وأعمق) وإطهر» في : 

(9 أ عالج زيد الجرح 

(9 ب) عالج زيد النظرية 

(0 أ عمق عمرو البثر 

(10 ب) عمق عمرو الفكرة 

(11 آ) علهر ريد جمه 

(11 ب) طهر زيد الوضع 


4 اتطر + الممجم الوسيطل مثلا :02002 
25 انظر هي ذلك النسول البولية. وخاعة الفصل الخامى. 
26 لمجم الوسيعط ۲ 2ل1ه. 
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إا كانت مثل هئه البنيات (البائية) تعتبر «مولدقه بمعنى «استتدائيةه حسب منطق 
القاموسسين» فان هتاك بنيات آخرى لا نجد لها تفيرا داخل هنا المنطق نضه. فنصادف في 
مداخل بعض الأقمال بيات ساثلة على هنا المستوى للبنية المعتبرة «مولدة. فلك مثال 
(قتل) في بنیات مئل : 

2أ قل زيد أغاء 

(12 ب) قتل زید جوعه 

(12 چ) قت رید عطشه (غلیله 

ومع ذلك تعتبر بية مثل : 

(12 دا قشل زید وقته 

بنية «سولدة» بمعنى «دخيل».7) فاا عتيرنا هنا (الأخ) ممحسوساف ولالجوع) 
و(المطش) مفعولين «مجرد ين» لم ندر اعتبار (الوقت) «المجرده مولداء و«دخيا 

على أن تفير مثل هذاء يرتبط في جائب منه. بما لاحظناء في هته السالجات من 
اخلط بين الاعتبارات اللغوية والاعتبارات الموسوعي إحاس بضرورة 
توضيح العلاقة بين هذين النوعين من الاعتبارات. بالإضافة إلى أن الإعنبارات الثقافية حين 
تتدخل - بشكل عشوائي - في تحاليل هولاء. فإنها تتدخل في صورة قيود صارمة لا يجوز 
خرقها. وربما ازدادت هذه الصرامة وضوحا بذکر بثیات مثل : 

(13) وبخه طمیره 


ته التقاقيةء دون أ 


(14) عتیه ضیره 

(15) وضع النقط على الحروف 

التي تعتير «دخيلةء. ومشل : 

(16) خلق الكتاب نهضة ثقافية 

الي يرى الهلالي (1978) بصددعا «أن الخلق اإنما هو) خاص بالله قعالى ٠.[‏ أما في 
هذا الزمان الذي اختلت فيه الموازين والمقابيس» وصار الناس فوضي في الإتشاء العربي. قام 
يبق الخلق خاما بالله تعالی» بل صار الناس کلهم خالقین وخلاقین..9 ومثل : 

(17) زف الرجل إلى ا 
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التي يرفضها اليازجيء لأنه إنما يقال : 

(18) زفت المرأة إلى الرجل 

إلا أن يكون هذا من مقنضيات المصر الذي استنوقت جماله وأمبح تساه رجاله حتى 
رأينا الرجل يأخذ المهر ورأينا الرآة تطال إلى النهي والأمر, رالأمر لله ولا حول ولا قوة إلا 
ال 29 

إن هذه الأحكام تتتاسب مع الخصائص المعيارية لمثل هنه التحاليل. والتي رأيناها في 
الفقرة الابقةء كما شير إلى أتنا لم تتقدم خطوة وإاحدة على هذا الستوىء بالشسبة للموقف 
العام الذي سجلناء عد قدماء اللغويين من بلاغيين وتقاد أدب وممجميين خاصة بصدد 
تحفظاتهم قي مجال توليد المماتي والتصورات. كما ترتيط الأحكام المذكورة بجملة من 
المواقف السابية السجلة عند المحدثين» من الظواهر المتعلقة بالتفير الدلالي كالمشترك 
الافظي والتعدد الدلالي والمجان. وتدور هذه الموأقف في ممظمها حول الحد (أ التخلص) من 
هذه الظواعر بحجة ارتبأطها يكثرة الدلالات وبالالتباس الدلالي الذي يعتبر في هنا التصور 
هاء يجب استصاله. ومن ثمة يرى الصيادي ضرورة الحد من الأفاظ المختركة لارتباطها 
«بالشموض السائد في الدلالة..ا و يرجم الجتيدي (1974) «الميوب الممجمية بالجملة إلى 
صغة مشتركة هي التميع [أي] تردد الكلمة الواحدة بين أكثر من مدلول واحده» ويرى الحل 
المؤدي إلى التخلص من هذا «النزيف الدلالي» كما يميه في ٠اا‏ من اتتشار هذه 
الكلماتء لإذا من العماقة ألا نصير إلى الكف من اختلاط المعاني المتشابهته۴ أما المجاز 
فيجب. في نظر الكيخ الخضر حسين مثلاء «إخضاعه للثوق السليم [..] بيدف مراقية الفوضى» 
التي يشيعها في الدلالة.(32) ونجد أن هته المواقف السلبية تتحول إلى ميادئ ثابتة في أعمال 
الهيآت التمريبية في الوطن المري.(33 

3 . المعائي و«التغيرات الخارجياه 

من المظاهر اليارزة أيضا في معالجات اللفوبين المرب المحدثين للتغير الدلاليء 
تركيزهم على «الأسباب الخارجيةه لهذا التفي. وهي مظاهر متوافقة مم ما لاحظناء صد 


۲ ارايم یازع : ملتة الچوائیه می ص : 35 - جو 

السیادی (1980 سی سی :عه - 444 

انجنیدیي خلیفة 1974| س سی ۰ ل هه 

ظز مزاو 1975 ص 188 

١‏ انطر ها مصلا لمل هذه المبادث في : لاني الفهري 1405 2 : 190 - 192 وانظر تمن الرجع عصرم التم ند 
الدلالي الجا ص س : 204 210, 
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إعطائيم الأولوية شه المطلقة لما يتصل بعالاستعمالهء في أعكامهم على «المولداته» 
وذلك على حماب معالجة نسقية للمباد المتحكمة في آلية التوليد الدلالي. 

هكا يتم أغلب من يتناو قضايا النغير اللوي عموماء والنغير الدلالي على الخصوص» 
بتصنيف «عوامل التطور في الدلالة.. فيلخصه ا إبراهيم أنيس (1963) في عاملين. الأول 
«الاستعماله» ومن أوضح عناصره سوه الفيم؛ الذي يؤدي إلى تطور الألفاظ يإعطائها مدلولا 
غير السدلول الذي كان لياء ومبلى الألفاظء الذي يؤدي إلى التغير في صورة لفط محين» 
تصبح معه مشابهة لصورة لفظ آخر فتختلط الدلالتان» والب أ 
لأسباب سياسية واجتماعية ...الخ74 آما المامل الثاني فهو «الحاجةء إلى التجديد 
بدوانع النطور الحضاري عموما الذي يخلق الحاجة إلى النفير في الدلالة.(5٠‏ 

وبخصص أحمد حماد (1983) بحثه لدراسة «نمو وتطور اللضة [..] وما تحدثه الموامل 
[الخارجية] من تغير وتطور في الفط والدلالة على مر العصورء.) قيهتم بجمع هذه الموامل 
موضحا «أئرها المباشر في اللفةه» وهي العرامل «الاجتماعية والياسية والاقتصادية والييئية 
والتقدم الحضاري والتقني. على أن «المنهج الصالح في دراسة فقه اللة هو المنهج 
الاستقرائي الوصفي الذي يعترف بأن اللغة ظاعرة إنسانية اجتماعية كالمافات والتقاليد 
والأزياء ومرافق العيش.. ...7 

وینکب حلمي خلیل (1985) بدوره ۔ في مجلد ضخم يتجاوز سبع سائة صفحة - على 
تناول ما فرغ اللفو يون المحدثون ي الشرق والغرب على السواء من تقريره [وهو] أمر الملة 
بين اللغة والمجتمعه ! وهدفه «تتيع أمر هذا التطور الاجتماعي وخاصة فيما يتصل بجوائبه 
الحضارية والفكرية وأثر ذلك على اللغة العريية [..] منذ هور الإسلام وحتى اليو ؛ وذلاك 
بدراسة «ظاهرة لفوية تتصل أكثر ما تتصل بالتغير والنطور [.) هي طاهرة التوليد في اللفة. 
ومن ثم نبان هذا البحث يقوم على فكرة أساسية ومنهج عام. أسا الفكرة فهي دراسة ظاهرة 
التوليد اللغوي ويمان دور المولد في إمداد اللغة المريية بحاجتها من الألفاط والتراكيب 
الجديدة التي استدعتها مقتضيات فكرية وحضارية واجتماعية معينة [.]. وأما المنهج فو 


في التعبير 


4 انر إبراعیم ایی )می می 33ا ۔ 139 
5ا ےہ سی س : 145 14 

3ا انظر عمد مید اترحمان سماد (1983 س ۲ 7. 
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لقد تم التركيز إنن على «العوامل الخارجيةء في التعامل مع قضايا التوليد الدلاليء 
وذلك على حساب ممالجة تهتم بوضع افتراضات بصدد مبادئ نقية دلالية يمكنها أن ترصد 
جوانب أساسية في آليات التوليد الدلالي. 

إننا نجد في أن الحالات بعض الاهتمام بما سي ب -أعراض التطورء الدلالي. ذلك 
أن مظاهر التوليد الدلالي في هنا الإطار» عوملت في الغالب» باعتبارها أمراضا لعلة تصيب 
اللغة التي تشبه ‏ كما هو الحال عند بعض لغوبي القرن التاسع عشر بأوروبا ‏ بالكائن الحيء 


ومن ثمة ذا صح أن نشبه ظاهرة التطور في الألفاظ بالعلة التي تعتري الكائن الحي 
فملينا أن نبين أعراضهاء.(39 

وبناء على ذلك يحصر أنيس (1963) «أعراض التطوره هذه في ؛ 

1 - تخصيص الدلالةء ويرتبط باستعمال بمض الدلالات الماسة استعمالا خاصاء 
فتتطور دلالة اللفظ من العموم إلى الخصوص. فكلمة (الطهارة) في لغة الخطاب أصبحت 
تعني (الختان)ء وأصبحت (الحريم) بعد دلالتها على كل محرم تعئي (الشساء) ...الخ 

2 - تعميم الدلالةء وتتضح في الصغات والنعوت «حين تصلنع في مجال أعم» فقصبح 
(الموسيقى) مثلا اليذة) وإيتذوقها) الامع...٠.‏ ومن هذا التمميم أن (البأس) في أصل ممشاها 
كانت خباصة بالحرب» ثم أصبحت تطلق على كل شدة ونه أيضا تحويل الأعلام إلى 

ات : ف (قيص) يراد مه المظيم اللا رون) الظالم المجنون» واحاتم) الكريم 
المضيافه وإعرقوب) الخاد الفليل الوفاء ...الخ 

3 - انحطاط الدلالةء ويرتبط بانهيار القوة التي كانت في الدلالة الأول فيصبح 
اللفط بعد شيوعه مألوفا. 

4 . رقي الدلالةء ويتعلق بتقوي الدلالة في بعض الألفاط.(40) 


38 ظز حلم خلیل 1495 صن م د 9-7 
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5 ۔ تغییر مجال الاستعمالء وهو ما نمی بالىجازه وتلخص مبرراته عند آنيس في 
الحالتين : 


- توضيح الدلالة ويكون عادة في اتتقال الدلالة المجردة إلى مجال الدلالات 
المحوبةء وأوضح ما تكون تلك العملية فيما يمى بالكنايات الأديية كأن نكني عن الكرم 
بكثرة الرمادء وعن التنالل بإراقة ماء الوجه ...الخ. ويستحق هنا في نظ ر أنيى أن يمى 
بالمجاز اليلاغي. 

رقي الحياة العقلية. ونلحظ هنا أن الدلالة تنتقل من مجال المحسوس إلى مجال 
الدلالات المجردة. ويرى أنيس أن هنا الانتقال يمى مجازا أيضا لكنه ليس بلاغياء لأن هدفه 
الأساسي هو مجرد الاستعانة على التعبير عن المماني المجردة ٠1‏ 

ولم تخرج معالجات من قبح إبراهيم نيس عن ملل هذا فحماد (1983) لم يخصص 
«للتوع المجازي في اللغقه سوى حشد فيه جملة من أقوال القدماء في الموضرع 
دون آي جهد منهجي راضح.) ويكتفي في سا يمى بسقوائين التفير الدلالي» بأحاديث 
عامة حول «تعيم الدلالة و«تخصيصهاء وماتتقالهاء ...الخء متم دا ملاحظات إبراهيم أنيس 
السابقة وبعض أفكار أولمان(7) «صملالا لينتقل سرعا () إلى «أثر البيشة في 
الدلالي».“) وليتوسع قي الباب الثالث» في «عوامل التطور واتتغير في الألفاظهء من 
«اختلاف ليجات القبائلء» إلى «الدين» عبر «اختلاف النظم والملاقات الاجتماعيةه و«نشاط 
الجماعة الياني» و«الحياة الاقتصاديةء.ا5 

ولم يتم حلمي غليل (1985) بالعلاقات المجازية إلا في عشر صفحات جمع فیهاء شل 
حماد (1983). بعض ملاحظات القدماء مسويا ينها وبين ملاحظات أولسان !۶ ويكتفي 
بصدد علاقة التوليد بالمجاز يإشارات عامة غامضة مثل : ءأن هناك وجه شبه بين المجاز 
وبين التوليد من حيث أن كلا منهما يتصل بالتغير الدلالي» ويفترق المجاز عن التوليد في 
أن المجاز غالبا ما يحرص على وضوح الملاقة بالإضافة إلى العنصر الجماليء أما التوليد ققد 


ار اسم سما 11۹031 ع ص ۲ 1 ال 
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لا یراعي لاه (7.)۴) آو بالتمایر التي تنظ اهر بقول کل شيء دون آن تقول شیا مثل : 
«ومهما يكن من أمر قلا شك أن المجاز طريق من الطرق الهامة في إثراء اللغة ود أوجه 
النقص في ألفاظها وتراكيبها...٠.‏ أو مثل : موصفوة اقول أن باب المجاز واسع وأن قيه مجالا 
لتنمية العريبة ولا سيما بالمصطلحات الملمية وأسماء المخترعات الحديخة.....(8 

4 . استنتاجات 

كان هنا نموةجا لتصور المحدثين القضايا المتصلة بع التوليد الدلالي» رغم غياب 
التحديد الواضح لهنا المفهوم. إذ يمكننا أن من أمثلتهم في هذا الىجالء خلطا واضحا 

بين «التوليد الصوري» المرتبط بظهور متوالية سوتية جديدة بى معجمي جديد مثلما هو 

الحال في المولدات الناتجة عن عملياء 
آي اشتقاق وحدة غير موجودة انطلاقا من وحدة موجودة. 
أي صياغة لفط أجنبي يما يتوافق مع النسق المرفي والصواتي للفة 
العره 

- الاقتراض : أي تبني لفظة أجنبية كما هي. 

. اللحت: آي مياغة لفظة واحدة من لفظتين آو آكثر. 

وبين «التوليد الدلالي» المرتبط بظهور معنى جديد بالشسبة لوحدة موجودة أصلا في 
سمجم اللفة .91 

وقد لاحطنا كذلك أن ما يأخنه عؤلاء بمين الاعبارء وهم يمثلون للمولدات» يتعلق 
في الغالب بالألفاظ المغردة بمعزل عن سياقاتها الترة مع أن هذه السياقات الثركيبية 
ثل المؤشر الأساسي الذي نمتلكه لشعيين المولدات الدلاليةء إذ لا نمتلك أي مقياس صوري 
داخل الوحدة المسجمية. فلا يمكن التعرف على المولد الدلالي إلا في إطار السياق الضيق 
للجملة أو المركب حيث تدمج الوحية.(50 

كما يلاحظ أن «التصنيفات» التي قدمت قي إطار ما سمي بعاعراض تلور الدلاليء 
(أنيس) أو «قوانين التغير الدلالي» إحماد) أو «طرق التوليده (حلمي خليل)ء تفتقد كلها إلى 


- التعريب 


9٠ا‏ انظر في خط السذكور بض أمثلة راع يى الابقه: وسلمي غلل 11405 ي م + 14 - 1 الذي يشر مين 
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المبدأ المنهجي الواضح. إذ تقتصر المسالجات على تقرير بعض ملاحظات البيان 
وأمثلتهم بصند العلاقات المجازية» وإيراد بعض صور التغير الدلالي اعتمادا على بعض أفكار 
درستيتر (1886) ٤ماتاعده‏ وكاب أولمسان المترجم إلى العريية : «دور الكلمة في 
اللغة ‏ والذي نجده حاضرا في جل الأعبال المربية التي تناولت الموضوع» باعنباره المرجم 
الرئيسي ؛ - دون أية استفادة ئسقمة فعلمة من كل ذلك. والنتيجة أحاديث عامة هن 
«التخصيص» والتمبيمه قي الدلالة؛ وعن الاتتقال من «المحشوسء إلى «المجرده» والمكس 
...الخ؛ في غياب المحتوى الدقيق هذه المفاعيم. وكل ذلك ينتهي إلى التركيز على «العوامل 
الخارجيةه وإهمال ضبط الاليات اللغوية الداخلية المتحكمة في مظاهر التوليد الدلالي. ذلك 
أن التوليد الدلالي باعتباره إبباعا لدلالات جديدة يفترض نسقا أو مجموعة من المبادق 
والقيود التي تضبط إبداع هذه الدلالات الجديدة. كما تضيط تعرفها واستصالها. ومن ثية 
فدراسة التوليد الدلالي تعني تحديد ما مح به هذه المبادق من إمكانات» والسيطرة على 
هنه الالية من المبادئ والإمكانات هي التي تح للمتكلم بإتناج وحدات نات دلالات 
واستعمالات جديدة. وعنا بعلي من جملة عا يعنيه» ضرورة فصل نظري ومنهجي بين مجال 
المبادئ والاطرادات في الممجم والدلالةء وبين ما هو خارج هذا المجال. وهو نسل يضع حدا 
للتأثير المباشر «للعوامل الخارجيةء على المعجم والدلالةء فتكون الاستراريةء الشيية لهذ 
المبادئ والتواعد متمالية للممجم والدلالة كما هو الأمر بالنبة للتركيب» على 
«تغيرات العالبه. إن إلى علاة المعجم والدلالة بالمال» بشكل مختلفه تبعا لاعتبارسا 
لائحة وحدات وكيانات دلالية غير نسقية بالدرجة الأولى؛ أو اعتبارهما نسقا من المبادئ 
والقواعد بصنة جوهرية.(81 

والخلاصة أن غياب نظرية دلالية يمكنها أن ترصد التراكيب المولدةء وغياب افتراضات 
واضحة بصدد الكيفية التي ترتبط بها الوحدات دال الممجمء وخاصة في ما يتعلق بعلاقمات 
التدد الدلالي» هو الذي يفسر الخلط في الممالجات المذكورة؛ وعدم إمكان استغلال 
ملاحظات القدامى أستفلالا نسقياء واترجمسة بعضها إلى مبادق صامة في إطان 
نظرية دلالية واضحة. أي أن الحصيلة المزيلة التي وصلت إليها أعمال اللغويين المرب 
المحدثين في هنا المجاله ترجع قبل كل شيء إلى ضف الوعي النظري والمنهجي. وسفة 


51 انظر غي فلك مثلا د ب كوريان (1982) مس : 163 وهنا بلإضافة إلى حاجنا في جس الأعرال إلى تظرية واضحة 
بيد ما يسيه المحدشون بحسالوامل الخارجيته. في علاتها بابتبات الفوبة مموما 
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الضف النظري والمنهجي هذه إنما تنطبق على الممارسات اللغوية لدى المحدثين من العرب 
بصفة عامة» سواء تعلق الأمر بالمسجم والدلالة آم بغهرعما من مستويات الدريس اللغوي. 
فعالنتائج الايية والاخغاقات السجلة في النجربة القصيرة للانيات المريية الحديثة, لها 
تفسير بسيط : ان المشاكل لم تطرح داخل أطر نظرية أو منهجية دفيقة. وفي غياب مثل 
هذه الأطر فإنها طرحت إذن بصورة مغلوطته.(52 

5 . في إجرائية المقولات «البيانيت 

إن الحديث عن الملاقات المجازيةء في ارتباطها بقضايا التوليد الدلاليء يطرح مشكل 
العلاقة بين مباحث «ييانيةء تفليديةء ومباحث دلالية وممجمية تؤطرها نطرية دلالبة معينا 
ومدى إجرائية العلاقات المجازية بالنسبة لهنه النظرية. 

إذا كان قدماء اللفويين العرب قد انهو بصغة صامةء إلى الفصل بين المياحث «البيائيةه 
(والبلاغيةء عموما) من جهة» والمباحث النحوية واللفوية الأخرى با فرها الممجم من جية 
ثانيةء فان اللغو بين المرب المحدثين ام يغيروا من هتا الوضع شيئا. ويكفي أن نلاحظ عموما 
أن الممالجات التقليدية ظلت في هنا الإطار «أغنى» ما يمكن أن يشرأء المرء باللغة العربية 
عن المجاز والتراكيب المجازية. فقد بقيت «اليلاعةه بالنسبة للمحدثين من المرب» معزولة عن 
البحث الدلالي في اللفة. وإرتبطت في أحسن الأحوال» بتعليقات غير دقيفة وغير واضحة 
على حواشي النصوص والأسالبب الأدييةء» سيرا على «مادةء قديمة تريدد ألا يشار المجاز في 
الأذهان الا عد الحديث من قضايا «الأدبه. ويبدو أن هذا الفصل بين البحث «البلاغي» 
والبحث اللفوي عموما مرتبط في هنا التصور بالفصل بين «لة أديبةء (أو «شعرية) وة 
عاديةء. والعال أن ءالأدب» يبقى جزءا من الاخة وءالأساليب الأدييةه ربما كانت «خاصةه إلى 
حد ماء لكنها تبقى أساليب لفوية خاضعة لما تخضع له التراكيب اللفوية هموما فالقدرة على 
توسيع معن الوحدات المعجمية عن طريق عمليات التحويل الاستصارية مثلاء تعتبر جزها لا 
يتجزاً من القدرة اللغوية للمتكلمين؛ والابداعية المجال للتعده الدلالي الذي يتير 
خاصية جوهرية من خصائص عمل اللقات باعتبارها أنساقا سيميائية مرنة وفعالة 3 وهنا 
يعني أن أية نظرية لمجا باعنبارها جزم من نظرية لغوية عامة يجب أن تقترض أن 
المتكلم حين يستخدم المجازء يستممل نفس مالأدوات» اللغوية التي يعتمدها حين يستخدم 


52 انظ لاسي هري (1902) س : ق2 وانظر تتسيل ذلك أيشا في التاني لري ۲12059 ۶111 ف4 
2 انظ لاز 1980 تو سی سی ۲ 124193 
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استعمالات غير مجارية.۶) بالإضافة إلى أن الفصل الحاد بين «لغة أدييةء (أو مشعريته) وطغة 
عاديةه» قد يؤدي إلى تنائج تظرية ومنهجية لا قخطر في القالب» يبال من يتبنون هتا 
الفصل. من ذلك أتتا نصيح أمام «قدرتين» : «قدرة شعريةه و«قدرة عاديةء» وفي هنا ما قية 
من تجاوز لتيود على وضع الافتراضات الملميةء إذ نصبح أمام أفتراض ضعيف على مستوى 
التعميمية والتفسيرية, وعلى متوى واقعيته النفسيةء مفاده أن الطقل يجب أن يكب 
قدرتين لغويتين عوض قدرة لغوية واحة 


إا كان المجاز إذنء واقعة مكونة 
المنطاق بما عولج تقليديا في إطار المباحث «البيا 


نيته والنظربة الدلالية. ققد رأى الدلاليون الأولون أمثال درمتيتر وبريال 
اص8 وهرمان بول اد۴ .1ء في الملاقات المجازية أتماطا أساسية التفيرات الدلالية. وصنغوها 
في إطار منطقي تيما لمقولات تضييق المعئى أو توسيعه أو تطله.(3' ثم تيمت تلك سعالجات 
أخرى اعتمدت التطورات التي شهدتها النظرية ا . منها معالجة ستيرن (1931) عن 
في : «النعنى المعنى»» الذي تمامل مع العلاقات المجازية من منطلقات ميميائية 
متفرعة مباشرة عن مثلث أو غدن وريدشارز (1923) علسطءن 4سد لو0 بيز بين تغيرات 
خارجية ناتجة عن تغيرات في المرجع أو الثيء السسى» لفوية تهم اللفة مباشرة 
وتتعلتى بنقل المعاني حاخل النسقء ومن ضنها التغيرات المرتيطة بالملاقات المجازية ۴9 
ومنها ممالجة أولمان (1951 الذي أعاد تصنيف أنماط ستيرن مستلهما بالدرجة الأولى سيمياء 
دوسوسورء فحصر التغيرات في كونها تنتج أما عن تقل في الدال أو تقل في المدلول» وغي 
النقل إما بملاقة المغابهة أو بعلاقة المجاورة بالإضافة إلى صنف ثالث 
من التغيرات يتضن تغيرات مركبة تتتج عن تداعيات «ممقدة. ومن ثمة ي درج أولمسان 
الاستعارة في النقول الناتجة عن المشابهةء ويدرج الكناية (أو ما أسماه البيانيون العرب 
بحالمجاز المرسل») في النقول الناتجة عن المجاورة الني يمكن أن تكون فضائية - كدلالة 
(المكتب) باعتباره أثائاء على القاعة التي يوجد قيها - أو زمنية - كشمية سلاة (المغري) بام 


54 ار حائیرز 13717 8اا س د 76 
ا انظر یرو [1975] دوت س سس : ق ۔ 43 
56 شد س ی : 45 ۔ 8 
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(الزمن) الذي تؤدى فيه - أو سيبية - كتسمية سلاح (المدفع) بالة الدخعء أو تسمية (البارودة زأي 
البندقية في الدارجة المصرية) باسم مادة (البارود) باعتباره آلة إشمال النار 57 

وفي إطار اللانيات انيو يته الحديثةء ازياد الاحتمام ببإجرائية الملاقات المجازية 
بالنسبة النظرية اللانية خاصة منذ مقال جاكيون (1956) الني ربط التقابل بين المشايمة 
(قي الاستعارة) والمجاورة (في الكناية) بالتقابل بين المحور الاستبدالي والمحور المركبي.(8 

د لبلاغيةء التي قامت بها جماعة «مو.(9) 

اوز عموما الاستفادة الجزئية من الملاقات المجازية, ولم تهتم 
بصياغة الملاقة بين هذه الأخيرة وبين القضايا الدلالية في اللات الطبيعية داخل نظريات 
دلالية أو نمافج نحوية واضحة. 

وتصدق هئ الملاعظة الأيرة أيضاء على المعالجات الأولى والمتفرة التي تمت في 
إطار الأنموذج التوليدي.ا“' ولم تتضح الاهتمامات أكثر في إطار معالجات تطمح إلى 
الكموليةء إلا مؤخرا عند أمشال ليفين (1977)» وأورطوني وآخرين (1979) وليكوف 
وسجونسون (1980)ء ونور يك (19981) وفوکونییه (1984)... وهو اتجاه يؤكد اعتبار العلاقات 
السجازية مكونا أساسيا للبنيات الدلالية في اللات العلبيميةء وضرورة اهتمام أية نظرية 
دلالية كافية يرصد هفه العلاقات» وخاصة على مستوى معالجة التراكيب افدلالية البولدة 
والترابطات بين المداخل السسجميةء استنادا إلى مبادئ علاقية دلالية مامة. بل إن مثل هذه 
الأعمال أكدت» بخلاف الاتجاء العام للمعالجات التقليديةء أن المجاز ليس ياقمة مكونة للفة 
فحسب» وإنما يلعب دورا أساسيا قي بنينة الأساق التصورية بصفة عاة. 610 


7ض س ص + ھ۔ ۶ وانطم آولیان 1962ا س سس : 211 7مان 

54 اتر جاكيسون +1963 : لفل التائيء واغلر الد 16 من مل تتت پو 

اتشر + ج دیا وآخوین (162). 

۵ اطم مشلا فنریی (1) ان۷۴ وتش وسک (1265]ء ومکک ری (۱98) واهمقال ويکر طون مماسساعتو. 
راوز 13719 وجاکندوف 1978۲) اعمط وای (۱9۵1) دعا ورم 

انظر النصل اربع من هذا ليحك 


الفصسل الثالث 


آليات التوليد الدلالي 


إن القدرة على توسيع معنى |١‏ الوحدان 
المعجمية عن طريق عبلية تحويل استعارية 
تعتبر جزءا لا يتجزأ من قدرة المتكلمين 
اللغويةه. 


ج- لایر (41980 ص :+ 193 


إن طبيعة النماذج النحويةء بما تقدمه من إمكانات تمثيليةء هي التي تحدد الموقف من 
التراكيب المجازية المولدة. فالتعامل مع هذه التراكيب. ياعنبارها ممطيات واردة أو غير 
واردةء لا ينفصل عن المواقف النظرية التي يتخنها اللسائي بصدد بنية اللغة عموما. ومن ثمة 
بر المولدات معطيات هامشية فرعية («منحرفة») بالنسبة إلى بعض التمبافج, فتحال 
على «الظواهر الإتجازيةه بموجب قرار نظري. وقد تعتبر معطيات أساسية لها علاقة بيإاحدى 
الخصائص الجوهرية «لعسل اللغات باعتبارها أنساقا سيميائية مرنة وفعالةه وبالقدرة المبدعة 
على توسيع معاني الوحدات المعجمية الذي يعتبر «جزها لا يتجرأً من القدرة اللقوية 
للمتكلمين»" فيكون على أية نظرية كافية لينية اللغة أن ترصد مثل هذه المعطيات» ون 
تفترض نقا من القواعد والمبادق لضبط إبداع الدلالات الجديدة لتصبح ممالجة التوليد 
رصدا فما تسمح به هذه القواعد والسبادك من إمكانات إيداعية لدى المتكلم. 


ا لاینز [198 ص س + 197 14ء 
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ويمكننا آن نجمل يعض المشاكل الرئيسية التي يطرحها التوليد الدلالي على أية 
نظرية دلالية. ي مستويین : 

مشاكل رصد العلاقات الدلالية القائمة بين الوحنات داخل الممجم» وهو موضوع 
القمم الثاني هن هذا الفصل. 


ومشاكل تأويلى الوحدات المعجمية على شوى التركيب الدلالي أي تأويل 
التراكيب المجازية المولدة. 


ففي أية نظريةء يجب على التأويل الدلالي لجسل أن يقرن. في تقطة معينة 
العكونات الجملية بالوحدات المسجلة في المعجم الذي يسند لكل وحدة قراءة دلالية. وقي 
حالات كثيرة يمكن للهرامات الناتجة عن الممجم أن تربط فيما بينها بكيغية تمكس العلاقات 
التي تقوم بينها على مستوى البنية التركيبية للجملةء لوصول إلى قراعة دلالية أعم. ويما أن 
القراعد التي تربط المكوتات الجملية بالمداخل المعجميةء غالبا ما تكون قواعد مباشرة. 
وتتطلب عدم الاختلاف تكي يتم التوافق. فان المشاكل تبرز ينما يطلب أحد المكونات 
اءة دلالية سياقية» مختلفة عن فراءته الممجمية» ببب سات سياقية معينة 
اء حالات الشتوذ الدلالي (كالتناقض المتطقي) فيان جملا شل هنه تحظى 
بنا واردة لدى المتكلم الاش تؤول مجازيا. وهذا يعني أن القرامة السياقية 
للمكونات قد تكون مختلفةء إلى حنا الحد أو ذاك. عن قراءتها المعجميةء لكن 
متعالقتان. ومادام المتكلمون يميلون إلى في الحكم بصدد التأويلات المجازية 
الليمةء السمكنة وغير الممكنةء للجملء فإن التظرية الدلالية تواجه إن مشاكل تحديد هذه 
العلاقات الثي يحصل عليهاء أو يمكن أن يحصل عليهاء بكيفية مطردة بين النأويلات 
الياقية والقراءات المسجمية للوحدات.( 


ویمکننا آن نقصم المواقف التي اتخذنها النظريات الدلالية من التراكيب المجازية 
المولدة داخل الانموذج #«تهنق«مهم) التوليديء» إلى موقفين عموماء تلاقشهما معتمدين ماله 
علاقة مباشرة بالموضوع؛ مهملين تفاصيل النماذج المعتبرة. 


2ا نورك 191 سس 2 10 
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1 الشراكيب المجازية وإمكانات التأويل 

1 تهميش التراكيب.المجازية الموا 

هناك مجموعة من الطروحات يجيمها موقف عام يسيرء في صيغته القصوى» نحو اعتبار 
التراكيب المجازية خارجة عن النظرية الدلالية الصرف» أو يتعامل معها باعتبارها تراكيب 
«منحرفةء أو «مشتقةء» أو باعتبارها ظولهز «إنجازيةه لا تدخل في مجال القدرة موضوع 
الدريى اللغوي. 

1 - المجاز والشذوق 

يتوصل إلى إستاد التمثيلات الدلالية للجمل» في النظرية التأليفية (كاتز وبوطل 
(1964). كاتز (1972)» على أساس تحديد الخصائص المعجمية للوحدات المكونة» وعمل 
قواعد الإستناطل على خم (أو ملغمة) مماني هه المكونات ليناء القراءة (أو القراءات) الدلالية 
للجمل. 

ويتوف الوصول إلى قرامة دلالبة سليمة للجمل؛ على ترافق التخصيصات الممجمية 
للوحدات المكونةء الذي تلمب فيه المات الاتتقائية دورا حاساء إذ آنها تسبح ببعض الملغمات 
لإتتاج قرامات دلا أخرى نظرا لغياب أية قراءة للبنيات المقصودة التي تعتبر في 
هذه الحالة متحرفة أو شافة. 

ومن ثمة فالتراكيب المجازية تعتبو في هذه النظرية تراكيب بدون قراءة دلالية. 
فجمل مثل × 

(1) كلمني ثعلب 

(2) تزوج عمرو قمرا 

(3) أحب الرسوم الصامتة 

(4) ضحك الشلال 

لا معتى لهاء مادامت القراءات الممجمية للوحدات : (ثعلب) و(قمر)» و(رسوم) واشلال» 
لا تتجيب للقيود الانتقائية التي تفرضها المحمولات : (كلم) وإتروج) وإصامتة) وإضحك)ء 
مثل + إنسان). في جمل يمتبرها المكون الدلالي في النظرية التأليفية المذكورة متحرفة 
دلاليا. ذلك أن التأويل الدلالي للجملة يجب أن يشير إلى أنها منحرفة أو مقبولة دلاليا «تبعا 
لمدى إمكانية تركيب مكوناتها ليناء ممن معرفي منسجم لمجموع الجملةء.) ويتوقف بناء 


وت 


کاتز ویوسطل 1964 سی ۲ 54 
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عذا الممنى المعرفي على قيود الاتتقاء التي مع في الحالات القصوى آي تركيب» فلا تشد 
للستوى المكوني الأعلى أية قراءة. ومن ثمة تكون المكونات شافة دلالباء ويكون تحبديد 
الشذوفء حسب كاتز (941972) كالتالي : 

(5) يكون المكون شاذا لالا عندما لا تسند إليه أية قراءة أي أن مجموعة القراعات 

السندة إليه تساوي صقرا 

فإذا كان الهدف مئ التأويل الدلالي هو رفع الالتباس؛ فان الشذوذ يمثل الحد الأقمى 
لهذه الممليةء أو الحالة التي يمنع فيها أي معنى يكن قي مرحلة من مراحل العملية 
التأليفية.51 


4 کاتز 1972 س ۱ که 
8 تشه س : 93 


فامدخل السسجسي في هته الظرية اللاية مجدوعة تيء من اتويات وتتشكل كل نولية تيا للطام ااي 


TYE 
وبمكن أن تخا #مداخل جورة شجرف تتجلى فيا كل متوالية في شكل فرع جنره السدخل المعجمي المقصود. وقلاك‎ 


مل 
٣‏ 
س 
وتان 
[بید ریف [جالوں! حا تی الاما 
K5) (4‏ ابص GD:‏ 
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1 التأويل «المباشره والتاويل «المشتق» 

يتن تشوسکي (1965 في هنا الإطارء نفس الطرح الذي تتبشاء معالجات كاتز 
ويوسطمل (1964) وكاتز (1972) بخصوص اعتبار التراكيب المجازية مظاهر للاتحراف 
اللفوي. بالإضافة إلى أن تشوسكي بهتم أكثر بتحديد الملاقة بين التراكيب السليمة 
والتراكيب المنحرفة ويتوضيح الكيفيات التي يتم بها الانحراف ليس على مستوى خرق 
القيود الانتفائية فحسب» وإنسا أيضا على مستوى خرق القواعد المقولية وقواعد التفريع 
المقولي الصرف كذلك. 


= فبلإضافة إلى المات اتركيية, اتي بتبر الغط التتطع إلى إمكان تعليلها إلى سمات تركيية أخركه توجد الات ادلالية 
ین قوسین؛ وترجد السیزات بى مدتوفين؛ واليود نايةن ین ولي مزوات 
ويمثلل كل مسار تام من مارات المسنخل الممجمي؛ أي كلل متواية قابة من هنا اللسط من الرموني معنى لوسدة الممجمية 
الستبرف ری مارات من هتا اترع مقراات». 
وع عة اة امسجمية ات راان ج على ترق مها الممجسي» تر مقية ع رة كذ يتر دعل 
الممجسي ل إعين) قي الشجرة اعلام ملا أريع مرات (له آري رامات 
وبقضل الات لدلاة رى كاتز ويوسقل 1564 يمكن للمكين الدلالي أن يعبر عن الخسائص الدلالية العامة انا 
السميزات فترسد ما هو خاس #تء#اقا] في معني رحدة مسجعة نميلة. فين تنعل السمزات ين وصدات ممجمية 
تفاربة علي مستوئ المعلى. فإن السات الدلالية المتتية في ترادا وعدة سسجسية ممة, تتضنيا قامات وات مسجمية 
کلیرة خر وپکن في هذا لیاق أن تبر السمیزات ات دلالیث لکن توز مها في امسجم محدود إلى عى حد. 
وير لالا السجسي في هلا إلا ممرا اباس اللي على متو الجملا. ومن شة قن اققا 
الوس المسجمية, ودا بالج هه من إقصاء للمماني الأغرى السكنة. بمتلكان أهمية لةه وذلك لأن 
والاتياس السمجمي من جوة أخري هما المعيدان للستى الذي بسند إلى الجمثة عن طريق قواعد التأريل الدلالي قواعد 
الاتاعا واكاك بج أن تشن كل قرءة من ترادا المدععل المسيمي ليدأ تلايا وهر بير الصوري عي الشروط 
الضرورية والكاية التي تحدد شم رة المفصودة إلى غرمات أرق وهنا يعني أن القبد التتقالي المرافق ترما ية هو 
الي مدد تراكهرا لممكنة بع قرات وحدات مسجسية أعرى عند اتلاق فوا الانقاط. ونير اليد الاتقالية تابمة 
للات لتركيية ار الدلاية. 
ولنأخذ مثال تيد اتقالي وارد بانس لتر كيب الدلاية الممكنة ين ردني فمل وفاعلء فقراا فمل مثل تكفا تتضن قينا 
اتقائيا ملل : لإنسان). وعو قيد برض ملى الترامة الدلاية لماعل آن تنفمن السة الدلائية ٠‏ [إنسان). ومن ثمة يمن آنل 
تول 
را تکل مین لوم 
إب) تكلم هين الآ 
بالشية تراتي (المين : الأولى را 
متا الاق 
اجا" تکلمت عین ید 
دا“ کلمت مین الام 
لان الرد الاللة واقراسة لرأيمة لا شان الما الدلاية + اسان ومن ثمة لا يساد إلى جا واا آي معني مق 
یرهد البکون الدلالي پتتین منحرفتین تلایا انظر کات ویوسطل 01964 می س + 33 - 95 وانطر کانز (1972) 
سن هی 16-1۲3 وئر الشاي الغهر (1905) : 195/7 16ء 


مادامت الغراتان المذكورتات تتضنان المة اللالية : لإنسا!. ولكنتا لا تقول قي 


0 _التوليد التلالي في البلاغة واليعجم 


ومن المعروف أن. دراسة الجمل المحققة 
مهوم يدخل في دراسة الإنجاز اللفوي الذي يا 
أسباب كافيةء تدفمنا إلى إعادة النظر في اراي 


حب تشوصكي بدراسة المقبوليق وهو 
«بعده دراسة يبدو أنه ليست هناك 
التفليدي القائل ؛ إن البحث المتعلق بالإنجاز 
اپ 9 والحال أن التراكيب المجازيةء من 
حيٺ هي كناك ظوإهر إنجازية, وهي من منظور القدرة اللغوية تراكيب منحرفة. بهذا 
المعنى فقط يعتبر الحديث عن الجمل ([وخاصة التراكيب المجازية) مثيرا لمشكل 
الانحراف. والحل الذي يبدو عادياء من وجهة نظر التصور المعيار للنحو التوليدي التحويلي» 
هو أن تأويل مثل هذه الجمل» يتم استنادا إلى إعادة بناء المور «العادية» وإلى دراسة 
العمليات التي ثكون سؤولة عن «مظاعر الانحرافه. قفي حين يختار البعض بناء نوع من 
الأنحاء الخاصة بالانحراف يفضل تشومسكي «توسيع مجال المعيار» لاستقبال الجمل التي 
تعتبر منحرفة من وجهة نظر لسانية صرفة. وينم ذلك من خلال مقياس درجة النحوية. الذي 
يقيس ابتعاد تعبير مين عن منجموعة الجمل السليمةء للدلالة على موطن الانحراف قي التعبير 
فتأو يل الجمل المنحرفة يتم دائما بالعودة إلى «مقابلاتهاء السليمةء أي أن التحقيى 

العادي للجملة يشكل مرجما للصورة «غير السليمةه.(١٠‏ 
بهذا المسنى إذن» يعتبر تأويل الجمل المنحرفةء تأويلا مشتقاء وليس مباشراء كما هو 


الحال بالشسية للجمل الليمة. مفالتعاير [..] [التي] تخرق بتكل معين (وليس بالضرورة. 
بنفس الشكل دائما) قواعد [النحو] [..] لا تؤول بالتأكيد بالكيفية التي تؤول بها الجمل الليمة 


لاء بل ييدو نها تؤول بفضل التخابهات اني تقيها مع هذه الجمل السليةء.# إن «المكون 
التركيبي 1..] لا يضبط مباشرة حالات هذه الجمل [المنحرفة]ء ولكنه فط سامات 
تيعا لشيهها الينيوي بالجمل الليمةي.(10 

آما بخصوص الكيفيات التي يتم يما الانحراف فيميز تشومسكي بين انحرافات ناتجة 
عن خرق القواعد المقوليةء أو القواعد التفريعية, أو القواعد الانتقائية. والجمل الناتجة عن 


کا تدوسکي (85ا) س : 20 

7) يشير إلى ةلك كات ربوسلل (1964) قائلين : نعترض أن كلا من هنه السكونات (التركيبي والدلاتي والصواتيآء يتفن 
تظرية للاحران من السات المليمة التي بولدعا كل مكونه الامش + 2ه هى ٠‏ 20 واطر اة مقا :ااه سمل 
ادر 1564 

9 وای 1978 س : 7 

9| وسک 1965۲ مي + 110 
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خرق القواعد الاتتقائية «يمكنها أن تؤول اسنماريا [.| وبعبارة أخرىء يىكنها أ 
قياس مباشر بالجمل السليمة التي تحترم قواعد الا 


خرق لمفولة معجمية. كالاتتقال من الصفة إلى الاسم في مثل : 
(6) المظهر الياسي تمبير مباشر عن المظهر الأقتصادي. 

التي تصبح د 

(7) السياسي تعبير مباشر عن الاقتصادي. 

أ اتتا ن لام إلى عنقي ل ن 


(10) اكتتفت المرأة طغلها. 
ج) ‏ خرق لمة اتتقائيةء كالائتقال من المحسوس إلى المجرد. في مثل د 


(17) لوثت القظريات الخاطثة.قكر زيد. 

(12) عالج عرو الأزمة الثقافية. 

أو كالاتنقاله من + إنسان] إلى [- إنسان في الأمثلة الابقةء من (41إلى 4). 

هكتا إذنء تعتير مثل هذه التراكيب هامشية» «منحرقة على مستوىتظدرة اللقوية. لا 
تؤول إلا بقياسها بىقابلاتها الليمة ؛ ميجب على أي نحو كاف وصفيا أنيبيسشد لكل 
وصغا بنيويا يشير إلى الكيغية التي تنحرف بها المتوالية عن البناء السيليم (إذا تعلق الأمر 
بانحراف فعلا) .]إن الحو يولد مباشرة اللغة التي لا تنكون إلا من الجفل ١‏ 
إستاد وصف بنيوي الكل جملة منها. وبولد التو بكيفيبة مشتقة كل المقولايبات 
التي تشر إلى دوخة الانحراف ونمطه الخاص بالجمل المولدة 

ونجد عند ما يوز (1971) توضيحا أكثر لملاقة الثرا 
والإنجازء وللكيغية التي يتم بها تأويل هذه التراكيب» وذلك تبما لمقعمات تشوسكي 
(65) اعلا 


تشه ص : 206 مامش ۲ 2 


62 التوليد الدلالي في البلاغة والمعجم 


ن يجب أن تستجيب ليما أية نطرية كافية للامتعارة : 
«يجب أولا على نظرية الاستعارة أن تقيم شروطا ضرورية وكاقية للتميهز بين ما هو استعارة 
وما هو غير استمال انيا [.. أن تصل إلى تفسير كيف أن المتكام استنادا إلى 
قدرته اللغوبة. يفهم آو يؤول الاستمارات. 13 

وتتلخس ملاحظات ماتيوزء بالنسبة إلى الجانب الأول في أن التميمز الوارد على 
مستوى القدرة» فيما بخص التراكيب الاستعاريةء هو الثمييز بين جمل منحرفة وجمل سليمة 
بله» على مستوى الإنجازء التمبيز يبن ما هو استمارة وما هو غير استعارة» لأن 
الاستعارة طاهرة من طواهر استعمال اللغةء#ء ولذلك فان إقامة تقايل بين الاستعارة 
والانحراف يعتير خلطا بين القدرة 


والإنجاز. 

ومن ثمةء يكون رصد الاستعارة قائما على اعتبارها بنية منحرفة, دالة عن قصد (أو 
مؤولةا» وذلك يستازم» حسب ماتيوز المفهوم المركزي لخرق القاعدة» الذي يخصص صوريا 
ما نليه عندما تحدث عن بنية منحرفة. والجهاز الذي يحدد مقاييس التحوية الدلالية 
والتركيبية هو بالطب جهاز الفيود الانتقائية وقواعد النفريع المقولي ٠3(‏ 

وفي تفس الاتجاء الذي رسمه تشوسسكي (1965» يحاول ماتیوز أن يبين كيف أن هم 
الاستمارة باعتيارها جملة منحرفة لكن مؤولة بعطينا تصيرا تاما لهاه» وكيف أن هذه الجمل 
المنحرفة تؤول» استنادا إلى المات المعجمية لمكوناتهاء وإلى بنياتها المركبيةه» عن طريق 
القياس المباشر بالجمل السليمة التي تحترم القواعد الانتقائية.. 19 

فبالنسبة لمثوالية استعارية هشل : 

(3) الإتسان فئب 

e‏ تخميص نسق السمات المعجمية الكل من (إنسان) وإذئب)» لنلاحظ أن هناك خرقا 
لبمض القيود الائتةائية التي يفرضها (ذئب) على تسق السات في (إنسان)» مثل + [+ إنانا 
مقاب [- إناناء بالإضافة إلى خروق أخرى تخصص هنا الغرق الأغير وتتطلق بسمات 
مثل : [+ تاطق] مقابل [- ناطق] ...الخ لكن الممات - في نسق (ذئب) . التي تحظى بأهمية 
أكبر في تنظيم» تصورنا لق المات في لإنان) هناء هي تلىك التي يبدو أنها لا تتدخل 


3 مائیوز ۱14711 می : 76 
4 قە م د 78 


ا تفه س : 80 
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مباشرة في خرق القيود الانتقائية . مع احتفاظها بأهمية معينة في نق (ذثب) وببارة أخرى: 
فان المات التي تلمب دورا آساسيا قي فهم الاستمارة هناء هي ميات مشل : [+ شرس 
وا* تھال. .02 

يتعلق الأمر إذنء عند ماتيوز (1971)» وتشومسكي (1965) باعتبار التراكيب المجازية 
ية منحرفة تؤول من حيث هي كذلك. أما قواعد التأويل» فتتضح في خرق | 
تهميشا لبعض الماث, وإبرازا لأخرى تكون أهم من الناحية الياقية. 
إن الموقف الذي عرضنا له يعتبر - في صيفشه القويةء في كاتز وبوسطل (1964) ماللا - 
نظریا لعدم رصدعا لالات التوليد الدلالي وللملاقات الدلالية القائمة بين الوحدات 
الممجمية في هذا الإطارء وذلك لأنها تمتبر المماني المجازية خارج مجال النظرية اندلا 
إن عا الموقف لا يمكنه أن يميز بين الممنى المجازي (المولد) والشنوذ الحقيقي (كالشا 
المنطقي)» ولا أن يصف العلاقة بين القراءات المجازية والترابطات داخل المعجم التي تعود 
لها الوحدات الممجمية. وبديهي أن هنا الموقف لا يمكنهء تيجة 
بين مختلف أنواع التوسمات.#" إنه موقف ينتهي» في حدوده القصوىء إلى 
نه هي أن كل التراكيب المجازيةء غير سليمة. 

ويمكنتا أن تجمل يعض الاعتراضات بخصوص نظرية الانحراف عند تشومسكي (1965) 
وماتيوز (1971) خاصة قيما يلي : : 

أ) لا يبنا البحث في هنه النظرية عن تأويل مجازي إلا عندما يتم خرق القيود 
بة. أي أن الثرط الضروري والكافي للاستعارة» هو وجود خرق للقيود الانتقاية يجمل 
من المتوالية بنية منحرفة. والحال أن نفس الجملة (السليمة) يمكن أن يكون لها معنى 
«حقيقي» وآخر مجازي في نفس الوقت» مثل : 


(14) ذاقت عند الكتاب 
(15) قضى الكتاب الضخم على زيد 
يمک ل (14] أن تعني أن هتا وضعت يعض الكتناب في فمهاء ومجازا أنها 
قرأت جزءا منه. ويمكن ل (15) أن تعني «حقيقةه أن القضاء على زيد كان 


6 نورك ۲1981 صي ص :۲0 - 11 


ه6 _التوليد التلالي قي البلاغة والمسجم 


بالكتاب الضخم أو سقوط عنا الأخير عليه وأن تعني مجازا التأثير الممنوي العميتق لكاب 
الضخم في زيد. وعليه» فالعلاقة بين الاستارة والاتحراف ليست بهذه البساطةء مادامت 
الاستعارات يمكن أن تتجلى في جل غير منحرفةء كالمثالين الابقين» أو مثل : 

(16) لا أجرف كيف بستحم ا 

التي تعتير غير منحرفةء وقابلة في نفس الوقت لقراءة مجازية بحيل فيها (الفيل) على 
شخص. وعل ذلك كثير. من الأمثال مثل : 

(17) اضرب. لحديد محدو اسخون 

التي لا تعتبر منحرفة من حيث هي كلك بل يكون انحرافها ملازما لإمكان استسمالها 
في الحث على اتنهاز الفرص قبل فوات الأوان. وبالمقابلء هناك جمل (منحرفة) تخرق القيود 
الاتتقائيةء ولكنها لا.تؤول استمارياء" متها الجمل التي تقع موضوهات لبعض النحمولات 
الدالة على حلم أو زعم... مثل د 

(78) حلم زيد أن.الافذة تمشي على الماء 

9 زعم عبرو أن الأرض مثلقة 

آو الجمل الي تمي عموماء عن تناقضات منطقية : 

(20) أكلت.هند المثلث الدائري 

توضح هنه الممطيات» أن بناء تأويل التراكيب المجازية على خرق القيود الاتقائية (أو 
الانحراف) لا يكقي.:لأن النظر ية الدلالية يجب أن تكون قادرة على التنبئ بالتأو يلات 
المجازية (الممكنة) حتى بالنسبة للجمل السليمة ذات القراعات «اا » کا يجب آن 
تكون قادرة إلى حدععلى التمييز بين التأويل المجازي الممكنء والك نوذ (أر الانحراف) 
الحقيقي المنملل خاضة في التناقض المنطقي 

ب) إن اعتبار لفرفكيب المجازية تراكيب منحرفة في هذه النظريةء يقود إلى تهميش 
هذه التراكيب» والاقتصارععلى حالات مغردةء فلا تنسكن النظرية من تحديد الأتاط المطردة 
للتوسع والنقل الدلاليينسمغي الوقت الذي ينتج فيه المتكلمون هذه الأنماط ويؤرلونها 
باستمرار. 

وواضح أن هنا النقص مرتبط بنا لاحظناء غي الاعتراض الأول. أي أن المجز عن 
تحديد أنماط التوليد الدلالي مرتبط بضعف الاليات الصورية التي تمكن من هتا التحديد إذ 


19 کوت (نلا15 0م سی + 107 
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تنحصر الاليات في هذه النظرية في آلية القواعد الانتقائية والتفريعيةء ولا نجد مبادى دلالية 
أعم تحدخل قي تأويل التراكيب المولدةء على مستوى المكون الدلالي» وتعمل على رصيد 
الترابطات الدلالية القائمة بين القراءات الممجمية داخل المسجم. 

ج) إن هذه النظرية لا تتطيع؛ تنيجة ما سبق أن تدم تضيرا للسبب والكيفية 
اللذين تتم باعتبارهما إت المجازية النولدة للوحدات.(١۶‏ إتها لا تقندم جوابا 
عن سال مثل : لمانا نلاحظ علافة بين المبادئ الدلالية التي تقوم علبها التوسمات المجازية 
الإبداعيةء وبين المبادئ التي توم عليها الترابطات الدلالبة الممعجمة («اثقارة أو الم تقرة 
مبقا في المعجم) ؟ وهو سؤال قائم - كما ميتضح قيما بعد - على أن التوسعات النولدة 
تميل إلى أن تعكس الترابطات الدلالية السسعجمة مبقاء 


2.1 إمكانات تمثيلية 
هناك مجموعة من الاتتراحات تير نحو إيجاد آليات تمثيلية لرصد التوليد الدلالي» 
باعتباره خاصية من خصائص الإبداح الدلالي للقدرة اللفوية. 


1 . تقل النمات 

يبدو أن الألية الدلالية التي اقترحها فنريش (1966)ء تير في اتجاء بلورة قواعد دلالية 
«مبدعةه أي ليست ابعة بصفة مطلقة لصورة المكون النركيبي» كما هو الحال مع قواعد 
الإسقاط في النسوذج المعيار. وبذلك فهي تملك نفس الخصائص التي تملكها القراعد 
التوليديةء وهي خصائص ترتبط بالكشيل لبعد من أبماد الإبداعية اللفوية يقول فنريش : 
بيجب أن ترتغع الدلالة أيضا إلى مسشوى التحدي الذي يطرحه مفهوم التوليدية لدى 
تشومسكي [.] أي إأن تقدم) أوصافا تامة الوضوح وقابلة للانطباق بكيغية شوليةه.(1 

لقد رآينا أن جملا مثل  )1(‏ (4) أو (1) - (13) سابقاء أو مثل : 

(21) ترقص تائ النممان مع الأطفال (في الحقول) 

22 تیل النعمان على خدود الأطفال 

(23) لقد نسجنا الاتفاق 


(24) ميرة خضراء 


0 ورياك [1981/ ی ۲ 129 
ا2 فتریشی (1946) سی 309 وانظر گار - بر یور 1376 آ) ل٥۴‏ - ھت س ۲ 213 
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لا تولد مباشرة؛ في النظرية الميار, لأنها تخرق بعض القيود الاتقائيةء وبذلك فهي 
تشكل ابتعادا عن الجمل السليمة. والجديد عند فنريش هو أنه يتخذ موقفا من مثل هذه 
الممطيات» خارج التمييز بين المنحرف والسليم» ويعتير أنه يبك التنبؤ بها انطلاقا من 
القواعد الدلالية. 

وهنا يمني أن الجمل السايقة تحظى بنفس المنزلة الثي تحظى بها الجمل الليمة 
كلياء إذ النحو ينتجها بانتظام كما ينتج الجمل السليمة. 

ويتم ذلك عن طريق قواعد دلالية «لنقل المات» و«تأويلهاء. أما قواعد تقل السمات» 
مات من النحمول إلى الموضوع» وتنطيق كلما تطلب محمول ها ممة خاعة في 
موضوع من موضوعاته ولم تكن هذه المة موجودة في مصفوفة سمات الموضوع. أما «قواعد 
التأويله فتنطبق بعد ذلاك لحف بعض المات الملازمة للموضوع حين تتمارض مع السات 
المنقولة (لتمكين قواعد الاسقاط من الومول إلى القراءة الدلالية الواردة للبنية ككل وهكنا 
فيان بشاء الدلالة المولدة يتم في (21) عن طريق تقل مات مشل [+ حي)ء وا+ إنساننا من 
المحمول (رقص) إلى الموضوع (شقائق اللعمان)ء وفي (22) عن طريق تقل المة [+ سائلا 
من (سال) إلى تفس الموضوع, كما يستقبل (الاتفاق) سات مشل [+ شيء4 وا+ محسوس] 
تتطلبها الصفة (خضراء). وتعمل قواعد التأويل على حنف السات الملازمة للموضوعات» 
والمتمارضة مع السمات المنقولة انطلاقا من المحمولات» فتحذف سات مل [+ تبات 
با+ صلب] من قراءتي (شقاشق التعمان) في (21) و(22) على التوالي» كما تحذف المة 
[+ مجردا من قراءتي (الاصاق) و[مسيرةا. 


1 . الالال الموسومة 

إنا كانت معالجة فنريش تممح باقتراض ضبني مفاده أن كل الدلائل اللفوية مجازية 
ب بيكرطون (1969) وهو يستدل على مجازية الجمل «المنحرفةه» يفترض في 
القدرة اللقوية توعا من الاستعداد المجازي» ولكنه خاص ببعض الدلائل دون أخري تبسىا 
«لمسندات 7001#ماهد) خاصة «تسند إليها بكيفية دائمة أو مؤقتة. إن هناك حسب بيكرطون. 
«عددا كبيرا من الدلائل القابلة لتجاوز الحدود المقوليةء ومهما بدت هذه السملية اعتباطية 
فإن المتكلم قادر على اعتبار نتائجها إلى لفته أو خارجة عنها. وبما أن هذه السملية 
لا يمكنها إلا أن تشكل بالضرورة جزما من قدرة المتكلم اللغويةء فيجب على اللو الكافي 
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أن يرصدهاء.(2) أما كيفية هنا الرصد» فتقوم على ملاحظة مقادها أن إمكانية تركيب الدلائل 
مع بمضها لا ترجع إلى العلاقات «الطبيميةء التي تربط بين مرجع مادي وآخرء وإنىا ترج 
إلى ارتباط الدليل أو عدم ارتباطه «بمشد خاص.. والسند الخاص حسب ييكرطون صمة 
خاصة تنتمي عادة إلى ما يحيل عليه الدليل».*) ومن الأمثلة على هته المسندات الخاصة. 
مند [صلابة] الذي يند في الإنجليزية (والمريية) إلى (حديد بينما لا نجد (للحديد) في 
الإسبانية مثلا مثل هذه القيمة المجازية. وإتما تجدها في (الفولات). ومثل ذلك مد [غباء) 
اللحمار والبقرةء أو مند [شجاعة] للأسد» أو مند [مكر] للثعلب ...الخ» في العربية القصيحة 
والعربية المغربية ولغات أخرى. 

وتسمى كل الوحدات التي ترتبط بها مسندات خاصة في لفة معينة + «دلائل وومةه 
(خسوعوه عونم ني مقابل الدلائل غير الموسومة. ولا شيء يمتع من استممال دليل موسوم 
استعمال غير الموسوم» لكته في الاستعمال الموسوم يمكته أن يركب مع دلائل أخرى أو 
یلمب دور دلائل أخری. 

يهنا المعنى تعنبر الدلائل الموسومة مجازية بالقوةء أما الدلائل الأخرى فليست كذلك. 
ومن ثمة فلا يمكنها إلا أن تنتج انحرافات. وهذ» حب ييكرطون» طريقة تمكن من التمييز 
يبن المجاز (الممكن) ومجرد الائحراف. 

هكنا تصبح التحولات الدلالية الني تنجلى مثلا في خرق القيود الاتتقائية؛ مرتبطة 
بصفة عامةء بالسندات الخاصة الملحقة بالدلائل والتي تمح لهذ الأخبرة بأن تركب مع 
دلائل أخرى أو تحل محلها. فإلحاق سند (كثافة] ب(عصه؟) يمكننا من الحصول على تعابير 
ثل : 

La soupe du pilote {25} 

للإعارة إلى السحاب الكيفه أو : 

Lasoupe de pols (26) 

وهي عبارة لندنية تشير 

Etre dans la soupe (27) 


إلى الضباب الكثيفه أو ؛ 


22) بیکرطیت (لمعاا) م ۲ ۵ 
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للإعارة إلى كثرة المشاكل وكثافتها.*) ونجد في العرببة المغربية ما يمائل ذلك في 
تعایبر مثل : 
(28) خاص أحمد يفك عاذ لحريره 
وتنتمي هذ المسندات الغاصةء التي تسم بعص الدلائل وتحده استممالاتها المجازية. 
إلى شبكة تصوريقه قائمة. حسب بيكرطون, على تفابلات ثناثبة مثل : 
موس / مجرد 
جي / لا جي 
ساکن ١‏ حرکي 
کل / جزه 
کثیف / منفلش 
والذي يحدد هذه الشبكة التصوريةء هو الأساق القافية للغات الخاصة. قهنذه الأناق 
هي التي تضبط طبيمة هذه السندات. وتحدد الدلائل التي ترتبط بهاء وذللك عبر اقيم 
الثقافية التي تلحق بالوحدات العمجمية. ويعتبر ييكرطون أن يعض حوافز هنه ءالممليبات 
الإسناديةء يكمن في ميل المتكلمين إلى تمويض «لتحجر البالغه للأساق الشقاقية وإقامة 
علاقات بين مجالات تبدو مختلفةه (25 ` 


يعكننا الآن أن تجمل بمض الملاحظات النقدية بخصوص اقتراحي فنريش (966) 
وبیکرطون (1969) 
إن محاولة تدخل» كما أسلفناء في إطار تقديم آلمات وصفية تمكن من رصد 


التأويلات الإبداعيةء وتكمن إيجاييتها في رصدها المباشر لإعادة التنظيم الاتتقائي للوحدات 
التي تتحصول معانيها. لكنها لا تمكن من رصد التمييز بين أنواع مختلفة من القوسم ات 
السجازية, فهي لا ترصد الغرق بين التوسمات الاستعار ية والتوسمات الكنائيةء ولا تخمص 
المبادئ العلاقية الدلالية السؤولة عن توليدهما. 

ثم إن نسق فنريشء لكونه يمح بقل السمات كلما كان ذلك ضرورياء يمجز عن 
إدراك ما هو مطرد وما هو غير ممكن داخل مجال التأويلات المجازية. وها يعني أن 
عمليات تقل السمات يجب أن تقيد بكيفية تحد من قوتهاء على أساس مبادئ دلالية محددة. 


5 شه ص :74 


آليات التوليد التلالي ___ 69 


والوجه الآغر الذي يستوجب إعادة اللظر في طبيمة عمليات نفل اللسات» هو أنها لا 
تسل إلا في حالة رق القبود الاتتفائيةء ولذلك لا يمكتها أن ترصد الأويلات المجازية 
(الممكنة) للبنيات التي لا يكون فيهاء بالضرورة» مثل هنا الخرق. فنا استعدنا جملا مثل 
(15) اعلا 

(15) قضى الكتاب الفخم على زيد 

التي يمكن تأويلها بشكل سليم» دون افتراض خرق للقيود الائتقائية أمكننا أن تلاحظ 
أن تقل المات لن ينطب في هذه الحالةء للوسول إلى القراءة المجازية المتمثلة في القأثير 
المعنوي السميق للكتاب الضخم في زيد. 

وبالإضافة إلى ما سبق؛ يشير مككولي إلى آن تفل السات عد فنريش؛ لا يرصد إلا 
جانيا من القراعات المجازية.* فيما أن السمات قنقل دائما من المحمولات إلى الموضوعانته 
لا کن أن تحسل» لتراکیب مشل (21) علا أو (29) : 

(29) ترفص سفن الصيد في 

إلا على قراعة واحدة» حيث (شقائق النممان) أو (سفن الصيد) كائنات حية (بشرية) لها 
أرجل ...الخ» وليس على القراءة الاستعارية الأكثر استعمالا؛ والني يوسيع عن طريتها الفعل 


(رقصن) للدلالة على «الحركة الموقعت عموما. 
إن جهاز فنریش لا يمكن كذلك من رصد وارد لقراءات جمل مث : 
(30) قلب الحليب 
التي تعني : 
(31) قلب وعاء الحلیب 
إن اقتراح فنريش إنن» وإن كان يبدو فا إيجابيات ملحوظةء فلا يمكن الاحتفاظ به 


كما هو. وبصفة عامةء فان نفس النوع من الاعتراضات الرارية بخسوص النظرية المعيان 
يمن أن يرد بشصوص جهاز تقل السمات عند فنريش (1966) : 

أ) إن تقل السات يممل فقط عتدما تتمارض المات» ولذلك لا تحظى جمل مشل 
(14) و(15) إلا بقراءة واحدة. 

ب) ليست هناك قيود على تقل السماء بنطبق النقل كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 
ومن ثمة أيضا بتعذر رصد الميادئ العامة المولدة للتراكيب المجازية. 
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ج) لا نجد أي تفسير للملاقة بين الترابطات الدلالية السسمجمةء والمبادى التي تقوم 
عليها القراءات المجازية المولدة. 

د) إن تغل السات يلغي التمييز بين التراكهب المجازية؛ والتناقضات المنطقية. فنا تم 
تقل السمات كلما ورد التمارض» فان جملا مثل (32) و(33) ستأخذ تأويلات «سليمة : 

(32) أكل زيد المريع الدائري 

(33)لا لون للأقكار الخضراء 

يتضح إذن أن جهاز تقل المات يجب أن يقيد بكيفية تجعله يتفادى إسناد تأويلات 
سليمة اللجمل المتناقضة منطتي 07 

أما «المسندات الخاصةء التي تلحق «الدلائل الموسومت عند ييكرطون (1969) فيبدو فنا 
أنها ليست إلا وجها آخر لنقل السمات عند فنريش, وذلك مع مراعاة فرق أساميء وهو أن 
السمات المنقولة عند فنريش؛ تصدر عن مصفوفات سمات المحمولات» بينما السندات الخاصة 
صادرة عن شبكة تصورية تهم النسق التفافي للمجموعة اللغوية المعينة. 

ويمكننا عموما أن نرى الامتراضات الابقة بخصوص اقتراح فثريش» واردة بالنببة 
لاقتراح بيكرطون» وخاصة بالنسبة لغهاب أي نوع من القيود على الصلهات الإسنادية. وهو 
عياب قد ينتهي» كما هو الحال عند فنريش» إلى عدم التمييز بين التراكيب المجازية؛ 
وغيوها من التشاقضات المنطقية. وذلك ما يلاحظه بيكرطون نفسه بخصوص تصليف 
مستويات التراكيب المجازية تيما لنوع الغرق الذي تنتج عنه» سواء تعلق الأمر بغرق القواعد 
فضي «كل هذه المساويات نجد في نفس الوقت عبارات 
مجازية وأخرى غير مجازية ولا توجد أية إمكائية داخل النظرية؛ للتمييز يينهما مهما كان 
المتوى المعتي.(28) 

إن التوجيه الذي يمكن أن نخرج به من نظرية بيكرطون في المجاز باعتباره مظهرا 
أساسيا من مظاهر التوليد الدلاليء هو الإحالة على الأنساق الثقافية التي «تسم» عن طريق 
«السندات الخاصةء» بض الدلائل دأاخل المج وهي بهذا الوم تؤهلها إلى الدلالة 
المجازية, أي تجمل منها مولدة الدلالات جديدة» ومن ثمة لتراكيب دلالية جديدة. لكن 
غياب القيود على هنا الوم يجعلنا لا تمرف حدوده المفترضة ولماذا يشمل دلائل دون 


7 وریا 19014 سی د ا1 
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آخریه وهل تبقی فملا بم الدلائل دون وبم؛ أي هل هناك دلائل تعتبر پنمزلل عن التولید 
الدلالي ؟ 

وكما أننا نرى ضرورة تقييد قواعد تقل السات عند فنريش» فاا تلفق مع روج 
ملاعظة بيكرطون التي تشير إلى العلاقة الفائمة بين الأنساق الدلالية للغات الطمبيمية. 
والأأساق التصورية. 

2 . العلاقات المعجمية الدلالية 

مادام التوليد الدلالي مرتبطا بظهور دلالات جديدة للوحنات المسجميةء أي بالتعدد 
الدلاليء فان أية نظطرية للدلالة المجمية تطمح إلى رصد مثل هذه الظواهن يجب أن تتضن 
وسائل لتحديد العلاقات الدلالية بين المداخل المعجمية الواردة ورسد انمز بين الوحدة 
السدخل الممجمي الواحد» والوحدة المتمندة الدلالة. اللي ترتبط بأكثر من 
ار المتعاق باعتبار ويحدتين متطابقتين صوانيا ومختافتين لالا وة مسجمية 
واحدة أم وحدتين» بتوقف على سا دمه النظرية المعجمية من آليات يمكنها أن تصف 
الملاقة الدلالية تي الوحدتين. والكيفية المخصوصة التي تعمل بها هذه الآليات 
الملاقية المسؤولة عن إقامة ترابط دلالي ممينء هي التي تحدد ما إذا كانت الوحدتان قراءتين 
مرتبطتين بوحدة مسجمية متعددة الدلالة أم لا. وفي الحالتين معاء فيان القرار يجب آن يبنى 
على مجموعة التواعد الملاقية الدلالية(9) 

وسنناقش فيما يلي بعض آعم الاقتراحات الهادفة إلى تعيين قواعد ومبادق علاقية تمكن 
من بلورة نطرية للدلالة المعجمية» تستطيع رصد حدويس المتكام - السامع بصدد وجود 
العلاقات المعجمية المذكورة. 

2 - اقتراحات جاکندوف 

يقترح جاكندوف (1972) اعتمادا على نق العلاقات الدلالسة عند گروبر (1965). 
نظرية اللعلاقات المحورية تنوم بين المحمول وما ينتقيه من أدوار محورية كالمحور والمنقد 
والمكان والمصدر والمدف رالاداة.. 
والبنية العميقة في أن المكون الدلالي ي 
البنية بشحديد هذه الملانة. أي أن المدخل السسجسي للفعل يجب أن يربط بين الملاقات 
النحوية والملاقات المحورية. وينصور جاكندوف مبدئيا أن هذا الربط يمكن أن تتكفل 


29 نوريك 1981| ص ؛ 13. 
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ياقامته سمات التفريع المقولي الصرف للفعل.() فإفا اعثيرنا الصورة العامة لسدخل الوسدة 
الممجميةء كالتالي : 
G4‏ خسالص صواتية 
خصائص تركمبسسسة 
ماص اة 


فان مدخل (عالج) في (12) سابةا ميكون» باختصار» على الصورة التالية : 
)05 مالع 


+ ف 


ur  سمس[+‎ 


عالج (س» ص 


وكذلك الأمر يالنسبة لمداخل أفعال أخرى تشهد نفس النوع من التوليد الدلالي» أي 
المتملق بالتقابل بين السمتين إمحسوس] / [مجرداء مثل 
(36) أ طهر زيد الثوب 
ب) طهر زيد الوضع السيء 
(37) آ) قدم عمرو کتایا 
ب) قدم عمرو فكرة هاب 
(38) أ) صدر أحمد القمح 
ب) صدر أحمد الثورة 
(39) آم قتلت هند زیدا 
ب) قتلت هند الوقت 


6 مالإضاقة إلى قواعد مقاط جارف 1972 س : 37. 
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(0ه) أ هضت آسماء الأكلة الدسمة 
ب) عضت أسياء النظرية الجديدة 
إن نظرية الأدوار المحورية يمكنها على هنا الستوىء أن تتنباً بها النوع عن 
التراكيب المولدة (الأمثلة البائية)» استنادا إلى ميا دلالي عام يمكن أن ترجع إليه القواعد 
الملاقية الرابطة بين المداغل الممجمية. ويتعاق الأمر بالمبناً القائل إن الأدوار المحورية 
تكون محسوينة أو مجردة» وهو ميدأ يقوم في نظر جاك دوف على الفكرة القائلة إن دلالة 
الفعل في استممالاته المختلفة واسدة أساسا1#) ولذلك تفم نظرية الأدوار المحورية 
مإىكان ترك بين صمليات محسوسة وأخرى مجردةء وأيضا بين أحداث 
فيزياثية وأخرى نفسيةه.2) بل إن هذه الإمكانية اتوحيد استعمالات للصورة الصرفية 
الواحدة للفملء تعتبر من الأسباب الرئيسية التي تبر في نظر جاكندوف تبني نس العلاقات 
المحورية الذي يمكن في هذه الحالة من تسميمات مهمة داخل الممجي(3 
ن ناد إلى مل هذه المبادى تفرضه حاجة النظرية إلى تخصيص الات 
الداخلية للأدوار المحورية تفهاء حيتما يتعلق الأ في التوليد الدلالي؛ برصد مدى 
الاختلاف والائتلاف الدلاليين في تفس الوقت» بين الاستممال المممجم والاستممالك 
المولد.#*) وهو ما يظهر فعلا في الممالجة التي يقدمها روفي (1972) استنادا إلى معطيات 
النظرية النحورية عند جاكندوفه إذ أن روفي يستخدم مجموعة من السات الاتتقائية مثل 
+ إنسانا» [+ محسويى!» [+ تفسي!ء إلى جائب الأدوار المحورية في المداخل المعجمية 5© 
ويبدو أن علاقة الأدوار الحورية بالسات» في هنا الإطاره يمكن تصورهاء على 
سستوى أعم» باعتبار أن الدور المحوري ليس كهانا دلاليا بيطا ولكته مركب من السات 


موحد ليا هو 


E 


تق سس س : 29 - 30 وافظر روني 197( سی د 105 
2 روفي ۲1972 سی سی د 186 187 
د جاکدرف 89723 ی 8ہ 
4 يشير توريك (۲981] إلى أن اللاي . في إ لار النمافج التوليدية . هتوا ماني الجب لل أكلر من اهتمهم بساني 
كلكلمات. والدراسات اي مدت متسهة تمر العلاقات ين الوحدات السسجمية, كمض اعمال رور وقیلمرر الج لم 
نمالجها إلا بكيلية غير العلاقات للتركيبية) بين الجسل هي الدق الرئيسي. ص : 9 وانطر تفي المؤلف 
مدد أهمية عسي الان الدلالة قي مثل هذه العالات. صي س : 101 - 102 نط كاك يكو (1900) ۴0 بسند 

شتا لوار ادلی می + 7 

حيث المة اه إتسانا إلى مانب الدور السحوري إه كان 
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فدور المتفذه عند جاكندوف» مثلاء يشمل : [+ حياه 1+ إراديا والأدوار الأغرى يمكن أن 
تشیل میات مجرد] أو [+ محوبى] إلى جانب السمات الأغرى. 

ويمكن أن نلخص الملاقة المذكورة في أن الأدوار السحوريةء في الإطار التأويلي - في 
مقابل التصور الدلالي التوليدي - تستنبط (أو تشتق) انطلاقا من الملاقات النحوية من جهةء 
ومن الخصائس الدلالية المتضنة في المناخل المعجمية للوحنات من جهة أخرىء إذ هناك 
علاقة بين عذه الخصائص التي تمتلكها الوحدة الممجميةء والأدوار التي يمكن أن تلمبها هذه 
ر (1972) وفيلسور (1968) إلى هذه الملاقةء لكن 
من الممات» فتقول مثلا : إن مركبا إسبيا ممينا 
يشل وظينة الفاعل ترکوییا. يمكنه أن يؤولى بماعتياره متفذا إا كان للام - الرأس السمة 
1+ ياء وإذا كان الفمل في الجملة مخصصا بالسمة [+ عمل].5) أما بالنسبة لفيلمور فيان 
النحو يتضمن قواعد تقيد الإدماج الممجمي» وذلك بالإشارة إلى ضرورة امتلاك كل مركب 
اسي لمجموعة من السمات المحددةء حتى يمكن إدماجه تحت «حالةء (ععت) ممينة. فلكي 
يدهج المركب الاي تحت «حالةء المنفذ أو الداتيف (#١۷ن)‏ مثلاء يجب ن المدخل 
المعجمي لهنا الام المة [+ ياء التي يتم تخصيصها عن طريق «قاعدة ضروريةه7) مثل : 

س س [+ )ر منففہ داتیف | ہے م 

إن الأدوار هنا هي التي تقيد السمات» بخلاف ما رأيناء عند كاتزء وعلى كل حاله قان 
طبيعة عنا الاختلاف في «اتجاء الخمليات لا تهمتا هناء بقدر ما يهمنا إثبات العلاقة دين 
الأدوار والسمات» وضرورة تخصيص هذه الأخيرة؛ قي رصد طبيعة التوسمات الدلالية المولدة. 

اعتمادا على ما سبق وفي إطار تحديد السلاقة بين الامتعمالين المختلفين لنقس 
الفصل» بلاحظ روفي (1972 أن البنيات المميقة - آو بعضها على الأفل ‏ للاستممالات 
اامحسوسة والمجردة لنفس الأفعاله بنيات متطابقةء أي أنها بصفة عامة كالتالي : 

() ف مس1 a‏ 

أما الاختلافات الدلالية فترجع إلى أن إت الدلالية للجمل ليست مجرد إسقاط 
مباشر للبنية التركيبية المميقةء بل إن هذه التمثيلات ترتمط بالستوى الثركيبي بواسطة 


6 واتطر کایی۔ ہیپور 1978 ب س د 100 اھات 6د سی ۲ 18 
واتظر ما ااه عن جاکتدوف (0972 في تش میاق 
5۴ا فيلمور(168) عى ت 5ة تشي ي على يمين اليم إلى مقولة السب أما سى ويس على يسار الم هما تيان 
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قواعد تأويلية يمكنها أن تكون ممقدة إلى حدماء(#) لكنه لا يقم أي توضيح بصدد ما 
الفواعد النأويليةه. وينثهي إلى تصور يعتمد تخصيص مدخلين منفصلين : 
مدتل لكل استعمال على حدةء مع مجموعة من «البواضمات ات التي تلعب دور قوأعد الحشوه 
وتعالق بين المدخاين .9 

هذه المواضمات» نجدها بكيغية أكثر دقة ووضوحا في إطار فرضية المداخل المعجمية 
التامة التي بلورها جاكشدوف (1975). وإناك سيتعلق الأمر بتخصيص مدخلين تامين لكل 
فمل من أفعال (35) - (39). وما شابمها مثل (عالج) في (12) والوث) في (13) سابقاء لكنهسا 
مدخلان متعالقان جزئيا عن طريق قواعد الحو الرفبة والدلالية. والصورة العامة لقواعد 


وهي قاعدة تشير إلى ارتباط المدخل س بالمدخل ص٠‏ ومادام جاكندوف (1975) 
يفصل بين قواعد لو عرفية تلعب دورا في كل تقويم مسجمي حيث السداخل متعالقة 
وقواعد حشو دلالية يمكنها أن تلمب تفس الدور* فان «المملومات الستفلةه» التي 
ستحقاج قواعد الحثو اتقو يمها تتعلق ناء بالمملومة الدلالية التي يدخلها الاستمال المولد 


وبذلك يكون لصورتي (عالج) ‏ وغيرها من الأفمال المذكورة - مدخلان متغضلان ترهط 
يينهما فواعد الحشو الصرفية والدلالية. ويمكن صياغة صورتي هاتين القامدتين بغض النظر. 


۵ روفي 19729 س ۶ دوق 
9 تفه ص ۱ 347 
۵) جاکتدرف (1975) س س : 69 70. 
تشه ص ۲ 106 
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عن التفاصيلء اتكون قاعدة الحشو الصرفية كالتالي : 


4 أ س1 wt‏ 
اجه 


+ف 


وتكون قاعدة الحشو الدلالية كالتالي : 


| +ف ١‏ + ف 


+ مسا ا اې ےا + مس مس 
عملية محسوسة عملية مجردة 


1. . 


اعتمادا على الملاحظات الاب 


ي علاقتها بالأدوار النحورية والتمات» أن 
القاعدة على الشكل التالي ٠2‏ 


i 44‏ + ف + ف 
la p+ be J+‏ 
+ [ [محو ‏ اجا + اس 
[+ حوس + جردا 


إن الذي يمكن هناء من رصد الترابط الدلالي بين المدخلين عن طريق قواهد الحشو 
الدلالية. هو تضين النظرية الدلالية للمبداً المثار إليه أعلاه والقائل إن المحور (وأدوار أخرى) 
تكون محوبة أو مجردة. 


اشر روقی (1972) می سی ۲ 248 فود 
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إلا أن معطيات التوليد الدلالي لا تقتصم طي توسع الدلالات المحسوية لتثمل دلالات 
مجردة. فيناك معطيات أخرى يهم التوليد قيها علاقات دلالية أخرى والسال أن 
النظرية الدلالية التي نحن بصددها لا تمثلك مبادئ علاقية دلالية أخرى تمكن من رصد هذه 
المعطيات. 


ويتعلق الأمر مثلا بعلاقات تظهر قي البنيات التالبة : 


5) أا قرات کتاب الزمخثري 
ب) قرآت الزمخشري 
(46) آ) درست مقال تشومسکي 
ب) درست تشومسکي 
(47) أ) قلبت کأس العلیب 
ب) قلبت الحليب 
(48) آ) استقبل سكان المدينة زيدا 
ب) استقميلت المدينة زيدا 


فحتى لو افترضنا قواعد حشو دلالية من نمط (44) أا تعالق بين مدخلي كل هن (قرأ» 
(درس)ء (قلب) و(استقبل)» عن طريق تقويم المعلومة الدلالية المستقلة التي تمدخلها 
استعمالات الأقعال في البنيات البائية (45 - 46)» مثل القاعدة التالية بالنسبة لمدخلي (قرأ) : 


و آ+ف + ف 
are d+ la e =] +‏ 
+ [= انحو ] | + 1 اسو ] 


+ إنسانا 
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فان التقابل بين [- إنسأن] / [+ إنسان) لا يرصد العلاقة الدلالية الواردة التي يقم عليها 
الاستعمال المولد. والمتمثلة في العلاقة الكنائية. بين المنتج (الزمخشري المؤلف) والمتتوج 
(الكتاب المؤلف)) لأن النطرية لا تتضن مبناً علاقيا دلاها من هذا النوع» يمكن القواعد 
المعجمية أن تحيل علمه. كما أن التقابل بين سمة مثل [+ صلب في (الكأس)ء وة مثل 
+ سائلا في (الحليب)ء بالنسبة لاستعمالي (قلب)ء ل يرصد كلك العلاقة الدلالية الواردة 
بين الوماء (الكأس) والمحتوى (الحليب» التي تعتبر فرصا عن علافة كنائية أعم بين الحال 
والمحل تقوم عليها العلاقة بين استعمالي (استقبل) كذلك. 

بهذا الممنى نرى أن النظرية الدلاليةء عند جاكندوفه (1972) و(1975) وروفي (1972 
لا تتبن من المبادئ الملاقية الدلالية القدر الكافي الذي يمكنها من رصد أكبر عده ممكن 
عن التراكيب المولدة» والتمييز ينها فهي لا تتضبن» من المبادك التي يمكن أن تحيل عليها 
القواعد الملاقية المعجميةء إلا ميدأ واحدا كما رأينا. بل إن هنا النبدأ الواحد قسه, ليس 
واضحا بما قيه الكفاية. إنهء ضبنياء مبداً استماري بقوم على المشابية التي ترجع إليها كل 
المبادئ العلاقية الاستماريةء في مقابل المبادئ الملاقية الكنائية القائمة على علاقة 
المجاورة .44 

يضاف إلى هناء أن قواعد الحشو الدلالية عند جاكندوف (1975) (أو عند روفي 
(1972))» لا تمالق إلا بين المداخل المتعالقة صرفياء ولا تعالق بين الوحدات المترابطة لايا 
فقط. وهو تفص يضيع فرصة إيجاد تعميمات دلالية ميمة داخل المج تقوم على مبادى 
ترصد في تفس الوقت التوسعات الدلالية (الاستعارية والكنائية)» والملاقات الدلالية اثقائمة 
في المعجم أي المسعجمة)» سواء بين الوحدات المتمالقة صرفيا ودلالياء كالأمثلة التي رأينا 
وكانترابطات الدلالية والمرفية بين أزواج مثل : زجاج ‏ زجاجي» دخل - داخل ...الخ آو 


ثل هذ الينيات عند القبمات على ما اعتيره البلاغيون مهم «مجازا بالحنذه. وهليه فبانها تكون من باب : اوإساك 

رةه أي : أعل التربة فيکون الأمل هنا ؛ قرات إکتاب) اب فلانء ركنن 
المضاف واتبة النشان ريه خند السا 
واظر كلك عبد اقاب المقريي [11947 الذي يشير إلى أن قلي اقرا راديس 
ل#خديمة) يمديان إلى الا المكتوبة 
على تا تبر العلاقات من هذا الع علاقات كنانة قالة عل السجاورة. رهي في ألة اقرا وادري) مجاورة ين ميج 
وسنتوج: تعنير فرعا عن علاقة مجاورة آعم بين اليب والمسبب. وانطر تخامين المبادة الكتائية القامة على النجاورة في 
النمل اللاسق, 

اظر البادت 0امتمارية والكنابة في النصل السوالي.. 


باب ل (درنيا» تمي عن باب محف 


يان إلى اللات ايا وهنا في المرية 
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بين الوحدات المتمالقة دلاليا فقط مثل : جزار- لحم قلم ء كتبابةء برلمان - ثاب تعليم ‏ 
اتاق حاب مر بالإضافة إلى علاقات مثل الاسفال (كلب - حيوان)» والترادف 
(جلس - قمد)ء والتكامل (ذكر ‏ أتثى) ...الخء في إطار مسجم فائم على الحقول الدلالية. 5 

ونجد لدی جاکندوف (1978) اقتراحا آخر آکثر تقدماء وأقر على رصد بعض جوانب 
التوسعات ادلاز أوضح.(6 

فاا اعتبرنا آن للفعل معنی مرکزیا یتم توسیعه» کما رأینا مع جاکندوف (1972) 
وروفي (1972)ء فان إحدى الطرق الأساسية التي يسلكها هذا التوسيع؛ والتي يمكتها أن 
ترصد الملاقة بين المعنى المركزي والمعاني التي يكت بها بتوسيمهء تتجلى حسب جاكندوف 
(1978) في ما يميه : تعمیما عبر الحقول (ھ0نا28نلrء»eم‏ 14ء6 - ).۲7 فنا افترضنا أن 
الأنعال ي عمجم مين يمكن تصنيقها إلى قول أمكننا أن نفترض قي الممجم العربي حقلا 
لأفمال الوضع الفضائيء يشمل أفمالا مثل + سافرء ذحب» انتئل» تحول» وجد مكثه بقي» 
لبث ...الخ وهي أفمال يمكن تفسيمها إلى ثلاثة حقول فرعية» هي أفمال الحركةء وأفمال 
الحالات القارة وأفمال المكوث. غأفعال الحركة مشل : 

(50) سافر ريد من الرباط إلى البيضاء 

حيث يتلق الأمر بحركة فيزيائيةء وحيث موضوع الحركة المحور الذي يسافر عبر 

السار (طاعطاه من المصسدر إلى الهدان. غالتصور المام الذي تعير حنه ثل هه البنى هو : 
ذهب (س؛ مس)» الذي يعني وقوع حدث متمثل في حركة شيء (س) عبر مار (سس). 

وأفمال الحالات القارةء مثل : 

(51) وجد زيد في القاعة 

وهي بية لا تصف حركة. وإنما تصف مكان (سك) المحور فهي تعبر إذن عن تصور 
عام هو : وجد (س» مك). 

وأما أفعال المكوث» فمثل : 

(52) مکث زید في داره 


6 اتظر نك في نمل لاحق. 

بای ترا اوق 1978 فی شار قرشب آم تری آن التهة الدلالیة ستفلة تید تاتا هن کون اتر کیي. 
ويتعالقة بالبنية التصورية. وهي فرضبة متبداها في النصل الموالي. تعر هنا على تتاول آنبة ءاتصمي عجر العقوله 
لارتباطها بما يطرحه التوليد لدلالي من علانات مسجميةء وهي موضوع هنا لقم اثاتي من الفصل لني تعن سدم 

7 اتظر اكا دوف (1978) س سس ۲ 210 . 223 انظ الشاني القهري (1985) الجزه لش اني س س + 206 . 210 الاي 
اهتمفناه في توشیع بض ما سیاتي؛ واقرقنا مله بعض انعا 
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وهي بنية تعبر (أبضا) عن تصور عام هو : مكث إس» ملك). إلا أن ما يميزها عن أفمال 
السالات القارةء أنهاء إلى جاب أفعال الحركة. أحداثا (أي أنها تجليات لتصور عام هو : 
حدث (س))» أما أفعال الحالات القارة فتصف الات ( نطو أن عام 
إن التصورات الثي تعبر عنها أفعال الوضع الفضائي هذه يمكن أن تعمم على حقول 
أخرى؛ منها حقل البلكية (هدتمده«مم) وحقل التعيين (0ناعقا6مهة). فنا أخذنا بالسبة 
لحقل الملكية البنى التالية : 

(53) أعلیت کتابا لزید 

(54) يملك عمرو کتابا 

(55) بقي المال بحوز 

وجدنا أن المحور في (53) : الكتاب (وهو موضوع حركة)ء والمصدر : أناء والهدف : 
زيد وأن الحور في (54) + الكتاب» أما المكان فعروء وأن المحور في (55) : الماله 
والمکان : زید. 

وإذا أخفنا حقل النعيين الذي يضم أفمالا تسند خصائص للمحاور وجدنا : 

(56) تحول زيد من تاجر إلى وزير 

(57) كان الممدن أسود 

(58) بقي عمرو رئیا 

فالمحور في (56) : زيده والمصدر : تاجر؛ والهسدف : وزير والمحور في (67 + 
المعدن» والىكان : أسودء والمحور في (58) : عمروء والمكان : رئيس ومعنى هذا أن البنية 
الأولى في كل حقل تعر عن التصور المام : ذهب (س» مس)ء والبنية الشانية عن التصور 
المام : وجد (س» مك) عن التعبور العام ؛ مكث (سء مك). والاختلاف بين 
أفمال الستقول الثلاثة يتمشل في تغيبر يطراً على هذه التصورات العامة يجملها تتجاوز حقلها 
الخاص لنعمم» انطلاقا من حقل الوضع الفضائي» على سقل الملكية وحقل التعمين. ولتوضيح 
ذلك تأخذ مثالا من كل مجموعة : 

(50) أ ذهب وض (زيد. [من (الرباط) إلى (البيضاء)) 

(3) آ) ذهب مل (الکتاب» [من (أنا) د (زيداا) 

(56) أ) ذهب تع (زيد من (تاجر) إلى (وزير) 
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فبا يوضح إذن ظباهرة التعميم عبر الحقول» أن هذه التصورات الثلالة الكبرى : ذهب 
وجدء مكث. تنطبق على كل من الحقول الثلاثة. فالتصور الأسامي المتعلقى بالكيئونة «في 
الىكان»» يختلف من حقل إلى آخر : ففي حقل الوضع يتعلق المكان بوضع فضائي» وفي 
حقل الملكية بالذي يملك. وفي حقل التميين بالذي يتصف بصفة معينة. 
إن الأفعال إذن يمكنها أن تستممل في أكثر من حقل واحد» ويمكن أن نتنبط مما 
سبتى أمثلة متسحة للك نكتفي منها بما يلي : 
(و) آ) ارتقى زيد من أسغل الممارة إلى أعلاها وضع فضائي) 
ب) ارتقى زيد من التجارة إلى الوزارة (تضيين) 
(60) آ) انتقل زيد إلى المنزل المجاور إوضع فضائي) 
ب) اتتقل الكتاب إلى عمرو (ملكية) 
ج) انتقل المعدن إلى الحمرة (تعيين 
إن العلاقة بين هه الاستعمالات المختافة للفعل الواحد ليست عرضيةء وإنما تفيده كما 
سبق أن الفعل يبقى هو نفسه» ويغير فقط حقله الدلالي عن طريق التعميم عبر الحقول. 
فإاحدى طرق التوسع الدلاليء إذن قي الاحتفاظ بسلامة البنية الدلالية الأساسية 
اه الجوانب التي تتجاوز الحقل الدلالي الخاص. 
إثنا نرى ما وصفه جاكندوف هناء بالتصيم عبر الحقولء واردا بصغة عامة باللبة 
لجانب مهم من مظاهر التوليد الدلالي» يدخل فيه قم من التوسمات الاستعارية؛ يرتبط 
بتطميم بنية حل دلالي معين» بقل دلالي آي 'ليكون الائر الجمالي احا عن إدراك إعادة 
بناء حقل معروف» بطريقة جديدة( 
على أن اتفاقنا المبدئي هناء لا منعثا من أن تلاحظ أن «التعميم عبر الحقوله يهم 
علاقات بين حقول دلالبة تقوم على تصورات أساسية مختركة؛ الكنه يهم أيضاء وبموازاة ذلك 
العلاقة بين اتعمالات مخثلفة (استعارية خاصة) لنفس الوحدة المعجمية. وسن ثمة يمكن أن 
تنطبق عليه الاعتراضات التي أبديشاها بصدد جاكندوف (1972) و[1975) وروفي (1972) 
أعلاه. ومنها خاصةء أن المعالجة كما يقدمها جاكندوف (1978) لا تقدم ما يكفي من 
المبادئ الدلالية التي تمع بتمميمات ترصد مختلف أنواع التوسمات الدلالية (وليس 
الاستمارية فحسب)ء وعلاقتها بالثرابطات الممعجمة. ولذلك يبقى البحث مطروحاء عن مبادئ 


انط جاكندوف (197#) سي + 216. وتطر لاسي قهري 11۶85 الجزه تاي س + 210. 
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دلالية أعم» لا ترصد التوبمات الدلالبة (الاستمارية والكنائية على السواء) وعلاقتها بالترابطات 
السسعجمة فحب» وإئما تمكن أيضا من رصد بنية المعجم الحقوليةء على أساس وصفها 
للملاقات الدلالية القائمة بين الوحدات المتعالقة رفيا وذلالياء والمتمالقة دلاليا فصسب. 

2.2 . القواعد التأويلية 

تصدق نفس الملاحظات» وخاصة الأيرة منهاء على الفواعد التأويلية التي يقترحها 
ميلر (1978)» في سياق تحليله أبعض قضايا التعدد الدلالي ورفع الالتباس. فالكلمة لها معنى 
تكييفه بنكل ملام في الجملة الني يرد فيها. وتعني هذه 


نواة» وهو معئی مرکزي 
الممالجة بالنسية لميلر أمرين 
أ ) من الممكن تعيين المعاني المركزية أو النووية للكلمات المتسحة دلاليا. 
ب) هن الممكن صياغة قواعد تأويلية تضبط الكيفيات الني يمكن للمعتى النووي أن 
يتومع بهاء لإعطاء المعاني الأغرى. 
والقواعد النأويلية هنه؛ «نمط من قواعد الحثو؛ تصلح لتبيط الفرضيات المتعلقة 
بالتصورات الممجميتء .ا9٩‏ 
فالصغة التقويمية ؛ جيه مثلاء يمكنها أن تمني قاط حينما تستعمل مع (سكين)» 
و«مریح» حینما تستعمل مع (گربي)» وءماهره حینما تستعمل مع (عازف کمان). وهکذا... 
وسيكون من قبيل العبث أن نعتبر كل نذه المعاني واردة في الناكرة المعجمية بالسبة 
ل : جيد. وإنا اعتبرنا أن المعلومة الوظيفية التي يحملهما الرأس الاسي (الموصوف) تلعب 
دورا في تحديد معنى : جيد» أمكنتا أن تقول إن الاستممال المادي للسكاكين هو القطمء 
والكين الجيد هو الذي يقطع جيداء والاستعمال المادي لنكراسي هو الجلوس؛ والكرمي الجيد 
هو الني يصلح للجلوس الجيد ...الخ. ونتيجة ذلك ستكون القاعدة التأويلية في هذه الحالة 
کالتالي : 
(61) بالنسبة لمركب انمي تصف فيه صفة تفويمية إيجايبة (أو سليهة) الاس يكون 
معنى التركيب أن الكيان الذي يعبر عنه الاسم الموصوف» يملك بكيفية أكثر (أو 
أقل) من الدرجة العاديةء الخصائص التي يتطلبها أو استعماله أو مظهره. 
إن إيجايبة المعاني النوية والقواعد التأويلية التي كلها تكمن في أنهما يمكنان من 
غيم أفضل لعمليات رقع الالتباس؛ ويغضلان من جهة الزعم الائل أن أي لفظ مشترك تتعمدد 


9+ انر مير (1979] جى صن + 102 104 وائظر الفاسي النيري (1905)» لجز الثاني س : 5ء 


آئيات التوليد اللاي 683 


معانهه بكيفية لا محدودة. أو من جهة أخرى الزمم القائل ليست هناك مبادك عامة تربط هين 
المماني البختلفة.۶ على أن معالجة ميلر (1978) لا تعكن» كما أشرناء من تقديم مبادى آم 
تسنطيع رصد قم أكبر من التوسمات الدلالية على اختلافها وغتاها. 

هذه الملاحظات» تصدق عموما على «قواعد التمدد الدلالي» التي يتترحها شوارتز 
(1979) کذلك. فهو بلاحظ آن کلیرا من آفعال الملاج» التي يدها باعتبارها تشکل حقلا 
معجمماء تملدك أكثر من قراءة.(1) وللتعيهر حن العلاقة بين القراعات» يقترح شوارتز سيدا 
تحتياء يمتبر «قاعدة مولدة للمعنى المشتقء. وذلك بصياغة قواعد للتعدد الدلالي رصعووامم 
(#لنت» تنطبق على قراءة محندة لكل وحدة معجمية. ومن ثمة يمكن أن نجد في الحقل 
الممجمي لأفمال الملاجء قاعدة للتعدد الدلالي مشل : 

(52) بالنبة لمعنى يخصص الخلل باعنباره ظاهرة فيزيائية هناك معنى مشتق يعيد 

مقولة الخال باعتياره طاهرة أخلاقية أو تفسية. 

وهي قاعدة يمكنها؛ حسب شوارتن أن ترصد العلاقة بين 
يخصص فبها الخال باعتباره فيزيائيا (محصوسا» مثل + 

(63) عالج زية الجر المتعفن. 

وقراءة أخرى يكون الخلل فيها تأثيرا سلبيا على الممتقدات والآرا» مثل : 

(64) عالج زيد الأفكار الخاطئة 

ويلاحظ آن إعادة مقولة الخلل في مل ذه البنهات» ترتببط بالائتقال من الوس 
إلى النجرد (غير المحسوس) ٠2.‏ 

وإذا كانت هذه القاعدة تم بالدرجة الأرلى «عملية العلاج»» فبإن شوارتز يخيف إليها 
قراعد أخرى تخص «موضوع الخلل» وترصد الملاقة بين قراءني فصل مشل (بنى)» حيث 
الموضوع في القراءة الأولي فيزيائي : 


(65) بن زید عمارة 


56) مبلر (1978) می + 107, راسي النهری 1985 الجزه الثاني ص ؛ 205. 
1 شوتر 1979( ee‏ س 313 
2 شه مي ۰ 314 
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ومن هذه القواعد» القاعدة التالية 63 

(67) بالنسبة لمعنى يخصص موضوع الخلل باعتباره شيغا 

می یکون فيه موضوع الخلل مجردا. 

ومن الواضح أن قواعد شوارتز هذه يعكنها أن تلمب تفس الدور الذي تلمبه قواعد 
روفي (1972) وجاكندوف (1975). مع ما لاحظناء بصدد تخصيص «السمات الداخليةه للأدوار 
الدلالية. وهنا ما تفمله القاعدة (67) مثلاء التي تخصص «موضوع الخلله (وهر (التحور) عند 
جاكندوف (1972) وروقي (1972)) باعتباره محسوسا أو مجردا. ومن ثمة فملاحظاتنا السابقة 
تنطبق هنا أيضا بخصوص محدودية قواعد شوارثز (1979). 

3.2 - القواعد الاستمارية والكتائية 

في إطار معالجته للجوانب «الابداعيةء أوءالتولمدية» للمعج يقدم يتش (1981) 
مجموعة من القواعد الممجمية التي ترصد اشتقاق معان جدينة لكلمات موجودة سبقا في 
الممجم. وهي قواعد لا تفسمر فقطء حب ليتش؛ الكيفية التي تظهر بها مداخل جديدة على 
ساس المناخل الموجودة مسبقاء بل تفسر أيضا علاقات الاشتقاق التي تمرف عليها بين 
المداغل الممجمية القائة في اللغة. في هذا الإطار يمال ليتش النقل الدلالي (الاستعاري 
والكنائي) عن طريق قواعد معجمية تكون فيها التخصيصات الصورية للوحدات المعجمية 
منمائلةء مع تغير في التخصيصات الدلالية. 

والصورة العامة لمثل هذه القواعد المتملقة باشتاقاق مدخل معجمي انطلاقا من سدخل 
آخرء يسوغها ليتش على الشكل التالي :5 

1 {68} 


أو كائنا حياء هناك 


53ا شه س :315 
4) لیتشی (01981 م 216 
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حیٹ وب مدخلان ممجمیان» وحیث ص تخصیص مرفي» وت تشمیمن ترکپبي» ود 
تخصیص دلالي. 

وبا أن قاعدة النقل الدلالي قاعدة معجمية ترصد التفير الذي يطرأ على التخصيص 
الدلالي وحدهء فإن قاعدة النقل الاستعاري (في الاسم) ستكون على الصورة النالية 


)69( سورة القاعدة شال 
سا س ص1 عورة ك عورة 
تا س تا لم چې ام 
دآ کي 2 اسه مشابه لی 


يفراً لیتش قاعدته هذه کالتالي : إنشا «نموض معنی س بمعتی »شي« مشابه اله ومن 
الأمثلة التي تعلق بانطباتق هذه القاعدة. عبارات شل : 
(70) اسفنجة طین 
7 زپد اد 
حيث يتم إبراز بمض الخصائص الني تجمل قطمة الطين «مثابية الاسفنجةء (في كونها 
متديرة وهثة ولزقة...33) أو زيدا مشابها للأسد (في الشجاحة والجراس. 
والنوع الثاني من قواعد التقل الدلالي التي يقدمها ليتش؛ يتلق بالنفل الكدائيء 
وینطبق في تراکیب مثل : 
(72) أ) عارض البرلمان المشروع 
(البرلمان = «الأشخاص الماملون في البرلعانه) 
ب) رحيت المدينة بزيد 
(المدينة = «السكان العيمون في المدينةه) 
(73) أ) قرأت الجاحط 
(الجاحظ = سؤلفات الجاحظ) 
ب) قضل التحليليون فبتخنشتاين لمعا 
اين المتأخر = الأعمال المتأغرة 


ق 
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74) ) لم پحصل شيء ممال عند نابلیون 
(نابلیون = «زمن نابلپون) 
ب) بد الحاسوب» تفيرت وظيفة المملومات في حياة الإنسان 
(الحاسوب = ماختراع الحاسوبه) 
هذه الأزواج من الجلء تقتضي ثلاث قواعد ممجمية لانغل الكنائي» يصوغها ليش 
کالتالي : 
(5 س کے اانا ا في سج 
(حيث س تتضن ية صمكان) 
09 س سی کا ال چ آلف س 
(حیٹ س تتضن سمة «إنسان»). 
7 س کے زین ال ج في ص 
(حيث الحمل المدمج ص بتضين س 
وتفرأً هذه القاعدة الشاللة على الغكل التالي : «الزمن الذي حصل فيه شيء مرتبط 
ب سء. وهي نوع من القواعد الكنائية. يشبه» حسب ية قي أنه بمج 
ببإدغال معلومات متنوعة. آي نشا نؤول مضون ص باعتباره «اختراج س» أو «زمن س» أو 
«تاسیس س» تبعا للسياق. ورغ الاختلافات التي يمكن أن تلاحظ بين قاعدة وأخرى. 
فان تغيبر التخصيص الدلالي» بالنسبة لكل هذه القواعد المعجمية. ييقى» حب ليتش» في 
جوهره واحناء أي أن التخصيص الجديد (دج) يكون متضنا للتخصيص السابق (د). ويتعاق 
الأمر في أغلب الحالات. كما في القاعدة الكنائية الشالشة أعلاهء بدقع (د) «إلى أسغلهء آي 
إلى موقع ثانوي داخل (د)» عادة ما يكون موقع موضوع في حمل أسفل» ولذلك فهو لا 
يتحكم» من هذا الموقع؛ قي الفيود الانتفائية للوحدة المعجمية. وهنا ما يسر إمكانية مثل 
التراكيب السابقة.(56 
رغم أن ليتش (1981) يدخل» كما رأيناء مبادئ كنائية إلى جانب المبادك الاستعارية . 
وهو تقدم بالنبة للاقتراحات السابقة الأخرى - قإن تسه بيقى محدودا وغير واضح. وتكمن 
بمض جوانب هذه المحدودية في أن ليتش لا يقدم أية فرضية بصند العلاقة بين التأويلات 
المجازيةء والترابطات الدلالية المسعجمةء كما لا نجد لديه قيودا على المبادئ الكنائية 


56 قسه ص :119 
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والامتماريةء تمكن من تقديم أساس تضي لهذ المبادئ» وإمكائية للتمييز بين المطرد متها 
وغير المطردء وذلىك بتوضيح علاقتها بالنسق التصوري. فهو وإن كان يتير أن معالجته 
يمكنها أن تسام في حل مشكل الشسييز بين المشترك اللفظي والشمده الدلالي - لأنها توضج 
معنى «التمالق النفي» أي نشا ستعتير أن معنبين معجسيين «متعالقان ناء إا كان 
مستعمل اللغة قادرا على التسليم بترابط بينهما عن طريقق قواعد معجمية. مثل قاعدة النقل 
الاستماري 7ء فإنه يكتفي من جهة آخرى» بالإشارة إلى أن الاستعارة [...] وما يمائلها من 
ظواهرء لا يمكن فسلهاء بكيفية مشروعة» عن رصد صوري للبنية التصورية والمنطقية 
للمعنی»** دون مزيد من التوضیح. 


3. خاتمة 

يبدو أن مناقشتنا للاقتراحات المتعلقة بتأويل التراكيب الدلالية المولدةء قد 
حد أن هذه الاقتراحات لا تقدم مباد علاقية دلالية واضحة: تمكن من رصد العلاقة 
بين القراءات الممجبية للوحدات» وتأويلاتها السياقية الممكنة. قبمض هنه الاقتراحات 
يتخلص من المشكل عن طريق وسم التراكيب المذكورة بالشذوذ أو الانحراف» وبعضها الآغر 
يقدم بعض الأليات الوصفيةء الكن بدون تحديد أي توع من القيود عليهاء يمكنها من التمييز 
بين الحالات المطردة في توسيع المعنى وتقله؛ والحالات غير المطردة والشاذة. 

إن الاقتراحات السابقة لا يمكنها إذن أن ترصد الترابط بين التأويلات الابداعية. 
والعلاقات الدلالية المممجمة. ويمبازة أخرى لا يمكنها أن تقدم تعميمات دلالية من شأنها أن 
تعطي تضسيرا لما نلحظه في كون جزه كبير من المولدات المجازية يميل إلى أن يعكس في 
حالات كثيرةء المجازات المممجمة. وهو أمر يدمو إلى البحث عن إقامة علاقة بين المبادى 
المننجة التي تتدخل في إبداع التراكيب المولدة وتأويلهاء وبين الملاقات «القارةه الرابطة 
بين الوحدات داخل المعجم.(59 

أما الاقتراحات الىتعلفة برصد العلاقات بين المداخل العمجمية - بما فيها العلاقات بين 
قرإمات الوحدات المتمددة الدلالة ى فقد رأينا أنها إما أن تمالق جزثياء بين الوحدات المتعالقة 


7 ق س + توء 

کا ق س د 220ر ملی امتبار ن اتةه في جانا اللاي نق تصوری [ | توح [-] سج لتا جاوز سدوده عن شر 
أساط توعة لاسام اللالي»» تسه م٠‏ 26 

59 افظر نوریك (1381) می م ۲ ٩1‏ 2 راتظر فلا لاستا 
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سرفيا فقطء وإما أنها لا تستند إلى مبادك دلالية أعم. وقي كلتا الحالنمن لا نجد تضسيرا 
وإاضحا من نوع ممين» للملاقة بين الإمكانات التوليدية والترابطات الممعجمة. ومن ثمة لا 
نجد تفسيرا للسمليات الثي تتم بها ممجمة القرامات المولدة. 

إتنا إذن» نبقى في حاجة إلى نظرية أشمل» تدمج مبادق تصف الأنماط البتنوعة 
التراكيب الدلالية المولدة وتمكن من رسد العلاقة بين إمكائية هذه التراكيب» والترابطات 
الممجميةء كما نبقى ي حاجة إلى نموذ يقدم وصفا لمملية ممجمة التأويلات المجازية 
المولدة للوحنات الممجمية. 

ولذلك سنتبع في فصل لاحق» روح بمض الاقتراحات التي ناقشناها هناء وخاصة 
اقشراحات جاكندوف (1972) و[1975) و(1978) لصياغة قواعد علاقية معجميةء تعالق بين 
المداخل في السب( ولكن مع إغناء النظرية الدلالية بسجبوعة من المبايق العلاقية 
الدلالية المشتقة من النسق التصوري - مبادئ كناثية هثل : سيب - مسبب» قعل - منفذه جزه 
- کل وعاء . محتوى - أعم في تقس الوقت من مبداً جاكندوف + محسوس - مجرد» ومن 
قواعد لبتش. يمكن أن تحيل عليها هذه القواعد الممجمية. أي أن المبادى الملاقية الدلالية 
المذكورةء يمكنها أن ءتمطي مضوناه دلاليا للقواعد العلاقية الممجمية. 

وبصيغة أوضح» فإن القاعبة العلاقية المجمية' المسندة إلى مدخل ممجمي معين» تتمح 
ياقامة علاإقة بينه وبين مدخ آخر متمالتى مه دلالياء وذلاك عن طريق الإحالة على البدا 
العلاقي الدلالي الواردء الذي يسف نوع العلاقة المذكورة 

فإذا افترضنا ثلا قراءتين للوحدة المعجمية (كأس)ء قراءة «المحتوكه» كما في ؛ 

(78) شربت کا 

وقراءة «الوعاءه» كما في : 

79 کرت کاا 


فان سدخل قراءة «المحشوى» سيتضن قاعدة علاقية مثل (80) تحيل على البلا 
الكنائي : وعاء - محتوى؛ الذي يرصد العلاقة الدلالية بين القراء ين ؛ 
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(0ة) قاعدة علاقية 1 : 


له ملاقة ب (كأس) «الوعات عن 
طريق المبناً الكنائي ؛ وهاء - 


محتوی. 


وكذلك الأمر بالنسبة للمبادك المتدخلة في إبداح التراكيب الاستعاريةء إذ تم إيرادها 
باعتبارها أجزاء من المداخل الممجمية للقرامات الاستمارية المولدة. 


فإف أخننا مثلا وحدة مثل (نغلة)» پمكننا أن نفترض غي قراءتها الممجمية ميات مل : 
انباتا» ١-ا»‏ إطو يل لكن (نغاة) ترد أيضا في سياقاث استعارية مثل : 

(81) هند نخلة 

للدلالة على طول قامة هند 


ويتم التراب بين التأويلين عن طريق المي الاستماري : كيان - سمة (الرابط بين وحدة 
في حقل ممجمي معين» ويي سمة واحدة (أو مركبة) تلعب دورا رأيسيا في تحديد هنا 
الحقلا؟) الني يتضن تحوهلا دلاليا - له تفس الخسائص التصورية التي يسندها جاكندوف 
(1978) لما يميه «بقواعد التوافقء(*؟؛ _ يعمل على نستقى السمات الذي تتضينه القراءة الممجمية 
ل (نخلة» ليبرز السمة إطويل! على حساب السات الأخرى.#؟) وتؤدي مقبولية هذه الصورة 
جازية إلى معجمة لة) التي تشير إلى «شخص طويله. ومن ثمة يمكننا أن تقيم 
علاقة بين هذه القراءة الأخيرةء وقراءة (نخلة) باعتبارها «نباتا طويلا..». ويتم رصد هنا 
التمالق في المعجمء بواسطة قاعدة علاقية تند إلى مدخل اثقرامة المجازية ل (نخلة» وتصاغ 
كالتالي : 
ا اطر نسلا لاتا 


62) جاكيوف (3979) س : 211 وانطم القسل الموالي. 
6 انظ تويك (1981 سس س : 84 45. 
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(82) قاعدة علاقية 2 + 


له علاقة ب (نخلة 1) «نبات طويله» 
عن طريق المبدآً الاستعاري : كيان . 
سمة؛ والتحويل الدلالي 2. 


هكذا تعمل القواعد الملاقية الممجميةء مجموعة المبادى العلاقية الدلالية, التي تعبا 
بالحالات المنتجة للتوسمات الاستمارية والنقول الكنائية. وبذلك يمكن للقواعد العلاقية أن 
يرا بسيطا للسلاقة بين الماد المنتجة الخارجة عن الممجم وبين الترابطات 
الممعجمة. إنها قواعد تمكن من رصد فة أويع من الترابطات الدلالية» بتعقيد أقل في 
الممجم.۶# وإن كان ذلك على حاب تعقيد ملحوظ في النظرية الدلاليةء ناتج عن إغنائيا 
بمجموعة المبادك العلاقية الدلالية, الني تشتق. بثاء على مقاييس محددةء(5) من مبادى 
تصورية يقوم عليها جانب هام من النسق التصوري. 


65 انظر النسل البرل. 


الفصل الرابح 


مبادق تصورية 


«إن المعلومات الي يمكن أن يحملها المتكلمون 
تتعلق بتأويلهم للعالم الخارجي» حيث يكون 
الشأويل نتيجة تفاعل بين دخل خارجي 
وائوساكل الصبالحة لتمشيله داخلي». 

ر جاکندوف (1985) ص : 23 


1 البنية الدلالية والبنية التصورية 
1 - نحو استقلال البنية الدلالية 


قد رأينا في الفصل السابق الكيقية التي يتم بها بناء النمليلات الدلالينة للجم في 
إطار النظرية التألبفية عند كاتز وبوسطل (1964) وكاتز (1972)ء وذلك عن طريق تخصيص 
معاني الوحدات المعجمية وعمل قواعد الإسقاط على غم معاني الودات المعجمية لبناء 
مماني المركبات والجمل. ورأينا كذلك أن هنا التصور يصطدم بمشاكل الشنوذ الدلالي 
والتراكيب المجازيةء وذلك لأن عذه النظرية لا تتضن بالنسية التخصيص المعنى إلا الوسائل 
التمثيلية المذكورة؛ ومن ثمة فعالتمثيلات الدلالية في علافة أحادية مع المعاني أي أن 
التمشيلات الدلالية وحدها تخصص الممانيء.( ولا تتضن النطرية مياد دلالية تقدم وصفا 
أكفى للمعنى وتمكن من رصد الثراكيب المجازية المولدة وتمييزها من الشذوة الفعلي. 


١‏ الفاسي نري (کفوا: 102ا 
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وهنا يطرح ضرورة تصورا آخر لا يقتصر فيه وصف البنية الدلالية على التمثيلات 
الدلاليةء يل ينترض قيه استقلال هنه البنية وخضوعها ثفيود سلامة خاصة بهاء وليس امتبارها 
مشتقة فقط من البنية التركيبية بواسطة قراعد الإسقاط 3 
إن هذا يمني با ضرورة إغاء النطرية الدلالية بمجمرعة من المبادئ العلاقية 
الدلالية تلعب دورا أساسيا في بناء البنيات الدلاليةء ويمكن اعتبارها جزما من قود اللامة 
الخاصة بهنه البتيات. ونفترض أن هذه المبادئ الدلالية التي تتضنها النظرية الدلالية يجب 
أن تكون فات واقع نضي. وبرتبط فلك ياقامة علاقة اجام من نوع مدد بين العلاقات 
التي تقوم طليها الأنساق الدلالية في اللفات الطبيميةء والعلاقات التي تبني لبها أنساق 
معرفيسة وإدراكية أرى» أي أن هنباك ستوى ينسجم فيه هنان النوعان من العلاقات عو 
مستوى البنية التصورية.' وهذا يمني أن الدلالية, أي المملومات المحملة عن طريق 
اللغةء مموغة بالطربقة التي ينظم بها النهن التجرية. وذلك لأن تخصيص الملاقات الدلالية 
يضطرنا إلى استعما معرفة (تصورية) غهر لغويةء ولأن اللات الضرورية لبقاربة 
التصورية غير اللغوهة تزودنا تحليل يكاد يكون مباشرا للعلاقات الدلالية المذكورة. 
ويرتبط هنا الاسجام التصوري أو الوحدة التصوريةء بفرضية أساسية دى جاكندرف (983) 
مها ؛ فرضية التصور يته» مفادها أن «هناك مستوى واحدا لتمثيل الذهني؛ هو البئية 
يةه تنسجم فيه المملومات اللفوية والحسية والحركباه.(۴٠‏ 
وتنسحب مبادق البنية التصورية غلى معرفتنا بكل أنواج الدلائل واستمم الها قهي 
تعلق بتجاربنا الفكرية والجماليبة والحسية مع اللون والحجم والهيأة والموت ...ال إنها 
تم أنساقنا المعرفية والإدراكيةء انطلاقا من تالفنا مع معنى حركات أجسادنا 
وأوضاعها الفضالية ول 1 ادتقا إلى تماملنا مع الأعمال الفنية والصنافات والنظريات 


ماعلات للاي تلاك كل اماس ية اي تتت يي 
هذه المبادك التصورية. ويكمن الاختلاف الذي له معنى هناء في أن خصائص المبادى 


اقسا ن۔ ۔ انط جاکندوف (۳۶78 م : 01ج 

3 انطر القالي الغیري 1405۲ 12442, وجاکندین (1378) س : 202 ونور یك (0901) س : 1. 

انظر الشاي النهري (1985 ۰190/2 وج اکن دوف (1978) س د 203, وفوکوتییه 1984 س + 15 ومک ولي (11968 
9 ا 

6 انبرق (قھ09) م : 17. 

6 يكوف وجونمون (1800) م : 235 

7 نوریك (00301 س د 78 
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الدلالية راجعة مباشرة إلى تحديدها بالسبة لعناصر المسثوئ الدلالي في وعف اللقات 
الطبيعيةء بشما ترتبط الميادى التصورية بأنساق الدلائل عموما( 

إذا صح هناء مقن النظرية الدلالية للغة الطبيعية جزه فقط من النظرية العامة للبنية 
التصورية. وقواعد سلامة الدلالة مجموعة فرعية لقواعد سلامة التصورات. والبنى الدلالية 
الناتجة هن تطبيق قواعد الاسقاطء طبقة خاصة من التصورات».ا ويرتبط هنا التخصيص 
للعلاة ين الدلالة والسمرقة له لا کنن بأية يقي ميدئية أن بيز ن تايل نداي 
لجملة ما وبين التميل المعرفي» ومن ثمة فمتدما ندري اللغة فإأتا تدرين بالضرورة بنية 
الفكر. فرصد الملاقات الممجمية الدلالية يعني إتن رصسد اليب الذي يجمل الشاس يعتبرون 
بض الأشياء متعالقة دون اليعض الأآخرء ولا معنى لأن تنسامل عا إذا كانت هذه الأ 
متعالقة «في الواقع»» دون أن نأخذ المعرفة بمين الاعتبار 9 

1 - في البنية التصورية 

إنا كان على أية تظرية دلالية أن تحندد مجموعة من الماد الدلالية تخصص سلامة 
البنيات الدلاليق فان ديد المبادئ التصوريةء الني تفرع عتها المبادى الدلائية. يتاج 


لی تما سو او ایی ر مۇم بتعبير فيلمور (1982) تحددها عوامل تقسية 
وثنافية مرتبطة بعالتجريةء.") ويعني هنا الارتباط المحند للتصورات بين الثقافة 
والتجربةء أن هذه الأخيرة لا توجد خارج أطر ثقا نتحدث حن «التجربة الفيزيائية 
المباشرة في تأسيس التصورات» كالتصورات الفضائية مثلاء فان ذلك لا يعني فقط الارتب اط 
بالخصائص الفيزيائية للأوضاع الفضائية لأجسادنا ونشاطاتها الحركيةء وإنما كل تجرية قأخذ 
مكانها داخل إطار وإسع من التضنات الثقاقية. بل قد بكون من الخطاً أن تتحدث هن تجرية 
فيزيائية مباشرة» كما لو كانت هناك نواة تجريبية مباشرة يمكن أن «نؤولهاء بسد فلك عن 


انظر ريك (13۵1) س : 75. 

9 افاي الفهري 1٥۵5(‏ ھ5 وجاکندوف (178 س د 3ود 

306 چاکدوف (1983) سی : × رکاراسن (1985) می س : 5اا ۔‎ ٥ 

١‏ تطبر أن ممالجة حه التقايا في شبليتياء بنجاوز طاق هنمتا ناء لما بأل درامتها حدية المد مهسا لى ادلالين 
وعلماء لشي - نظر مللا مورقي ومیدین  )1989‏ وبتکتتي متها بما هو وش الملة ضهنا 

12 انظر فونه 012844 سی + 23 
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طريق النستق التصوري. إن المزاعم الثقافية والقيم والسواقف ليست مجرد غطلاء تصوري 
یمکنناء أولا يمکنناء أن فوق ا 
وتجریتنا مع «المالم؛ تنم بشکل تکون فيه شفافتنا حاذ ج 
إذن آمام موقف تمشيلي 0عناھم ذوعا للتمورات والمماتي قوم على 
التي يمكن أن يحملها المتكلمون, تتماق بتأويلهم للعالم الخارجي» حيث يكون التأويل 
تيجة تفاعل بين الدخل الخارجي والومائل الصالحة لتمثيله داخليا 9" 
ويتعارض هذا التصور التفاعلي اطبيعة الأناق التصورية مع نظرة شاثعة إلى هذا الحد 
أو ذاك, ترى أن ما هو واقعي يعتبر خارجيا بصفة كليةء ومستقلا من الكيفية التي يتصور بها 
الاس العالم. لكن مشل هنه النظرة تيمل الخصائص الإنانية للواقعء كالإدراكات والتصورات 
والسوافز والنشاطمات التي تشكل أهم ما في التجربة.3 وإفا كانت الأشياء في العالم 
الحارجي تلمب دورا في تقيبد النسق التضوريء فإتها لا تلسب هنا الدور إلا من خلال 
في هنا الإطارء وبهذا المنى قط تمتبر التجارب» محددة لبقولات ا 
وعندما لا يمكن للمقولات المنبثفة عن تجربتنا الفيزيائية 
على جوانب العام النيزيائي التي لا تملك بشانها ق 
۶ خلف» على الأشياء الني لا تملك أماما أو خلفا 
الرؤية وكرة بيننا والحجر تاتا تی اکر نام السب ا ر ار کا 
التي تقوم بإسقاط مخالف» » أن الكرة واقسة خلف الحجر... وممئى هنا أن اتجاء : أمام ⁄ 
خلف» ليس خصيصة فاتية في أشماء كالحجر, وإنما هو اتجاء تسقطه عليهاء وهو إسقاط 
يختاف في كيفيته من ثقاقة إلى أخرى. 
حتى نفهم العالم وتتمامل فيه ومعهء قاننا نحتاج إذن إلى مقولة ا 
نصادفهاء بكيفية ذات دلالة بالنسبة إلينا. ولهذه المقولات أبعاد طبيعية تحددها. فهناك : 
أبعاد إدراكية  :‏ قائبة على تصورنا للأشياء عن طريق جهازنا الحي. 
وأبعاد حركية : قائمة على طبيعة التفاعلات الحركية مع الأشياء. ٠‏ 


3 انطر لیکوف وجونسون 1900 می ؛ 57. 
4 جاکندرف (1985] می ۲ 23 
5 انظر یکو وجونسون (1100) سس : 146. 
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قائمة على تصورنا لوظائف الأشياء. 
قائمة على الاستعمالات اثني تصلح لها الأشياء بال 
أوضا معينة. 

إن مقولاتنا عن أنماط الأشياء» هي إذن جشطلتات» يحدد بواسطتها كل بعد من هذه 
الأيماد الخصائص التفاعلية. وبا أن الأيعاد الطبيمية للمقولات تصدر عن تفاعلنا مع 
المالمء فان الخصائص التي تقدمها هن الأبماد ليست خصائص للأد اه في ڌاتهاء وٳنما هي 
خصائص تفاعلية فائمة على الجهاز الإدراكي للإنسان وتصوراته للوظائف ...الخ.(١٠‏ 

إن الطرق التي نجزئ بها المالم إذنء تيدو تنيجة لوسائلنا الإدراكية والمعرفية التابىة 
لقيود جشطاتية ومن الأمثلة التي يقدمها جاكددوف (1983) على ذلك مقولة 
الصور الملتيسةء إذ لا معنى لأن تتساءل عما إذا كان الش 
مزهريةء أو عما إذا كان الثيء في الصورة (2) اوز 


- واماد 
- وأبعاد 


هي 


2 0 


بماهية هذه الأ رتبط يما إفا کان يامكاتنا أن تراها بهذه الطر 
أو تلك وبالكيفية التي تتدخل بها أنسافنا المعرفية . الإدراكية في التكوين الخلاق 
لأحكامتا المقولية بصدد ما نرا .ا8 


تفہ سی می ۲ 160 ۔ 163 
چاکندری [1983] ص سی + 24 - 24, الذي 
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وإفا كان ما سيق يتناول بصفة عامة» جانبا من الكيفية التي تتحدد بها التصورات 
داخل النسق التصوري» فإن الحديث عن المبادئ التصورية يهم بالدرجة الأولى بنينة الق 
التموري راتاق والحال أن هذه البئينة وهنا الاتساق قائمان في جزء مهم منهما على عبادئ 


ي برت الاستعارة جهازا «للخيال الشعريء أو لعبا لشوي ه أو «تفتنا في 
التمبيرء البلاغي. لا علاقة ضرورية يبه وبين «اللغة العاديةهء أو نها خاصية للغة وحدها دون 
النشاطات الفكرية والمملية» تجد أنها على المكس من ذلك حاضرة باستمرار في حياتنا 
اليوميةء ليس فقط على متو اللغة؛ ولكن أيضا على مستوى الفكر والقمل» إذ «للصور 
المجازية ما بقابلها في مجالات سلوكية أخرى غير اللا" قأنساقنا التصورية المادية 
التي نقكر بها وتعمل على ضوئهاء هي أساسا أنساق استصار طبیمتھ ۱۳.1 بل إن 
الاستعارات اللغوية ليست ممكنة إلا 8 هناك استمارات في التشاطات القكرية والمملية 
لى الإنسان» تشكل مع اقيم الثقافية نسقا تصوريا متسةا* وبهنا الممنى تحتبر الاستعارة 
الشبكات التصورية عبر توافقات جزئية : ذلك أن جوهر الاستعارة يكمن في فهم نط 
من الأشياء» والتعامل ممه» من خلال نمط آخر. ويتجلى ذلاك في أنماط التصورات الاستعارية 
نة النسق التصوري» والتي يحددها ليكوف وجونسون (1980] مثلا في 


٩‏ - انتمارك بویت تم فیا ب 


تصور ماء استعارياء عن طريق تصور آخر. 


فالتصور الاستماري : الجدال حرب» والذي يتجلى في جمل مثل : 
(3) لا يمكن أن تدافع عن مزاعمك 
(4) هجم زيد مواطن الفعف في حجتي 


يتطلبان إنجاز نمطين مختلفين من الأقعال. ولكن (الجدال) ي 
ويتحدث عله من خلال [الحرب) فالتصور والنقاط العملي 
اللفة كذللك 2 


9 صیدوك (1579) سی ۲ خه. 
20 لیکوف ونون ۲1980 می : 3. 
ا تفه ص : 22 
22 تفه سس :۶ 
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2 - استمارات اتجاهيةء يتم فيها تنظيم نس كامل من التصورات» باعتماد تسق آخر. 
وتسمية هنه الاستعارات بالاتجاهيةء ناتج عن كون أغلبها بتملق بالاتجاه الفضائي : فوق ⁄ 
تحت» داخل / خارجء أمام / ورإء» عسق / سطح» مركز / محيط ...الخ. قتعطي هله 
الاستعارات الاتجاهية. للنصورات» اتجاهات فضائية,( ومن ثمة جمل مثل 

(6) انحط سستوى الطالب 

(7) بعض الحكومات تتقدم إلى الخلف 
١‏ ني تحالیله 

3 استعارات أنطولوجية. ترتبط بتجاربنا مع الأشياء السحوبة (بما فيها أجادنا 
نغسها)» التي تعتبر أساسا لفشة واسمة من الاستعمارات الأتطولوجيةء أي كيفيات لرؤية 
الأحداث والتشاطات والأحاسيس والأفكار ...الخ» باعتبارما كيانات وأشياء محوبة. فيسمج 
لتا ذلك بالإحالة على هنا النوع من التجارب» ومقولته وتصنيفه وتويره والتفكير فيه. 
فالاستعارة الأنطولوجية : التضخم كيان تمكنتا مثلا من الإحالة استماريا على ارتفاع 
الأسمارء باعتباره كياناء عن طريق الام : التضخم ومن ثمة جمل هثل : 

(9) يقاوم الاقتصاديون التضخم 

(10) تمامل زيد مع النضخم بطريقة ذكية 

کیا تتغلم الاستعارات الأنطولوجية مثلاء في فهم الأحداث والأفمال باعتبارها أشيا 
وفهم الحالات باعتيارها أوعية... فالسباق' حدث» بتصور استعار یا باعتباره كیان منفصلا يود 
في الزمان والمكان» وله حدود واضحة المعالم. فنقول مثلا : 

(11) لقد رأيت السباق 


(8) ذهب زید ب 


(12) يوجد زيد في السباق 
كما نجد أنواعا مختلفة من الحالات تصور استعاريا باعتيارها أوعية: مثل : 
(13) قضی زيد يوه في حزن عمیق 
ومن أهم الاستعارات الأنطولوجية أيضاء تلك التي تعمل على تشخيص الكيانات غير 
الإنسائيةء فد إليها الحوافزء والخسائص والنشاطات الإنسانية.9*) ومن ثمة تمابير مثل > 
(14) فسرت نظريته كثيرا من القضايا 
کا ته س س 17.14 


24 اظر مريب من الأمثلة في تفس النرع ص ص : 25 - 32. 
قە ص ۲ 33 
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(13) شککت ممطیاته في تحالیل عمرو 

(16] هنا ما تقوله ممتقدات زید 

آما الکنایات فتتملق باستعمال کیان للإحالة علی کیان آخر مرتبط به. غفا کات 
الاستعارة طريقة لتصور شيء من خلال شيء آخرء ووظيفتها الأولبة هي الفهم» فيان الوظيفة 
الأولية للكناية إحالية. أي أنها تسمح لنا ياقامة کیان مقام کیان آخر.26) 


والتصورات الكنائية مثلها في ذلك مثل التصورات الاستعاريةء لا ثبئين اللفة فحبه 
ولكنها تبنين بالدرجة الأرلى الأفكار رالمواقف والأفمال. وتنجلى وظيفة الكناية هذه قي 
قيام جوانب مهمة من أنساقنا التصورية الفرعية على مبادئها. مثال ذلك أن الانساق التمثيلية 
المرتبطة برسم الأشخاص أو تصويرهم. قائمة على علاقة كنائية بين الشخص والوجه ‏ تدخل 
في علاقة كنائية أعم بين الكل والجزه .. قإا طلبت مني أن أريك صورة ابني وأريقك 
صورة وجههء فبإنك تعتبر أني استجبت لطلبك وأنك رأيث صورة ايني. ولكن الأمى سيكون 
خلاف فلك إنا أريتك جسدا بدون وجه. وهنا دليل على أن العلافة الكنائية بين الشخص 
والوجه لا تتعلق باللغة فقط حيث نجدها تعمل في تعابير مل + 


(17) ریت في الكلية وجوها جديدة هذا المباح 


قنحن نری» داخل قافتتاء أن وجوه الا حاص _ عوض أجادهم أو حركاتهم - تقدم لنا 
المعلومات الأساسية بصدد هؤلاء الأشخاص. إنتا تمم بالكناية عندما ندرك الكخص من خلال 
وجهه وتتصرف على ضوه هذا الإدراك.27) 


24ا غه س ٠‏ قد وينب هذا اتعريف أيضاء كسا ميتضج هي هنا التمل رفي لقصل الذي يليه على ما أباء اتتاك 
مجازا مربلاه. لك نتا نير أن الملاقة اتي ترم علي «تكتايةه و المجاز المرسه. نات عطييعة ونع هي الجاورة الي 
قد تكو مجاورة سبببة أو مكاية.. الخ. بلإضاقة إتى أن اغداء شيم اعتيروا أن مر الملاقة سواء في الكناية أو في 
السجازه «اعتبار الملازسات بين الععانيء - كما بقول السكاكي في متام الوم سي ٠‏ 141 .. يتل من الملرم إل 
للازم في المجاز؛ ومن اللازم إل اللزيم في الكاية. فنكون طبيعة العلاقة سب فلاكء واحدةء ولاختلاى إتدا يكن ق 
اتجاهیا ثل 


الملازمة قي الماز هلزو اسي لالم 
خب تبت 
الملازية في الكناية د للم سے از 
لول نباد س کول الامة 


7) اتشر تیکوف وجونون [0لل1) ص : 37, 
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حكذا تينين الكناية جزما هاما من نسقنا التصوري على أساس مبان للمجاورة 
أو السببية...*) تنجلى في تعايبر لغوية ثل 
- متتج / متتو : 
(18) اشتریت رونو 
(19) قرات الآمدي 


- أماة / متفذ 

(20) بات الناي يشدو في المنزل المجاور 

مراقب / مراقب : 

(21) هاجم ريغن الجمهور ية الليبية 

(22) انهزم تابلیون في واترلو 

مکان / مؤسة 5 

(23) أعلن الييت الأبيض إلغاء الاتفاق 

(24) دد الكرملين بالمجوم 

مکان / حدٹ : 

(25) قد تکون نیکاراغوا فیتناما آخر 

(26) لنتذكر دائما لبنان 

إن کثیرا من تجارينا ونشاطاتنا استعاري وکنائي في وهذا يعني آن کٹيرا من 
المجاورات والمشابهات الني ندركهاء قائم على التصورات الكنائية والتصورات ت الاستارية على 
التوالي : مجاورات تنتجها تصورات كنائية بين الجزه والكل» أو بين اليب والمبب ...الخ 
ومشابهات تنتجها تصورات استمارية اتجاهية بين الاتجاه إلى على والقيم الإيجايبة, أو 
أنطولوجية بين الزمن والمادةء فنتمكن من تسو ير الزمن وجمله وعاء وتجزيئه إلى وحدات لها 
اقيم معينة» أو ينيوية بين الأفكار والغناء إذ كلاهما بطم ويانهم ويغني ...الخ29 

يمكننا أن نستنبط مما سبق الخاصية الإيداعية للتصورات الاستمارية والكنائية. فهي 
تعمل باستمرار على إبداع مشابهات ومجاورآات جديدة ت ت ارا 
محةة.39 وواضح أن هنا التصور يتمارض مع وجهة النظر التقليدية التي لا ترى في 


28 انطر أملة إشائية في شى العرجع» م ص + 39-28 
9 ته می : 147 
ته ی د 151 


0 __الثوليد النلالي في البلاغة والمعجم 


الاستعارات والكنايات إبناعا لمشابهات ومجاورات جديدة» مادامت الاستمارات والكشايات 
حجرد تعبير من نوع آخره عن علاقات موجودة مسبقاء ولا يمكنها آن تبدع جديا وترتبط 
وجهة النظر هذه بتملق الاستعارة والكناية باللفة فقط دون النشاطات الأغرى الفكرية 
والممليةء ناء على أن «استعمال المجاز مخصوص بالأفاظ دون الأقعال كالقبام والقعود 
والصور والهيآت فلا ترد فيها المجازات بحاله.") كما ترتبط عموما باعتبار المشابهات 
والمجاورات متعلقة بالكيائات في ذاتهاء آي أن لهذ الكيانات خصائص تمتلكها باستفلال عن 
أية قات تتعامل معها في التجربة : فالأ ابه وتتجاور موضوعيا تيعا لخصائصها 
الذاتية.2*) ولنلىك فلا معنى» بالشسبة لصاحب هذه النظرة. لأن تحدث عن الاستمارات 
والكنايات التي «تخلق المشابهات والمجاورات»ء مادام ذلك يستتيع كون هذه الاستمارات 
والكنايات قادرة على تفيير طبيمة المالم الخارجي» مبدعة مشابهات ومجاورات لم تكن 
موجودة من قبل ولفلك أيضا اعتبرت الاستمارات تعايير «غير مادية؛ وتوقش مدى 
صداقها على أساس «صدق موضوعي مطلق». راا 
بكيفية مباشرةء وإتا من فلك فإنما جن طریق غير مباشی آي عن طریق مقاب و 
غير استماري. إننا بصده تصور ينطلق من أن الواقع بمكن وصفه عن طريق اللشة بكيفية 
واضحة وغير ملتبسة. فالواقع قابل لوصف بالمعنى «الحقيقيء». أا الاستعمالات الأغرى للفة 
فهي عديمة الممنى لأنها لا تتجيب لينا الشرط.# ومادامت الوظيقة الأولية للغة هي 
الوصف الدقيق «للواقع الموضوعي»» فيان الاستعمال الحقيقي للكلمات يجب أن يحدد بطرق 
ودلالة الجمل يمكن أن تقوم كما لو أنها تتضن في ذاتها قضايا 
منطقية بصدد خصائص الأشياء. فإذا اقنضت أجزاء مختلفة للجملة خصائص غير متلائمةء فيان 
القضية تكون غير منطقية وعديمة الدلالة. ومن ثمة فالجمل الاتمارية كاذبة أو غير 
نطقية.*) إنها تخس الخطاب «البلاغي» وليس العلمي. إنها مائعة وير ضرورية. ولا تصلج 
إلا لمقاصد النيباني أو الشاعر ولا تهم العالم الذي يحاول تقديم وصف موضوعي للواقع 
الغيزيائي.05 
1 انظر : الطراز؛ ليحى بن حمزة العلويء ج : ك ى هص : 8 . 0#: وانطر النصل الأرل من هذا ليحت. 
2 افر فبربروج 1977 م : 68 وانطر تفس المرجيع بسند «الدور المركزي الذي يلم إمراك المشايمات في اليرقة 
س 
6 اتشر آورسلوتي [1975 ا س 1۲ 


8 ار فیریروی 1877 می ٠‏ یو 
انظر روني 1۹79 ا سی ۰ 1د 
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يمكننا أن نستنبط إذن أننا بسدد تصوو - تمكن المودة به إلى أرسطو - برى أن البنيج 
مستقلة عن الملاحظء وأن بنية الأشياء تنجلى مباشرة في صورتها الفيزي أئية ۔ معلى 
السطحه - وأن المالم ١‏ بواسطة هذء الخسائص الا 


ومن ثمة يتضح أن الخلاف يبن هذا التصور والتصور الذي ائم على اختلاف أكثر عبقا 
والعالم. وإنا أمكن أن تعنبر التصور التي حددنا بعض خصائصه 
الآن تصورا «غير بنائي» (1#اناعنصاعتممدم) بتمبير أورطوني (1979 أ)ء فيان التصور الني 
فهنيء» وآن اللغة والإدراك والممرفة أشياء 
تابعة لبعضها بشكل غير قابل للاتفصام. وهو تصور يعطي دورا هاما للاستعارات سواه بالنسية 
للغة أو بالنسبة للفكر, ويميل إلى إلغاء النمييز الصارم بين ما هو استماري وسا هو حقيقي. 
فبما أن المعنىء في هذا التصوره 


بصدد تصور العلاقة بين ال 


عوض أن يكتشفه فان ممنى الاستعمالات غير 
الحقيقية للغة لا يعتبر مشكلة خاصة, إن اتممال اللفة نشاط إبداعي أساساء مثلما هو الال 
بالنسبة لفهمهاء وإذا أمكن للمجاز أن يكون آحيانا أكش إبداعية من لغة «الحقيقة» فإن الفرق 
يبقى كميا وليس نوعيا.) وينتج عن هنا التصور بالبة لصدق التراكيب الدلالية اللغو ية 
آن هذه الأخيرة لا يمكنها أن تكون صادقة أو كاذبة «موضوعيا غي العالم الواقمي»» فصدق - أو 
کنب ۔ جمل مثل : 

(27) الاجهاض جريبة 

مرتبط بتصورات المتكلم أر «حاجات الستعمل بتعبير جاكندوف (1983) : 102. ذلك 
أن «الممنى والصدق تابعان للملاسط..(09 

إن للاستعارات والكنايات إذن القدرة على خلق وافع جديد. ويبدأ ذلك عندما نأخذ 
في فهم تجربتنا أو الإحالة عليها من خلال الاستعارة والكناية, وتصبح «راقما عميقاء ندا 
تأخذ في الممارسة على ضوئها ومن خلالها. فالجديد من الاستعارات والكنايات» عندما 
يدخل الق التصوري الذي تقوم عليه نشاطاتناء يلحق تغيرا بهذا النستق وبالإدراكات 
والأفعال الي يؤطرهاء فكثير من التفيرات الثقافية. إنما تنشاً عن تدخل تصورات استعارية 
وكنائية جديدة واختفاء أخرى قديمة. إن التصورات الاستعارية والكنائية لا تهم اللغة فقطء 
ولكنها تعتير أدوات لبنينة النسق التصوري والنشاطات اليومبة التي لنجزهاء والتغيرات التي 


۵7 فیربروج 1877 سی : فهو 
انظ آورطوتي [1979 آم س سس : 1 2. 
جاکدرف (1385) س : 28. 
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يدخلها إبداح الجديد من هذه التصورات» في النسق التصوريه تفير ما هو واقمي بالنسبة إلينا 
وتؤثر في الكيفية التي ندرك بها العالم.!) ولا يمكن اهنا التصور أن يقوم إلا اعتمادا على 
أن الملاقات - المشابهات والمجاورات . الوارية بالنسبة للتصورات الاستمارية والكنائية 
علاقات يتحدد إدراكها والتمامل مما تبما للنسق التصوري. ومن ثمة تكون الاستصارات 
والكنايات تصورية في طبيمتها ‏ كما أن المعنى عموما كذلك - ويكون الصدق تايها داقيا 
سق تصوري مين تحدد الامتمارة والكناية جانبا واسما فيد 


3.1 - في بم خسائس المبادق التصورية 

يتضح إفن أن هناك مبادئ علاقية تصورية يقوم علبها اقساق جزه هام من النسق 
التصوري الني يؤطر أنساقا فرعية معرفية وإدراكية. وأن هذه المبادى النمورية تمشل أساسا 
يمكن أن نشتق منه مجموعة من المبادئ العلاقية الدلالية تهم الانساق الدلالية في الشات 
الطبيعية. وقبل أن نحدد هذه المجموعة الأغيرة - في الفصل الموالي - يمكننبا أولا أن تحدد 
أساسها التصوري من خلال حح مجموعة من المبادئ التصورية التي تيم أنساق الدلائل عموما 
معينين بض الخصائص الثي يجب توفرها في هذه المبادخ حتى نفترض وجودعا في الشق 
التصوري. وترتبط إمكانبة هنا الافتراض بالبحث عن قيود طبيية على المبادى التصورية. 
ولك باحتراط درجة ممينة من الاطراد فيها لأن ذلك متعلق بالواقمية النفسية لهذه المباد : 
أي أنه يشترط في كل مبدأً تصوري انطباقات مطردة في أنماق مختلفة من الدلائل بما يها 
الائساق اللغوية. وبذلك يمكن لقيد كهنا أن يقدم قاعدة ذات أساس تفي لتعيين مجنوعة 
من المبادئ وحصرها.(1 

وإنا كان من الممكن مبدئيا أن نميز بين علاقات اعتماطية وأخرى غير اعتباطهة أي 
فزة تصوريا - أو قائمة على ميدأ تصوري مطرد - فإتنا كلما حددنا بما فيه الكفاية 
مجموعة من المبادئ التصوريةء كلما تفادينا العلاقات الاعتياطية بين المبادئ والكيانات 
إذا کان هناك مدا وارد فإنه انات المقصودة متعالقة بصورة 
لم یکن هناك عبداً مطرد فن الکیاتات تب ت الك تكون الماد التصوريةء 
من وجهة نظر نفيةء معبرة عن ميل المتكلمين إلى تمرف الترابطات بين بعض الكيانات» أو 


40 كوف وجونسون (1980) ص 145 . 146, 
انظ تورك (1901) ص : 17. 
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إقامة علاقات بين أشياء تات طبيعة مختلفةء تمكنهم من الإحالة على شيء عن طريق شيء 
آخر مرتبط بالاو بشکل ملائ ٥2۱‏ 

ومن الأمثلة التي يقدمها فوكونييه (1984) عن المبادخ المطردة التي يميها «روابط 
مفتوحة؛ في مقابل المبادئ غير المطردة (أو ءالروابط المفلقةه)ء المبدا الكنائي المام الذي 
یسمیه مبداً «تعیینء(٩)‏ ويصوغه کالتالي : 

عيبا التعيين 
کان شیئان (بالمعنی الأعم) + وب مرتبطین عن طرق وء 
إن وصف آيمكنه آن يصلح لتعيين ب الموافق ل أ : 

وظ 


فاس 


1 ب 
فهناك وظيغة (وظ 1) تربط بين المؤلفين ومولفاتهم : 
وظ 1 


مۇلفون 'مۇلفات 


ذريمية : وظ (ب 


وظ أ 


وإذا فنا ثلا + 

أ الجاحظ 

ب = وظ 1 إأ = «مؤلفات الجاحظه 

قان ميدأ التعيين يسح ل (28) بالدلالة على (29) : 

(28) تجد الجاحظ على الرف الأيسر 

(29) تجد مؤلفات الجاحظ على الرف الأيسر 

آي أن وصف اسبح بتعیین ب. ویسسي فوکون 
وب هدف (الإحالة) ووط رابطاء كما يبدو في هثل : 

وظ (رابط) 
1 ب 


(مشغل إهدف) 


أ في هذا المثالء محفلا (للإحالة). 


42 فوكوتىە 119849 سى : 15. 
تفه س ھی ۲ 13 16 
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فمبدأ التميين يشير إلى أن وصف المشفل يمكنه أن يمين المدف» وذلك في وضع 
«ترابط ذريميء. وهنا يمكن من الإحالة على الهدف ب 
فضي المثال (28) المؤولى استنادا إلى الرابط + 
مۇلقون سي مؤلفات 


هناك إحالة على مؤلفات ممينةء وهر هدف إحالي يصبج سابقا (4علفتخاسه) ممكتا 
لضائر أو لمتاصر عائدية أخرى» كما نجد في مشل : 

(30) تجد الخنساء على الرف الأيسس إنه مجلد بجلد فاخر. 

ويكون المخغل أ أيضا سابقا ممكتا »> 

(31) تجد الخنساء علی الرف الأیی؛ وستری آنها تنظم بشکل ممتاز. 

وهنا يمني أن المشغل (الخشاء المؤلفة). والهدف (ديوان الخناء ثلا يصلحان معا 
لأن يكونا سابقين للضمائر في بقية الخطاب.۴4 

ويربط فوكوئييه الأعكام المتملقة بانفتاح بعض الروابط بقدرة البتكلمين على تمل 
روابط جديدة وإقامتها عن طريق بناء «نماذج ممرفية مؤمثلةه جديدة. ويقدر ما يصبح رابط 
ما مألوغا وعاما وثافعا بقدر ما ينحو نحو الانفتاح. 

ومن الروابطل الأخرى التي يوردها فوكوئييهء والتي تمالق بين «فضاءات ذهنيةه» وتعتبر 
مفتوحة باستمرار» روابط مثل التي تعالق بين الصورة والنموذج,(* فتسمح لجملة مثل : 


(32) هند تبتسم 

أن تحيل سواء على هند نقسها (النموذي) أو على صورتها : 
سس 

پا (هدف) 

صورة 
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أو مثل التي تعالق بين المحل والحال» وتسمح ل (33) بالإحالة على (34) : 
(3ة) استقيلت المدينة زيدا. 
(34) استقبل سكان المد 


أ امشغل) سی 
محل حال 

لکن رغم ما یمک استنباطه من ملاحظا. 
(1984) بصدد عمومية البادى التصورية وانطباقها في الأنساق الممرفية والإدراكية والغوية 
على الواء» أو بصدد تقدرتها الإتتاجية على ع ترابطات جديدة باستمرار أو بصدد 
نقيتهاء قإن المقاييس التي تعتمد في تحديد بعض الخصائص الأساسية للمبادك التصورية. 
والتي تضن ليذه المبادك درجة معينة من الاطرادء وتسمح بافتراضها مبأدئ مبنينة لجزه هام 
من الق التصوريء لم تحظ باهتمام واضح وكاف لدى من تاولا هنا الموضوع من 
الدلاليين. ويبدو أن ذلك راجع إلى أن الاتجاه نحو تحديد قيود عامة تهم القواعد والمبادئ 
اتجاء حديث جدا في مجال الدلالةء بغلاف ما لوحظ - وما يلاحظ - في مجال القواعد 
الصواتية والترك 

وبمكتنا هنا أن تحدد أربمة مقاييس عامة تيم اطرإد المبادى المحددة للعلاقات 
التصورية على مستوى أساق الدلائل عبوماً أو على توي الست التموري) :(6 

1 - الممومية 

يجب أن تكون المبادى التصورية عامة. وذلك بأن تكون قابلة للانطباق في أساق 
مختلفة عن الدلائلء وعلى مستويات داخل هذه الأساق. 

ويوجب هذا المقياس ألا تكون المبادق مصطتعة بان 
الق التصوري : فالمبدأً الذي ينطبق على مستويات متنوعة في ثقاقات مختلفة. 
قرب إلى الكلية من بره 


وف وجونسون (1980) وقوکونییه 


کون 


أن تكون الببادئ التصورية منتجة. ويكون المبداً متجا حين يمكن هن إقامة 
ترابطات تصورية لم بنتظمها الشسق من قبل. 


واتظر نورك (1901 س : 30, 
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3 . النسقية 

ب أن يكون خرج المباد موافقا لخصائص النستء أي يجب أن تجد المناصر الناتجة 
عن انطباق المبادئ طريقها داخل مخزون» المناصر التي ينتظمها السق. وهنا يوصل في 
اللات الطبيمية إلى ممجمة العناصر الناتجة ودمجها في التسق اللغوي. 


4 صبحة الاستنتاج 

يجب أن تكون الترابطات الناتجة عن المبادئ موافقة لقواعد الاستنشاج المحيح 
(en0صeەز‏ نا فالترابط الذي يجمل من کیان تصوري ماء دلیلاً على کیان تصوري آخر 
يجب أن يكون ترابطا استنتاجيا داخل النسق. 

وهنا يعني أن قواعد الا تناج الصحيح هنا ليست متقالة عن خصائص النستق 
التصوري : فنحن قادرون على استنتاج وجود الدار من الدخان» ويقوط المطر من الأرض 
الميللةء وعرور حيوان معين من صورة آثاره على طريق رملي... وعکذا. کل هذه حالات 
للاستنتاج» وحياتنا اليومية مليئة بكثير من مثل هذه الأفمال الاستنتاجية. لكن هذه الترابطات 
لا يكون لها معني بالنسبة إلينا إلا مشدما تكون واردة في تقافتنا ومنتظمة في أنساقنا 
التصورية 7 

هله المقايس الأربعةء تحدد إذن بعض الخصائص الضرورية التي يجب أن تثوفر في 
المبادى التصورية لتعتبر مطردة وتدمج في نسقق العلاقات التصورية المطردة وبذلك. قالببدا 
التصوري المطرد هو كل مبداً وص العلاقة بين كيانين تصوربين داخل تسق ممين؛ وامتلك 
الخصائص المذكورة. 

ولقد سبق أن أشرتا إلى أن هذه المبادت يكن تقسيمها إلى مبادئ تصورية استعارية 
قائمة على المثابهةء وأخرى كنائية قائىة على المجاورة. فالببداً الذي يعالق بين «الكيان. 
(الشخص فاته مثا وبين «النموذج» (صورة الشخص)» ب ا 
بنموذجه قائمة على المشابهة. في حين أن المبداً الذي يعالق بين «الجزءء (الشراع مثلا) وبين 
مالكل (السفيتة) يعتبر كناليا قاثما على المجاورة. علما أن المجاور؛ 
- قستلزم ترابطات فضاثية أو مببية أ ن 
للاستمارة. ‏ نظرً للصلة الوذ 


لزم المشابية؛ وهي أهم 
يل الاستمارات - اشتراك الوحدات 


انظر یکو 1976 می ۲ 17 
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في عض المسندات» أو «وجود بات باز فتؤول الاستعارات عن طريق فحص 
فضاء المات واتتقاء مات «الستعاره التي يمكن أن تنطبق على «المستمار لهه.8) 

فنسقق الميادئ الاستعارية يرصد الملاقات القائمة على المشابهة والخصائص المشتركة 
ونسق المبادى الكنائية يرصد الملاقات القائمة على المجاورة. ويتجلى النسقان في 
مجموعتين من المبادئ يمكن تصورهما وسياغتهها باعتبارهما قواعد يطبقها الأفرادء داخل 
نستق تصوري ممين» أثناء عمليات تأويل الدلاثل التي تهم الملاقات المذكورة.7 

ويمكتنا الآن أن نمرش لهذه المباد التصورية - التي تعتبر أساء. تتفرج غنه الممادق 
الملاقية الدلالية التي تتناولها في القصل الموالي - قنقسم مبادك المشابهة التصورية إلى 
مجالين : مجال بهم العلاقات بين الكيانات ونماذجهاء ومجال يهم العلاقات بين الحقول 
التصورية وعناصرها وساتهاء أما مبادئ المجاورة التصورية فنقمها إلى خسسة مجالات تمم 
علاقات : اليب بالسيب» والقعل بالمنفذ» والجزه بالكلء والوعاء بالسحتوى والمالك 
بالملكية. 

2 . المبادق التصورية 

1.2 مباد المشابهة التصورية 

2 . علاقة الكيان بالنموذج 


تتضن البنية التمورية كياتات يمكنها أن تمل كيانات أخرى. فنحن نتعرف على رمم 
خشبي صفير باعتباره تموذجا لممارة محسويسةء أو على صورة ما باعتبارها مورة شخص 
معين» إذا كانت ناك بمض الأشكال والأبماد المشتركة بين الاثنين. 


ترایطا بین ریم 


ينمي إلى مواضعة فنية من نوع معين» وبين شخص أو شيء أو حدث يتلق بعالم من عوالم 


لكن إدراكنا هذا لبعض آنماط المتابهةء بين الكيانات وما يدل على تمثيلها من نماذج؛ 
نقية. وهي تحويلات تقيم ترابطا بين إدراكاتنا 
ك في مجسوعة من السسات» ولكنها تتجلى في آوس اط مختلف .#2 ويي 


افر أورطوني 1375 ب مس مس + 18 - 10 واظر أيشا بسند علاقة لامتمارة بالمتابة: والكداية بالج اورة أولماتة 
(242 می م 22 - 220 وجا گیسوت ا۱) می ی : 61 ۔ ۰67 ودیسوا راخریی (1382) 
يلر 11979 أن الشابية تتكئل ابانة ايم ال 8 
9ه اطم نوریاك (11981 سی + 2٩‏ وانظر شتی المرجع سید ما سیه وریت مادگ امتوتة وإخاریقه سی می د 28 ۔ 29ن 
6 اتر چاکنىوتق (11978 س : 211 وئوريك (1981) س صي : 31 - 32. 


دالت 0ات تمسية سايق سى 
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جاكندوف (1978) هذه التحويلات «قواعد توافق.. فالنماذج لا تدل وحدهاء وبكيفية مجردة 
عما تمثله من کیانات. بل ان أي نوج لا یدل علی تمشیل کیان آغر إلا إن کان واحدا من 
مجموعة من النماذج المثمالقة بكيانات أخرى بواسلة مجموعة من قواصد التوافق. وهي 
قواعد تعبر عن علاقات وضعية (اعصهن٣٠۷م«ه)‏ قائمة, وتجمل أي فرد له معرفة بقواعد التوافق 
هن قادراً على تحديد ما يدل النموذج على تعثيله. فقواعد الرم التمثيلي التقليدي مثلا. 
تقدم توافقا في خصائص مثل الشكل واللون والظلال... وتستفني قواعد التصوير بالأيض 
والأسود عن اللون... وفي الفن المصري القديم نجد توافقا بين أحجام الصون والمراكز 
وباختصار فإن كل علافة تمثيلية تمتلك سيزاتها الخاصة بهاء 


إن البنية التصورية يجب أن تحيل على أشياء قابلة للتعيبنء ليس بفضل خصائصها 
الفيزيائية فقطء ولكن أيضا بفضل دلالتها على تبثيل كيان آخر. وإحدى الكيفيات الأساسية 
التي تلعب بها الكيانات هذا الدور الأ أي الدلالة على تمثيل كيان آخر- تقوم على 
مجموعة قواعد التوافق. بل إن هذه المنزلة التمثيلية تظطل قائمة حتى في حالات «التوافقات 
الخاطئة أو الناقسته 

(35) رمم ريد هنداء فات العيون السوداء» بعيون زرقاء. 

او حتى في الحالات التي لا يقابل النموذج فيها أي كيان واقعي د 

(36) وضع زيد وحيد القرن في لوحته. 


إمكانية لوصف أنساق قواعد التوافق وتعلمها(52 
ات هذه التحويلات النسقية (أو قواعد التوافق) لتحفيز 
علاقات بين كيانات يمكنها أن تختلف في الوسط وبمض الخصائص على الواء. وبذلك 
فعلاقات المشابهةء بهذا المعنىء ترتبط. بانطباق تحويلات في الحالات التي تتعرف فيها كان 


1 انطر جاکندرف (1970 ص ؛ 211 وفوکونیه 1364( س : 16. 
52 انظر جاکندوف (1976) س س 212 213 
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معینا (نموذجا) باعتباره دالا على تمثيل كيان آخر (كيان). ويمكننا أن تقدم صياغة أولى 
لمبداً المشابهة الأول كالتالي : 


مبداً مخابية 1 

تکون س نموذجا ل ص إفا کانت س و ص مثعالقتين عن طريق تحويل. 

أما بالنسبة للممليات التي يمكن أن تقوم بها التحويلات النسقية في إطار علاقات 
المشابهة النصوريةء فنفترض تنييدها وحصرها في عمليات حنف تنطبق على سمة واحدة 

الحذف أكثر بساطة من السمليات الأخرى الت م 
وتعويض بعضها ببعض» أكثر تعقيداً من الحذف» لأئهما يستلزمان تشغيل سمتين أو أكثر عوض 
ية واحدة. 

كما أن الحنف من جهة أخرى. أبسط من الزيادة لأنه يسل فقط على المات 
المتضنة في دخلهء بينما تتطلب الزيادة سمات أخرى خان 

اعتسادا إذن على فرضية تعتبر أن التحو يلات النسقية (أو قواعد التواف) لا عقوم إلا 
بممليات الحلفه ولا تسل إلا على سسة واحدة يمكننا أن نميد صياعة المبدأ السابق 
كالتالي : 


مبداً مشابهة 1 

تكون س نموذجا ل ص إفا كانت س و ص تختلفان في بمة واحبدة يتم حلخها عن 
طریق تحویل. 

إن مبداً المشابهة 1 يصف إذن نوع العلاقة الملاعظة بين النسوذج والكيان. وهي علاقة 
يتطلب تأويلها تبعا لصياغة البدأ السذكورء ترك بعض السات التي لاتلاءم مع بعضيه أو 
تعتبر عارضة بالنسبة للعلاقة. ويمكن أن مبناً المثابهة 1 بستجيب لشرط 
العموميةء إذ يبدح الاس في كل الثقافات تماذج تنل على تمثيل جوائب متنوعة من تجربتهم 


5ا اتشر تورك [181) عى ؛ 32 الذي يتير إلى أن مثلى هذا اليد لا يترم بالضرورة كين الموج لا يمكنه أن يريط 
يكيان ختا هنه بأكثر من سة واحبة. ولك بانظر إلى إمكات التطبيق الشكرر ليذم التعوبلات لاج نربطات بين فة 
من الأزواج : نوفج . كيان 
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مع الواقع. فينطبق المبنأً 1 لإقامة توافقات بين تماذج وكيانات تنتمي إلى أنساق تصورية 
فرعية من كل الأنماطء كالنماذج العلمية المختلفة والرموز المنطقية والرياضية السمثلة 
للكميات والملاقات والقضاباء والأنساق الفنيةء والطلقوس الدينية. والاستمارات في اللقات 
الطبيعية. 

وكلهما توافضات تشير إلى الدور المركزي الذي بلعب إدراك المشابهات في المعرفة 


البشرية.59ا وتدعو إلى مأ الدلالية نظرية شاملة للسيمياء يمكن اعتبارهاء 
بالإضاقة إلى ذلكء وصفا سليما للكيفية التي ي تعمل بها الناس التمثيلات الرمزية.(55 


وتتضح إتتاجية مبداً المشابهة 1 كذالك: في الإبداع الستمر للنماذج غي الأنباق 
المذكورةء يما فيها الأناق الاستمارية الستجدة في اللفات الطبيمية 15 


أما نسقية العلاقة القالمة على مبدا المشابية 1ء فتتجلى في رواج النماذج واستقرار 
بعضها بالنسبة للأنساق العلمية والمنطقية والفنية... الخ. وفي الاستعارات المممجمة بالسية 
الأنساق اللغوية. 


يمكتنا 
دائيا أن نستنتج الكيان من النموذج الذي يدل على تمشيله. أما بالنبة للنعاذج التي لاتفابلها 
كيانات في «المالم الواقعي» فقد رأينا أن السألة لا ترتبط بوجود «واقعي» للکی انات مستقل 
عن النسق التصوري» وإنما الترابطات (الاستدتاجية) لا تكلب دلالتها (و «واقميتهاء عنديا 
تكون واردة في ثفافتناء ومنتظمة في أنسافنا التصورية ؛ فدرجودء الكيانات أو«هدم 
وجودها» ابع للكيفية التي ينظم بها الذهن النجربة.#7) لكن مدا المشابهة 1 لا يقبل 
الاستنتاج الثنائي» أي يينما يستلزم النموذج وجود الكمان, قن الكيان لا يتلزم بالضرورة 
نىوذجا له. فتكون الملاة الاستنتاجية بين النموذج والكيان علاقة أحادية, كالثالي : 


نموذج سسس کیان 


انظ فیرپروج (1977) می + 36ہ یریگ (۱1901 سی ۲ 33 
88 جاکدرف [979) می د 215 

6 انظر أكلة اا-تمارات اللغوية في النصل البوالي. 

57 انظر الفلبي الفیري (1988], 2 - 190 وجاکسوف 1978 می + 2اد 
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2.1.2 . علاقة الكيان بالمة 
إذا فترشنا اكان تصنيف الکيانات في حقول تصوريةء فیان آي کیان پمکن أن متیر 
ديلا على الحقل الذي هو عنصر من عناصره. وبما أن الحقل يمكن أن بفهم ماصدقياء 
مجموع المناصر المكونة لهء أو مفهومياء باعتبا مجموع اللمات المخصصة له» فيان أي يان 
يمكنه أن يشترك في بنيات تصورية متماثلة. سواء مع كل عناص حقله؛ أو مع ترگيب 
السمات المخصمة لهةا الحقل. فالبنيات التصورية التي نتعرف من خلالها حقلا 
نها التي تجمانا تتمرف كيانا ماء باعتباره عنصم من عناصر هذا الحقلء أو التي تمكنا من 
تصنيف الكيانات داخل الحقل ككل. ولذلك يمكننا أن نميزه في هنا الإطارء بين ثلاث 
علاقات أساسية للمشابهة تيم الحقول وعناصرها وساتها : 
أ . علاقة الكيان بالحقل على مستوى الماصدق : أي باعتبار الحقل مجموع الكيانات بنا 
فيها الكيان المذ كو كعلاقة القلم بكل الأقلام الأخرى. 
ب - علاقة الكيان بالحقل على مستوى المفهوم : أي باعتبار الحقل مجموع المات التي 
تخصصهء كملاقة القلم بمجموع السات المخصصة للألام. 
ج - علاقة الكيان بأي كيان مفرد آخر داخل نفس الحقل» كعلاقة القلم بأي قلم آخر. 
والعلاقة التي تهمنا هناء هي العلاقة الشانية (ب) التي يمكن أن 
فرصية تربط بين الكيان وبمة واحدة أو مركبة) مخصصة للحقل الذي ينتظم هذا الكيان. 
وبنلك يكون الأمر متلا بسمة واحدة (أو مركبة) تلعب دورا أساسيا في تمييز الحقل 
المعتبرء من آي حقل (ستمل) بتضنهء أو من أي حقل آخر لا يتلاءم ممه ويتضنه حقل من 
الحقول الستملية على العقل الممتبرا## ويمكننا أن نصوغ هذه الملاقة في مبداأً مشابهة 
کالتالي + 


مبداً مشابهة 2 
تكون س دالة على ص إنا كانت س عنمراً في الحقل ج المتضن في الحقل دء وكانت 
ص مڌ في چ تمپزه من د٬‏ و من آي حقل آخر غير متلاڻم مع چ ومتضن في د. 


8 وانظر وریك (1981 س ؛ 37. 
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ويمكن توضيج هنا المبداً أكثرء على المورة 
ر 
صا 
ع چ ۶ َه 
دما 7 3 
u‏ 8 


سعین» وبين ممة هن ساته البار هو الذي يعاق مثلا بين التتفط وبين نة مثل اش الاك 
لأن إحدى السمات البارزة المميزة للقنافذ من أية مجموعة أخرى من الحيوانات داخل الحقل 
العام اترات | نها «قواضم شائكته. ومن الأمثلة الدالة على معجمة سمة [شائك] باعتبارها سمة 
بارزة مميزةء في القراعة المعجمية للقنفذ في اللغة العربية, المثل القائل : 

(37) ليس في القنافد أملس 

فالمبدأً 2 ينطبق إذن في هذه الحالات ومشيلاتهاء كأن نتعمل كلمة مثل «شعليه أو 
بقصد أن نسند إليه سمات مشل [ماكر] أو [ضخم] على التوالي. 
ألا يدعو كون المكر يمثل خاصية مرتبطة بالثعالب على أاس ممايير ثقافيةء ينيا 
تعتبر الضخامة جزها من آي تمريف للجبال» إلى اللبس. وذلك لأننا رأينا سابقا أن العبرة 
ليت بالخصائص «الواقعيةء للأشياء ولكن بخصاثصها التصورية. إذ ليست أغياء «العالم 
الواقمي» هي الحاسمة في تحديد الملاقات المحفزة بين الدلائل» بل النماذج الإدراكية 
والمعرفية كما ينتظمها النستق التصوري. 
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إن عمومية بدا المشابهة 2ء وإتتاجينه تظهران إذن قي كوتنا قادرين باستمراء وضن 
أنساق تصورية فرعية مختافة من بينها نق اللفة الطبيعيةء على أن نربط خصائص معينة 
بكيانات ممينةء وذلك عن طريق إسناد عناصر تعتلك هذه الخصائص باعتبارها مات بارزة 
إلى الكيانات المذكورة. 

وينسحب هنا على عيلتا إلى تشخيص محمولات عامة مثل : الشجاعة والجمال والنبو 
الرياضي والنحوي... الخ» في أشخاص أو عيوانات أو كيانات خاصة مثل : الأسد والقعر 
وإينشتين وسيبويهء على النوالي. 
تبين من جهة أخرى, نسقية مبدأ المشابهة 2> والتي تجلى» بالنسبة لأنساق 
في معجمة ايستعارات قائمة على هذا الميدأ. 

كما يستجيب الميداً 2 كذلك لمقياس صحة الاستتتاج» إذ أن أي كيان يمكنه أن يحل 
(استنتاجيا) على ماه الخاصة التي تميزه عن الكيانات الأخرى. 

فوجود القنافذ مثلا يعني وجود حيوا: ات شائكة. لكن هنا المبدأء مثله في ذلك مثل 
مبداً المشابهة 1» لا يقبل الاستنتاج الشاي إذ لا يمكننا أن بالضرورة وجود القناقف 
انطلاقا من وجود كيانات عائكة. وبذلك تكون الملاقة الاستنغاجية هنا أيضأ أحادية 
الاتجاه : 


کیان سسس دة 


2.2 . سباد المجاورة التصورية 

سبق أن آشرنا إلى أن هناك علاقات تصورية تلعب دورا رييا في بنينة الق 
التصوري» تقوم على المجاء وحددتا علاقات المجاورة بنا على اعتبارات إدراكية وتأويلية 
بالدرجة الأولى» وثيقة الصلة بقواعد الا. ب أن تعكس مبادق المجاورة القواعد 
العامة للاستنتاج الصحيجء باعتبار هذا 
مجال الإدراك والتأو يلء.(9 

ونحاول هتا أن نخصص بمض الميادى المحددة لملاقات المجاورةء والتي تمتلك نوعا 
من الاطراد يمح يادماجها في النستق التصوري. 


و اه س 41۲ 
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2.2 - علاافة السب بالمسبب 


قد يكون المبدأ الذي يعالق بين السبب والسبب آهم مبدأ تصوري قائم على النجاورة. 
فالسببية من التصورات التي يستمملهما اناس باستمرار لتتظيم واقعهم الفي زي ائي 
#' إننا نستنتج بكيفية مطردة الأسباب من المبيات» والمسببات من الأسباب. 
ج إمكان نزول المطر من السحب السوداءء ونستتتج وجود الثار؛ من تصاعد الدخان... 


الخ 


وتظرا لشمولية علاقة السبب بالسبب» قد نجد بعض الصعوبة في التمييز بين هذه 
الملاقةء وبعض الملاقات الأخرى الوثيقة الملة بهاء ونجد بالفعل أن بعض من تناولوا 
امرض مغر مات اسب بالسب ية عامة درج فیا علانان ستل ن : مقع 
منوج (مؤلف _ كتاب)» أداة ... الخ 


ورغ أنه يمكن أن تمتبر هنا الفيم مشروعا إذا نحن تصورناء على مستوى ممين من 
التجريد موافق الميل النضسي دى المتكلمين إلى غم بعض الممليات والعلاقات إلى يمضها 
وقياس بعضها على بمض - فيكون المنتج لثي» ماء بمثابة سبب في وجود هتا الشيء وتكون 
الطريقة أو الأداة المتلزمة خي إنتاج سبب» ولو غير مباشي في وجود هذا الئيء 
- فإننا نحتاج مع ذلك إلى تخصيص علافة السببية الرصد ترابطات متعلقة بالات خاصة مثل 
استعمال المؤلف للإحالة على الكتاب التي يصحب أن نورد بصددها علاقة اليب بالمسبب 
في صيغتها العامة. وهذا يرتبط بحاجتناء في ومف العلاقات الدلالية في اللغات الطببمية. 
إلى قواعد تنطبق على طبتقات (أو حقول) خاصة من الوحدات الممجميةء أو على كل 
الوحدات بزعا سمة (أو مجموعة سيات) ممينة. ولذلك فان صياغة مثل هنه القواعد 
ة نسبياء بالسبة للمبادى التي تنوم عليها العلاقات المحفزة. 
فالقاعدة التي تصن مثلا اترایط ہین انم پحیل على د في صاع شيء ممین. 
وين اعم يحيل على الشيء المصنوع نفسه» يجب أن تقيد تحدد انطباقها فقط على 
الوحدات المتضنة لسمة مثل اإنسان] أو [حي] بالنسبة للمنتج. أم المبدأً العام الذي يمالق بين 
اليب والسبب فلا يحتاج إلى ذلك» ويجب ألا يقيد بهذه الكيفية. 


۵ لیکرف وجونون (11380 سن : 49 
1 انظر نويك (1981) می : 41 
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يبدو أن المئاسب إذن أن نعالج مبادئ المجاورة الممائلة للمبداً الذي يصف العلاقة بين 
والمنتوج» بكيفية منفصلة عن المبدأ الببي العامء وإن كانت في النهاية متعالقة عمه. 
ويمكننا أن نصوغ مبدأ المجاررة الذي يمالق يبن السبب والسبب بصفة عامة 
کالتالي ,62( 
میداً مجاور 


مدى عبومية هذا المبدأء وعمله داخل أنساق 
تصورية فرعية متنوعة. فهو يحدد علاقات كالني تجمع بين تصوري الثار والحرارة» بين التعام 
والمعرفةء بين القتل والموت» يبن افتراض الجاذيبة وملاحظة سقوط الأشياء... الخ؛ و 
على مستوى الأنساق الدلالية للغات ا علاقات من بينها العلاقات بين الشأويلات 
السياقية لوحدات متمددة الدلالة مثل : «مفاجأ» التي قد تمني «الحالة الأهنيةه باعتبارها 
مسبباء أو الفعل (أو الشيء) المتسبب فيها.. الخ. 

إن أمثلة كيذه تبمن كذلك نسقية المبدا وإتتاجيه» فالنسق التصوري متحفز بامتمرار 
لاكتشاف الأسباب [..] ومختلف الأجبزة المعجمية والصرة التي تقدمها (اللفة] للإحالة 
على العلاقات السببية 1..] ليست إلا مؤشرات سطحية للنواة التصورية التي يقوم عليها فما 
للملاقات السببية.(63 

كما أن الأمثلة السابقة توضح أيضا استجابة بدا المجاورة 1 لشرط صحة الاستنقاج 
وهو استنقاج ثنائي + من السيب إلى المسبب» ومن السبب إلى البب. وتعتير إمكائية 
الاستنتاج الثنائي هذه» خاصية تميز علاقات المجاورة التصورية ا کا سنری؛ من 
خصائص علافات المشابهة الابقة. ويمكن اعتبارها خاصية مميزة بين مبادق النقين 
المختلفين. وبذلك تكون ءلاقة الاستنتاج اثثنائي التي يقوم عليها مبدأ المجاورة 1 كالتالي : 


سب یتسد تسده منیب 


2 يلير فعل مالحالا في مهاف مياق المجاوية إلى ما يز هذ ادق من مايق البتاية ود وفنا ذلك في رة 
1 من الم 1آ #تتصورهء فتتير إلى ما أسلقناء مدد الطبيمة التصور ية للملاقات التي تقوم طبها المبادي. ولم 
خخ إلى ذلك في ميانة ادت المثابمة. فسا مات حن الأغبره تاخ اعضانا على السات والعقوله فرتها تيم ليما 
تورات موت ڈیہ کہا مہہ وار ریا اعدا ی د 

۵3ا یار وجونسون (1376) سی : 472 
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2 _ علاقة المنشج بالمنشوج 

وهو مبداً يقيم علاقة إحالية تصورية بين المنتوجبات ومنتجبها. وقد أشرنا سابقا إلى 
إمكانية إدراج هذا المداً في المبداً الببي العام» ولكننا نحتفظ بالتمييز بينهما لاجرائيته في 
النظرية الدلالية التي تتناول ميادئها في الفصل الموالي» على أساس المبادئ التصبورية التي 
نحن بصدد بعض خصائسها التي تهمنا مبائرة. 

لعتبر إذن أن هذا المبداً مشتق من المبدا السببي العامء ونصوغه كالتالي : 

سيدا مجاورة 1أ 

تحیل س علی ص إٹا کات س تتصور منتوجا د ص. 

وهو میا يرصد علاقات كالتي نقيمها بين الكشاب وموؤلفه» بين اللوحة والرسا؛ بين 
النسبة للغات الطبيعية م الملاقات 
الممنجىة بین عناص ازواج مشل : کاتب ۔ کتاب» روا 

. الخ وهي أمثلة تبين كذلك صحة الاستتتاج الثنائي في 0 


منتچ س تسده منوج 


3.2-2 . علاقة المصدر الطبيمي بالنتاج الطبيعي 

هناك ميدأ ثان له علاقة بالمبداً السببي العام» يعالق بين أي تناج طبيمي ومصدره 
الطبيمي. والمقصود بالنتاج الطبيعي» كل ما يصدر عن النيات والحيوان والكائنات عموماً من 
أشياء كصدور الثمار عن التبات» أو بعض المواد عن الحيوان... الخ. وكما أن المنتوج يمكن 
أن يحيل على منتجهء قإن هذه النتاجات يمكنها أن تحيل على مصادرها الطبيعمة. فتكون 
بصدد علاقة نفترض قيامها على مدأ المجاورة 1 ب التالي : 

مبدأ مجاورة 1 ب 

تحیل ی علی سء إا کائت س تتصور تتاجا طبیعیا ل ص. 

وهو مبداً يعالق بين الولد والوالدء بين البيضة والدجاجةء بين التمر والنخلةء بين العنب 
والكروم... الخ. 

وتتجلى سقية هذا المبدآً مثلاء على مستوى الوحدات الممجمية في اللفات الطبيمية. 
في حالة الوحدات الملتبسة دلالياء والتي تنل في تفس الوقت على التتاج الطبيعي ومصدره 
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الطبيميء# مشل » طماطم «لثمرةه» و «للنبات» والغنم «للحه و «للحيوان» والزيتون 
«لشماره و لج . 
وهي آمثلة يمكن أن تستنيط متها استجابة العلاقة لححة الا 

تاج طبیمي چ مصدر طبیعي 


4.2.2 . علاقة الأداة بالمنتوج 

رأينا بصبد ميدأ المجاورة 1 أ أن ا 
إمكانية إحالته على الأداة التي يستلزمها إنتاجه 
بين الصورة وآلة التصوير بين 
کالتالي : 

مبداً مجاورة 1 ج 

تحیل س على ص؛ إذ كانت س تتصور منتوجاًء و ص أداة يستلزمها بكيفية رئيبية 
إتتاج س. 

إن اكيانات» مثلما تحيل على منتجيها من البثر, يمكنها أيضا أن تحيل على الأدوات 
أو الآلات) التي يتلزمها إتناجها. فكما يوحي اليج بالناج» يوحي أيضا بالول... الخ 
وعموما فن مجال انطباق مبداأً السجاورة 1 ج مجال واسع» إذ بالإضافة إلى انطباقه على 
ات المصنمة وآلات إتتاجهاء ينطيق على الملاقات بين ات الفنية. 


يکنه آن یحیل على منتجه» وتری هنا 
رئيسية. فالعلاقة الإحالية التي تربط 
تنطلب افتراض مبدا مجاورة نصوغه 


والفرضيات والمسلمات والإجراءات الضرور ية لبلورتها. 

وتتجلي نسقية هنا المبدأً مثلاء بالشسبة لصرف اللفات الطبيمية؛ في ممجمة بعض 
التعالقات الصرفية بين أساء الأشياء وأساء الآلات المتعملة في إتداجهاء كعلاقة الطلاحونة 
بالطحین. 
وتستجيب الملاقة بين الأداة وإلمنتوجء مثل سابقاتها من علاقات المجاورة» لشرط صحة 
الاستتتاج اللدائي : 


نتوج سسس آداق 


4 اتل وریا (1301) سی س ؛ 46 40. 
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2 - علاقة الموضوع بالفعل 

يدخل هنا المبدآء إلى جاتب مبادئ أخرى تالية, في مجموعة أخرى من العلاقات 
النصورية تهم علاقات المجاورة القائمة بين الأقصال (قاهة) وموضوعاتها (فاععزطت) ومنشذيها 
هه والأدوات الرئيسية المستخدمة في إتجازها. والمبدا الذي نحن بصنده يهم العلاقة بين 
الفعل وموضوع إنجاز هذا القعل. 

غفا كان ميدأ المجاورة 1 ١‏ سابقا يعالق مثلا يين «الكاتب» باعباره متتجاء ودالكتابه 
باعتباره منتوجاء فإن ميدأ المج اورة 2 يعالق بين «الكتابة» باعتبارها قعلاء و «الكتابه 
خذ لإتجاز القعل. وتمكن صياغة هذا المبدأً كالتالي د 


باعتباره موضوعا مشمیزا 
ميدأ مجاورة 2 
تحیل س علی صء إذا کانت س تتصور فعلا و می موضوعا لإنجاز س۔ 


إن هتا الميدأً نطبق لإقامة علاقات يين ما تصوره فعلاًء وما تتصوره موضوعا لإنجاز 
الضعل» وهي علاقات اجية ننائية» إذ مثلما يحيل فمل الشرب على الشراب (أو 


المشروب)ء ويحيل فمل الأكل على المواد الغذائيةء فان المكس صحيح كلع (63 
وتظهر نقية ميداً المجاورة 2 مثلاء في مسجمة اللغات الطبيمية لمثل هته العلاقات. 
فنجد وحدات ملتبسة الدلالة. يمكنها أن تدل على الفعل أو على موضوع إنجازه مش : 
«أكل» لفعل الأكل أو للمواد الذائية و دريم» فمل الريم وللمرسوم» و «بنام لفمال اليتاء 
وللمبني... الخ 
على ذلك تكون الملاقة التي 
فعل. 
6.2.2 علاقة الأداة بالقمل 
مشلما يمكن أن تقوم الأفعال مقام طبقة الكيانات التي تتخذ موضوعات لإنجازهء 
يكن للأفعال كذلك أن تغوم مقام الكيانات التي تتخذ أدوات لإنجازهاء كفعل الطرق بالسبة 
لأداته المطرقةء أو فمل القص بالسبة لأداته القص... الخ. 
وواضح أن هذا النوع من علاقات المجاور بيز عن العلاقات التي يعبر عتها مدا 
الجاورة 1 ج سايقاء والرابطة بين الأداة والمنتوج» كملاقة الطاحونة (لأناة) بالطحين 
(المنتوج). 


تا ص س : هھ ۔ وو 


مبدأً المجاورة 2 علاقة استنتاج 
موضوع 
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النسية ميدأ المجاورة 2 أ الذي نحن بصدده» هي الرابطةء في الشال 
الأخيرء بين الطاحونة (الأداة) وفمل الطحن نفه. ويمكننا أن تصوغ هذا المبدأ كالتالي : 
مبداً مجاورة 2 أ 
تحیل س علی ض؛ إا کانت س تتصور فعلاء و ص أداة لإنجاز س. 
وتنطبقق العلاقات التي يعبر عنها هذا المبداً في مجالات متنوعة داخل النسق التصوري 
الني يحتاج باستمرار إلى إقامة ترابطات تصورية بين الأفعال وأدوات إنجازها. ولذلك 
يمكتنا أن نتممل أدوات مثل الحبال والأقلام والكؤوس والكاكين والفرضيات للإحالة على 
أفمال الربط والكتابة والثرب والقطع وال 
وتتجلى إتتاجية مبداً الىجاورة 2 أ» ون قي 
(38) کان زید پناضل بقلمه 
(39) السيف أصدق أثباء من الكتب 
حیٹ يحل القلم والسیف» باعتبارهىا أ 
نسقية الميتأ المذكور في ممجمة الثعالغات الصرفية بين الأفعال وما يستازمه إنجازها من 
أدوات» مثل : عا ساف - سيف» رأس - رأس» فتح - مفتاح... الخ. 
اج الشائي 5 في الملا الرابطبة بين الأداة 


2 . علاقة المنغد بالفعل 

وهو مبداً ينطبق كلما أمكن أن نحيل بفعل ممين على الكيان المؤول (تصوريا) عن 
تنفيذ هذا الفمل. وتمكن صياخته كالتالي د 

مبداً مجاورة 2 ب 

تحیل بی علی ص إتا کانت س تتصور فعلا و ص منفتا ل س۔ 

وييدوأن قيام العلاقة التي يعبر عنها هذا المبدأء على مستوى الق التصوري عموما 
يكاد لا يحتاج إلى استدلال» غنحن نربط باستمرار أسماء المنغذين بىا يمارسوته من آفمال : 
فالملاكم من يمارين الملاكمة؛ والطباخ من يمارين الطبخ» والكاتب من يساريس الكتابة. 
والمنظر من يمارس التنظير... الخ. 


هه من الأطلة الي يوردها توريك (1907 مى : 1ئ لى محة 1استعاج في هنا الياق أن يكنعف مالم لأا أيه اسل 
ليه ممين قي تتقاته يسل حضارة ما تيه إلى أمل جنه الحضارة لانمل اي يتارم إنجازها وجوه تلك الماد 
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له هذه العلاقات التصورية أكثر في الترابطات الدلالية - الصرفية في معاجم 
اللغات الطبيميةء حهث نجد أزواجا من الترابطات المعجمية بين المتفذين والأفالء هثل : 
تسابق ۔ متسابق؛ درس ۔ مدریں؛ نھض ۔ تاھض؛ ضرب ۔ ضارب... الخ 
وهي أ. تستنبط منها كذلك صحة الاستتتاج الثنائي في ١‏ 
المجاورة 2 بب : 


التي يعبر عنها ما 


فل د سد سسس ملفد 


8.2.2 . علاقة المنفد بالأداة 

ويتملق الأمر بالعلاقة بين المنفذ وبين الأداة المتميزة التي يستخدمها المنفة في إنجاز 
الفعل» كملاقة المحارب باللاج» وعلاقة الكاتب بالقلمء والمسافر بوسيلة المفر... الخ. وهي 
علاقة تقوم على مبدأً مجاورة 2 ج نصوغه كائتالي : 

مبداً مجاورة 2 ج 

تحیل س على ص» إذا كانت س تتصور منفنا ا ف» و ص آداة س في تنفيذ ف. 

بالإضاقة إلى عمومية انطباق هنا المبدا لإنتاج علاقات تصورية من النوع المذكورء 
ضبن أناق تصورية غرعية مختلفة, فيان تظهر كذلك في ممجمة اللفات الطبيعية 
لبعض التعالقات الدلالية - الصرفية بين الوحدات الدالة على منفني أفعال معينةء والوحدات 
الدالة على أدوات تنفيذ هذه الأقعالء مثل : سياف - سيفه راقن راقنة. 
الخ 


قاص - مقص... 


كما تتجلى إتناجية مبدأ المجاورة 2 ج في تعابير نحيل فيها بالأدوات على المنفذين. 
مث د 

(40) تخل الكمان في القطع الأغير من الأغنية. 

(41) کان عبرو لما جادا. 

حيث يحهل الكمان على «عازف الكسان» ويحيل القلم على «الكاتبهء وهي أمثلة 
تشير؛ بالإضافة إلى ماسبق» إلى صحة الاستنتاج الثنائي7*' في العلاة التي يعبر عنها مبلا 
المجاررة 


نف چ تت آیاچ 


7 واتظر نويك (1981] ص سی + 52 ۔ 83. 
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9.22 . علاقة الج بالكل 

يتملق هنا المبدأً نوع آحر من ملاقات المجاورة تربط بين الجزء والكل كملاقة 
الشراع بالسفينة والنصل بالرمح» والعضو بالجسد ككل... الخ. وهي علاقات منيثقة - يقول 
ليكوف وجونسون  )1980(‏ عن تجارينا مع الكيغية التي ترتبط بها الأجزاء عبوما بالكل في 
نسقنا التصوري.) فنستنتج الكل من الجزء» والجزء من الكل على أساس تجربتنا التصورية 
مع تجاورهما. 

وهو استنتاج قد يبلغ من الاطراد حدا يمكن أن يكون معه هنا «الإجراء المتمثل في 
تسمية الكل عن طريق جزه من أجزائه [.] من الكليات اللو ية..(۴9 

وتمكن صياغة مبدأ المجاورة 3 الذي تقوم عليه مثل هذه العلاقات» كالتالي : 

مبدا مبجاورة 3 : 

تحیل س علی ص إفا کانت س تتصور چڑماً من ص. 

وما دامت الملاقة التي يعبر عنها هنا المبنأء تجمل الكلمة محيلة على كيانهن مختلفين 
لكنهما متجاورين» كإحالة الثراع على الشراج وحده أو على «الفينة؛ كلها فيان مدا 
المجاورة 3؛ يمتبر - كسابقيه - منتجا للتعدد الدلالي» كما تعتبر العلاقة التي يعير عنهاء علاقة 
استنتا 


کل ددد سدس جز 
ومثلما نجد الملاقة بين الجزه وإلكل تربط بين كيانات كالتي ذكرناهاء فإتنا نجدها 
أيضا تنطيق في الحالات التي نمبر قيها عن أفعال أو عمليات مركبة ببعض الأجزاء الرئيسية 
فيها. ولذلك نقترض ميدأ فرعيا مشتقا من مبدأً الىجاورة 3» يعالق بين الأفمال المركبة 
والأفمال ابيطة التي تعتبر أجزاء من الأولى : 
0.2.2 . علاقة الفعل البسيط بالفعل البركب 
وهو مبدأً يعالق إذن بين فمل (أو عملية) مركب» وفعل بسيط يعتبر رئيسيا بالشسبة 
لإنجاز الفمل الأول. ففعل الطبخ مثلاء لا بنحمر في «الطبخ» ابيط أي «الإتضاج 
بمرت ونحومه (المعجم الوسيط : لاص : 555 ولكنه مركب من آفعال أخرى كالضل 
والقطع فبإيقاد النار وملء الأراني وإعداد المواد... الخ. ولكن يما أن فمل الطبخ بمعنام 


لیکو ونون (41280 س : 0ه 
69 افائس وآخرون (1200) ص : 188. 
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البسيط يتير أساسا للفثة المذكورة من الأفعال. فانه يستعمل للإحالة عليها وتصدق تقس 
الملاحظات طى الأفمال الأخرىء مثل أكلء واغتسل» وخاط... الخ. 

فمبداً المجاورة 3 أ يعالق بين فمل الخياطة في ممناء البسيط باع 
وين نفس العمل في ممناء المركب من فة أفعال كالقياس وانفطع والخيا. 
ياتناج اللباس باحتياره صملية كلية. 
إذن أن نعثير الأفمال الجزئية والكلية محيلدة على بمضها البعض بموجب نبد 
المجاورة 3 أ التالي + 

مبداً مجاورة د 

تیل س على ص» اذا انت س تتصور فملا مركباء و ص فصلا بيطا ريسا في 
إنجاز س. 

وهو مدا ينطبق؛ كما رأينا؛ في مجالات مختلفةء/! من بينها الأنساق الدلالية في 
اللغات ا ويتجلى تلك في معجنة علاقات التمدد الدلالي بين القرامات البسيطة 
والمركبة للأفمال» والىتعلقة بسغية انطباق المبدً المذكور الذي تطهر إتتاجيته كلما أسندنا 
إلى عملهة جديدة اسم فمل ريسي من الأقمال التي تحقق إنجازها. 
بناء على ما سبق كذلك» تكون العلاقة التي يمر علها ميدأ المجاورة 3 أ علاقة 
الي : 


امتنتاج 
عل مرک ممه فمل بیط 

2 _ علاقة الوعاء بالمحتوى 

هناك فة أخرى من المبادئ التصوريةء تقوم على علاقة المجاورة بين الوعاء والمحتوق. 
إذ نحتاج إلى مبداً يتنبا بكون كأس الشاي يمكن أن يحيل على الشايء وزجاجة الخمر 
يمكن أن تحيل على الخمر... الخ حتي لو كانت هذه الأرمية أحباتاً فارغة من محتوياتها. 
فحن نستعملى زججاجة اتر من الخمر دليلاً على الخمر أو دليلاً على المقدار ( : «لثر واحد» 
وفي الحالتين فإن الوعاء يقوم مقام المحتوى عرة باعتباره مادة قيزيائيةء ومرة باعتباره كمية 
معينة. وتمكن صياغة مبداً المجاورة 4 السؤول عن إقامة مشل هذه العلاقات بين الوعاء 
والمحتوى كالتالي : 


من الأبالة التي بورها نورك )190١(‏ بسند اتياق هنا المي في مجالات الإدراك مثا الألفال الذين يتصورون إدارة 
المقود باليدين فملا ليبا في عملية السات ولنلاك ته لا بطلبون إلا منود ميا تازه عل السيالة ککل. ی ۲ 5و. 
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مبداً مجاورة 4 
تسیل س علی ص إذا کانت س تتصور وضاء ل ص. 


اليسية يث طب ق السا ال ذكور غي ارياتا لجسل مف fal:‏ 
بممنی (42 ب) و (43 ب) على التوالي : 

(2ه )١‏ فاض النهر 

(42 ب) فاض ماء النهر 

(دھ أ) عربت الکأس 

(43 ب) شرت محتوی الکأس 

فجمل مثل (42 أ و (43 أً) تعتير شافة في تأويلها «الحفيفي» عا دام الملب لا يفيض 
ولا يشرب» ولذلك نحتاج إلى ميدأ مثل مبدا المجاورة 4 للتنيق بتأويلها. 

كما تطهر نسقية المبدأ أيضا في معجمة قراءة بمض التعابير المجازية المسكوكة مثل : 

(44) حوته کنخنز شواري 

(45) حوته كتخئز الحوت لا خر إفي الشواري) 

والني يمكن أن تقابلها في لغات أخرى كالإنجليزيةء تماببر مثل : 

One bad apple spoils the barrel (46) 

وني مسجمة علاقة التعدد الدلالي بين قراعات وحدات مثل : ملعقةء كأي زجاجة... 
الخ التي يمكنها أن تمني الوعاء تقسه» أو المحتوي في صورة قدا ک۴ رک آنه 

تشير كذلك إلى أن الملاتة اثي يعبر عنها ميدأ المجاورة 4 علاقة 

وعاء تسده موی 

2.2.2 . علاقة الحال بالمحل 

نفترض أن علاقة الوعاء بالمحتوى - وهي أساساً علاقة مجاورة فضائية - تتسع اتنطبق 
على كيانات أعم في إطار علاقات فضائية أوسع. وبذلك يعكننا أن تشتق منها مبدأ تصوريا 
فرهيا يعالق بين المحل والحال. أما المحل فيشمل كل الفضامات المصددة جفرافيا وسياسيا 


بلاعظ نوريك (1981) س ص ؛ 58 . 59 بسدد علاقة اتسد الدلالي غي مثال الوسنات السثار إلا أن الطلاتة اتسورية. 
دة ين واليفتين مشمايزتين للشي» تصحان في تسين مخخافين ١‏ نسق الماد باخبارها مقادير رمحتو هاه وق 
تارا أوعية, ولیست بن الشيء من عبت هو كطلاك. یله هو ته من وجهة تظر غر 


ب 
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كالبلدان والمعن والمواصم السياسية ومقرات الموسسات... الخ. وأما الحال فيشل الأقراد 
والجم اعات الحالة يمه الفضاءات كسكان المدن واليلنان وحكام العوامم وسسؤولي 
المؤسسات... الخ. فمينا المجاورة 4 أ يماق إذن بين محلات مشل : مد 
برلمان» المغرب» الكرملين» وبين الأفراد والجماعات الحالة بهته المحلات » سكان المدينة 
مسؤولو البلديةء تواب البرلمان» سكان المغرب» حكومة الاتحاد الوفياتي» على التوالي. 

والإجراء الكامن خلف إدماج مل هذه الملاقات المختلفة ضن علاقة واحدة. هو صياغة 
مبناً تصوري علاقي واحد» عوض مباد متمددة متعالقة كسا نجيد عند ليكوف 
وجونسون (1980) مشلا ,02 

وتمكن صياغة المبدأً المذ كور كالتالي : 

مبدآً سجاورة 4 أ 

تحیل س علی صء إذا کانت س تتصورمحلا ل ص. 


قصر البلدية. 


حل و حال 


13.2.2 . علاقة المالك بالملكية 

وهو مبداً يمالق بين المالكين وملکی اتم ويكون المالك فردا أو جماعة وتؤول 
الملكية. بشكل موسع» على آنها لا تشمل فقط الأشياء الفيز يائية المتفصلةء وإنما أيضا كيانات 
مثل الذاكرة الجيدة والجمال والوطيفة أو المنصب والشهادة العلمية... الخ. 

وتمكن صياغة هذا الميدا كالتالي : 

مبداً مجاورة 5 

تیل س على ص إنا كانت س تتصور ملكية ل ص. 


72 انر لیکوف وجوندون (1980) ص × 38 
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وتتجلى عمومية هذا المبدأ أو نقيتهء غي انطباقه لإتتاج علاقات ملكية يبن كيانات 
تنتمي إلى مجالات تصورية مختلفةء كالعلاقة بين الجماعات البشرية وعاداتها ولغاتهه أو 
بين الأفراد وممتلكاتهم... الخ. ولذلك بمكن للملكية أن تحيل على مالكهاء في تمايير هثل : 

(47) وصلت سيارة زید 

 ینعمي‎ 

(48) وصل زيد 

آومثل : 

(49) تزوج عمرو ثروة هائلة 


يمعتى : 

(50) تروج عمرو امرآة تملك ثروة هائلة 

ولنلك نجد آيفا بعض التعالقات الصرفية ‏ الدلالية في معاجم اللقات الطبيعية؛ بين 
المالك والملكيةء في أزواج مثل : ثروة ثري» عقل - عاقل... الخ. وهي أمثلة تثير كنلك 
إلى صحة الاستنتاج الثنائي في العلاقة التي يعبر عنها مبدأ المجاورة 5 : 

مالك ملکية 

وتلحنى بهذا المبدأً؛ في عموميتهء مجموعة العلاقات التي تربط بين الأشخاص والوظائف 
أو الأدوار التي يملكونها داخل جماعة ممينة. فينطبق المبدأ المذكور ليعالق مثلا بين وظيفة 
الرئيس أو الوزير أو المحاسب» وبين الأفراد الذين يملكون هذه الوظائفه أو ليمالق بين 
الأشخام» والشهادات أو المراتب العلمية التي حصاوها... الخ. ولذلك قنحن تحيل على 
الأشخاص سواء بأممائيمء أو بشهاداتهم ومشاصبهم ووظائفهم... بل إن الأطفال مثلا يتمرفون 
على وظائف الأشخاص . ملل الأمء الأب الج... الخ - قبل التعرف على أسمائهم 
الشخمة.(73 

ومن العلاقات التي يقيمها مبداً المجاورة 5 كذلك, علاقة الفرد بلباسه السيز. ذلك أن 
اللباس - باعتباره ملكية - يمكنه أن يصاخ بكيفية خاصة تميز لا بيه من الأفراد والجماعات» 
عن غيرهم. وتلك الحال مثلا عندما نحيل بشكل اللباس على الجندي أو النادل أو الكرطي أو 
الممرض أو البهلوان... الخ. 


73 اتطرفوريك (1988) ص 64 


القصل الخامس 


مبادق علاقية دلالية 


«يجب أن نوسع نظرياقنا للفهم الحقيقي حقى 
تكون قوية بسا فيه الكفاية لرصد الفهم 
المجازيه. 


چا یار 019799 ص + 247 


1 . المبادئ العلاقية الدلالية 

اعتيرتا في الفصل السابق أن المبادئ الملاقية الدلالية التي تهم رصد العلاقات الدلالية 
في اللغات الطبيعية» مشتقة من ميادق آعم تعمل على بتينة النسق التصورتيه أي أن النظرية 
الدلالية - يما تتضنه من مياد علاقية دلالية - جزء فقط من النظرية العامة لليتية التصوريق 
وقواعد سلامة الدلالة مجموعة فرعية لقواعد سلامة التصورات .0 

کہا آشرتا إلى أن الاختلاف الأساسي الوارد بالسبة إلينا هنا يكمن في آن المبادئ 
التصورية تهم أناق الدلائل عموماًء ينما خصائصس المباعد راجعة مباشرة إلى تحديدها 
بااشسبة لعناصر المستوى الدلالي في الوصف اللفويء أي تتتمي إلى النظرية الدلالية في حد 


ذاتهار 


فالمباعد» بكيقية أ » تعمل على رصد العلاقات الدلالية المطردة داخل المعج 
وتخصص القرامات المتمددة للوحدات التي لولا هذه المباعد لصنقت في المعجم في مداخل 


١‏ اللي انيري [۱1985, 190/2 وچاکنوف |1974| ص : تلاز 
2 نختصر في دا بلي «السيادق العلاقية الدلاليةه في المياعدء بالشسبة للجمع؛ وفي «البعدء ياك بة للسفرد. 
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منفصلة لا رابط بينها.) كما ترصد العلاقات بين المداخل المعجمية والتواردات السياقية 
بكيفية تمكنها من وصف العلاقات الاستعار ية والكتائية بين القرامات الممجمية والقراءات 


إذن من المادئ التصوريةء قاتها تملك كل الخصائص الرث 
وتعبر أيضاء من وبجهة نظر نفسية؛ عن ميل المتكلمين إلى تعرف 


أبضا على الاستنتاج. إذ كما يمكتنا أن شيم علاقة استنناجية بين 
تصوري «الناره و الدخان» أو بين تصوري «اليف» و «السياف» على آساس المي فأين 
التصوریین : نبب - مسپي» و : نقذ على الثواليء يمكننا أن عالق استنتاجيا كذلك 
بين المدخل الممجمي للتار والمدخل الممجمي للدخان على أساس مبعد كتائي ؛ سيب 
مسبب» أو بين المدخل المعجمي للسيف والمدخل الممجمي لياف عن طريق مبمد 
کتائي : أ 
كما أن النباعد قابلة كذلك للاستعمال المنتج. وتمتلك خاصية النسقية التي ترتبط هنا 
يالممجمة. أي أن المياعد - كما سنرى - برصدها للترابطات النقية في المعجم يمكتها أن 
تنبا بعجمة ترابطات مولدة. فالمتكلم يفهم المعاني المولدة (المنقولة أو الموسمة) للوحدات 
المعجمية الموجودة مبقا في مجه الذهني» على أساس ثل هذه المباعد العامة 


تنم المباعد إلى مباعد استعارية مشتقة من مبادئ المشابهة التصورية وأخرى 
كنائية مشتقة من مبادئ المجاورة التصوربةء بالمعنى الذي حددتاء للمشابهة والمجاورة في 
الفصل السايق. 

أما صياغة حذه المباعد فتتخذ عبوما الصورة التي صيفت بها المبادك التصورية 
ات الضرورية النانجة عن حصر مجال انطباق المباعد في القراءات الدلالية. 
فاذا أخذنا ميدأ تصوريا مثل الذي بالق بين السبب والمبي» أمكننا أن صوغ المبسد 
الكنائي المشتق مه مع تخصيص س و ص باعتبارهما قراءتين دلاليتين» وتخصيص الملاقة 
الدلالية بينهماء والثي ستكون في هذه الحالة علاقة 


8 اتشر في ذلك الفمن اتراي 
4 نعود إلى ا#مميمة عند حديشنا عن علاقة الباعد بالسسمم وباقواعد اللاقية السسجميةء في الفصل البرالي. 
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هناك علاقة كنائية بين القراءة الدلالية س والقراءة الدلالية ص» إذا كانت س و ص 
قخصصان سبيا ومسبيه على التوالي. 

وقيل أن نحدد موقع المباعد الكنائية والاستمارية داخل النظرية الدلالية. وعلاقتها 
يالمكون الدلالي (قواعد الاسقاط أماسا) للنحوء يجدر بنا أولا أن نثبتها ملين لاتطباقها على 
الممطيات الوارد 

1 أ المبادى العلاقية الدلالية الاستعارية 

1 . المبعد الاستعاري 1 

وهو مشتق من ميد المثابهة 1 الذي يعالق بين الكيان والتموذج. و يقيم علاقة استعارية 
بین تمنیلین دلاليين يختلفان في سة رليسية (بيطة أو مركبة). وقمكن صياخته كالتالي 

مبعد استعاري 1 : 


هناك علاقة استعار ية بين س وص» إذا كانت س مخصصة بالات ۾ اه م 2 م ن 
وص بالسمات م 1ء م 2..۔ م ل» وٹم حذف م ن من س عن طریق تحویل دلالي. 
وتمكن صياغة التحويل الدلالي المذكور كالتالي :© 

تحویل دلالي 1 : 

تحذف السمة م ن من س في الحفل آ إذا كانت م ن تميزا من أي حقل ب يتضن أ 
أو من اي حقل ج في ب لا يتلام مع آ. 

يرصد البعد الاستعاري 1» إلى جاتب التحويل الدلالي 1ء معطيات نوعية للتوليد 
الدلالي. وهو يختلف عن القواعد الاستعارية عند ليتش (138) التي رأيتاها في الفصل 
الثالثه في كونه مشتقا يكيفية واضحة من مبنا تصوري أعم» وينتمي إلى النظرية الدلالية لا 


إلى القواعد الممجمية. 
فإذا أخذنا محمولات مثل ؛ ضحك» ردد ناديء واقترضنا تصنيفها دلاليا في الممجم إلى 


جانب المحمولات التي تمف أفعالا إنسانيةء مث : 
(1) ضحك عرو 
(2) ردد زيد الجبلة 
(3) تادت هند زيدا 


5 شیر س و س إلى لمثيلات دلائية تنجلى في مجموعة من امات :م 1. 
وانظر نويك (1381 س : 80 


ج ن نشی به چ ال قو ولالیةد 
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أمكن أن نفترض تضن القراءات الدلالية لمل هذه المحمولات سة مل [+ إنسان). 
لکن معطیات مل : 

ضحك الثلال 

(8) رددت الشجرة الحكاية 

(6) تادت الذکری زینا 

تنطلب تأویلات سياقية «غير إنسانيةه للمحمولات الثلائة. وما دمنا نقترض في النظرية 
الدلالية قدرتها على رصد مثل هذه التوسمات الدلاليةء فإن إغناءها بالعيعد الاستعاري ٠‏ 
يمكتها من قلك. غفي حالة قأويل  )4(‏ (6) ينطبق التحويل الدلالي 1 على السمة + إننان) 
في التمشيلات الدلالية لضحك وردد ونادى» وذلك ما دامت هذه المة» كما يشير التحويل 
الدلالي 1ء تميز هذه المحمولات «الإنساية» من محمولات مثل : عوى حمحم فهق» قيح... 
ن تمثيلاتها الدلالية الىمة [ - إنسان). في حين يتكفل المبعد الاستعاري 1 
ات الاستعار ية بين التأويلات السياقية لضحك وردد ونادى» وقراماتهاء الممجمية. 

ولنأخذ مالا آخر. قالغعل قرأ يعبر في قراءته المعجميةء عن عملية فهنية تتام 
تأويل دلائل لغوية مرئية. لكنه يستعمل في سياقات مثل 


وعو استعمال يتنبا به الميعد الاسشعاري 1. فالتحويل الدلالي 1 ينطبق في هذه الحالة 
على السمة 1+ لغوي! قي التمشيل الدلالي للفعلء ما دامت هذه اللمة تميز قرا وأقعال أخرى 
هشل : تلاء وراجع... الخ» من أفمال أخرى تعبر أيضا عن عمليات ذهتية لكنها لا تقزم 
دلائل لغوية مرئية مثل : فكره تنذكر خمن... ويضن الميعد الاستعاري 1؛ وصف التأويل 
السياقي المولدء عن طريق إبراز علاقنه الاستعارية بالقراة الدلالية الممعجمة. وقي حالة 
آخرى» كتويع نفس الفعلى للدلالة على القراءة عن طريق اللمس (قراءة براي)» في مثل 

(8) قرأ عمرو النص بيده السرى. 

فان التحويل الدلالي 1 ينطيق ليس على المة [+ لغوي)ء ولكن على السسة [+ مرثي]. 
ويبدو أن المثال الأير خاصة. يشير إلى معجمة التأويل المولد الناتج عن انطباق المبمد 
الاستعاري 1ء ذلك نتا تتحدث عن ايه دون أن نحس باستمارية هذا الثعبير. 

وهكنا ينطيق الميعد الاستعاري 1 بكيفية منتجة لتوليد تراكيب دلالية مختلفة 
باختلاف المة الدلالية الواردة الني ينطبق علي التحويل الدلالي ١‏ في القراءة النمجمية 
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للمحبول. فينطبق على المة [- إنسان) في قراءة : نبج 

(9) تبح الأستاد ساعتين دون جدوى 

وعلى المة [+ حي] في قراءة : رقص لتوليد (10) و 11) : 

)1٥(‏ ترقص دقائق النممان مع الأطفال (قي الحقول) 

(11) ترقص سفن الصيد في الميناء 

وعلى المة + سائل] في قرامتي : ساله وماج لتوليد (12] و (13) : 

(12) تسيل شقائق التعمان على خدود الأطغال 

(13) ماجت الجماهير بعتف 

وعلى السمة [+ محسوس) لتوليد تراكيب دلالية متعددة 

ز14 هضبت آساء الدرس بشكل ممتاز 

(15) أحمد آسرط هذا الفكرة 

(06) عالج عمرو الأزمة الثقافية 

(17) طهر زيد الوضع النيء 

(18) لوثت النظريات الخاطئة فكر زيد 

(19) اقث هند الكتاب 

(20) قضى الكتاب الفخم على عمرو 

(21) تسجنا الاتفاق 

(22) تبذ القوم الأمر 

(23) بن زید ية 

تبين هذه الأمثلة إتاجية المبعد الاتماري 1 والنجال الواسع لا تطباقه كلما أسقطنا 
بمض خصائص الكيانات على خصائص نمانجهاء كإسقاط خصائص المحوس على خصائص 
المجرد وإسقاط خصائص الحي على خصائص فير الحيء وإمقاط خصائص الإنان على 
خصائص غیره... 

ولذلك فإن أية نظرية دلالية كافية يجب أن تتضن المبعد الاستعاري 1 أو ما 
بوازيه.#) قصد رصد مثل هذه الإسقاطات» أو التوسمات الدلالية. عوض وصفها بالانحراف أو 
الشدوذ واعتبارها خارج مجال التظرية الدلالية. 


لتولید تراکیب ثل : 


نظو تيربك (1301 صي د 03. 
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1 - المبعد الاستعاري 2 

وهو مشتق من عبد المشابهة 2. ويربط بين عنصر في حقل معين» وبمة (بسيطة أو 
مركبة) تلب دورا رئيسيا في تخصيص هنا الحقل. 

وبما أننا نغترض أن كل مدخل معجمي يتضن تخصيصا للمات» وتخصيصا للحقل 
المعجمي الذي ينتمي إليه يمكننا أن تصوغ المبدأ المذكور كالتالي :+ 


مبعد استعاري 2 


هناك علاقة استعارية بین س و صء إفا كانت س مخصصة بالسسات ما ٠.2۴‏ م ن 
التي تحدد انتماءها إلى أ وكانت ص النمة م س الني تميز ] من أي حقل ب يتضن أ أو 
من أي حقل ج في ب ولا يتلاءم مع أ 

إن هناك علاقة بين هذا المبعد الاستعاري 2 والمبعد الاستعاري 1. فبينما يعالق هذا 
الأخير بين تمثيلين دلالبين يختلغان في سمة رأيسيةء فيان المبمد الاستعاري 2ء يعالق يبن 
تمثیلین دلالیین يشتركان فيي سمة رئيسية. 

ويمكن إبراز هذه الملاقة بصياغة المبمد الاستماري 2 بكيفية تجعله ينطيق فقط 
عندما يتم حذف كل السات عن طريق تحويل دلالي» باستشاء السمة الرئيسية المشتركة. 
وبذلك فإتنا تحتاج إلى تعويل دلالي 2 بحذف كل المات باستشناء واحدة بوازاة 
التحويل الدلالي 1 الي لا يحذف إلا النمة الرئيسية موضوع الاختلاف بين تمثيلين دلاليين 
هتعالقین استماریا۔ 

والملاحظ أن الميعد الاستعاري 2 كما صي أعلاه قاب للقراءة العكسيةء أي يمكن 
عكه لجعله عالق بين السمة م س» و س باعتبارها عنصراً في الحقل أ ومثال ذلك أن سة 
ملل اشانك] تكفي لتمييز طبقة القناقذ (أي : أ عن طبقات القواضم الأخرى 
أي » به ج... الخ تبما للتصنيف الذي تعكه لغة طبيمية ممينة في هذا المجال. كنا 
أن سمة مثل [أتلى! تكقي لإبراز طبقة الأمهات» وتميبزها من طبقة الآبا» عندما تتوفر ية 
اوالد(ة)]ء وأن سمة مثل [سأئل! تخصص طبقة المواد الائلة وتميزها من باقي المواد الغازية 
والصلية الأخرى. 

ولذلك يىكندا أن تعيد صباغة البعد الاستعاري 2 مع تخصيص التحويل الدلالي 
المرتبط به كالتالي : 
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مبعد استعاري 2 

هتاك علاقة 
ص : م1 م2.... م ن» حيث تحغف المات الأخرى عن طريق تحويل دلالي. 

وتمكن صياغة التحو ل الدلالي المذكور كالنالي 

تحویل دلالي 2 

تحذف السمات من س في الحقل أ باستنتاء المة م ن إنا كانت م ن شميزا من آي 
حقل ب يتضن أء أو من أي حفل ج في ب ولا يتلامم مع 
إن العلاقة التي يعبر عنها الميعد الاستعاري 2 إذنء تربط بين الورود السياقي لوحدة 
معيئة حيث تلعب سمة رئيسية من ساتها دورا أساسيا في «مساهمتهاء الدلالية (في السياق)» 
وبين القراءة المعجمية للوحدة المذكورة. قيممل التحويلل الدلالي 2 على ومف التوسع 
الدلالي للقراءة السعجمية لهذه الوحدةء عن طريق إبراز السمة الواردة سهاقيا.1 

هكذا ينطبق التحويل الدلالي 2 على التراءات المعجمية لوحدات مل : أسد لعلب» 
ذلب» لإبراز المات : اهجا و إماكرا و (سستال) على التوالي» في 

24) رأيت أدا في الحمام 

(25) كلمني علب في بهو الفتدق 

(26) أعرف فئبا في إدارة الكلية 

وذلك ما دات هذه النمات تميز الأود والشعالب والذئاب من ية طبقة أخرى من 
الحيوانات التي نند إليها خصائص مخالفة. ثم يتكفل المبعد الاستعاري 2 بإقامة الملاقة 
الاستعارية بين القراءات البعجمية والقراءات ا للوحدات المذكورة. 

كناك الأمر بالتسية لإبراز سات مشل : اجميل] و فخ و ابليداء باللبة 
للوحدات : قمر وجبلى وحماء على التواليء في : 

(27) تروچ زید قمرا 

(28) صارع عمرو جبلا قي القارع 

(29) نجح حمار في الانتخابات 

أو لإبراز سمة مثل + [طويلاء بالنبة لوحدة ثل : نخلة في : 

(30) زيد نخلة 


استارية بين س و ص» إذا كانت س المة م س المتضمنة في تخميص 


7 اسه س س + فلا 05 
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ومن ثمة تظهر نسقية المبعد الاستماري 2 وإشاجيته في توليد فة واسمة من 
الاستعارات - نجد الكثير منها مىعجما مسكوكا . تقوم عموما على ربط عناصر تمتلك - في 
تصورنا . يعض الخصائص التي نعتيرها مات مميزة لهاء بكياتات معينةء قصد إستاد تلك 
الخصائص إلى هذه الكيانات. وذلك كربط الورد بالخدود» والبحر الجوادء والنرجس بالعيون. 
والقمر بالجميل» واللؤل بالدموع» والقأر بالجبانء والأسد بالشجاع... الخ. 

21 - المبادئ العلاقية الدلالية الكنائية 

1 - المبعد الكنائي 1 

وهو مشتق من ميدأ المجاورة 1. ويعالق بين القراءات الدلالية التي تخصص السيب» 
والقراءات الدلالية التي تخصص المبب. وتمكن صياعتة كالتالي : 


بدأ كنالي 1 

هناك علاقة كنائية بین س و ص إذا كانت س و ص تخصصان يبا ومسبيه على 
التوالي. 

ان جملا مثل د 

(31) أمطرت البماء تباتا 


(32) تنضج أرض الخليج بالمملة الصعبة 
نبر في نظرية مثل تطرية كاتز (1972) أمثلة للجمل الشافة. وذلك تبعا لكون 
الوحدتين : نبات وعملةء تتضشان سمة مثل [- سائلاء ينما يتطلب الفعلان : أمطر رتفح 
مفعولات تتطمن سمة مشل + سائلا. 

وهنا تقص واضح في النظرية المذكورة. ما دام المتكلمون ينتجون مثل هذه الجمل 
ویفھمونها باعتبارها جملا سليمة. 

أما في نظرية مغتاة بمبادك علاقية دلالية يمكن أن ترصد المعطيات المذكورة فان 
31 و (32) لن تعتبرا شاذتين. ذلك أن النظرية تتضن مبمدا كناليا ينطيق على الوحدات 
التي تتضن سمات متعارضة فيمح بذلك لقواعد الإسقاط بأن تنطيق من جديد بتكل سليم. 

فالميعد الكناني ١‏ أعلاهء ينطبق في مل هذه الحالات ليمالق بين التمشيلات الدلالية 
المخصصة للسبب» والتمثيلات الدلالية المغصصة للسبب. فمن طريقه يتم الفعالق ين الثبات 
(أي ص المسيب) المتضن للمة [- اللا وبين تمثيسل دلالي يخصص سيب ص 
(أي س السبب) ويستلزم السمة [+ سائل] مل : مطر. ويتالك يمكن الوصول إلى قراءة 
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سليمة للجملة (31)» موافقة لقراءة مل 

(37 أ) أمطرت الماء مطرا تيب في ظهور التبات 

فالملافة التي يقيمها المبمد الكائي ٠1‏ تبح إذن بربط ص (المسبب) بأي تمثيل 
دلالي س يخصص شيا نتصور أنه بب في ص 

ومن ثمة أيضا بمكن تأويل (32) على أساس العلاقة الكنائية التي يقيمها المبعد 
الكنائي 1 بين المملة المعبةء باعتبارها عسبباء وبين البترول باعتباره سيساء ويمكن 
تأويل (33) و (34) استنادا إلى نفس المبمد الكنائي(* الذي يعالق بين الشفاء (السيب) 
والدواء (السبب) في (33)» وبين القوة (المسببة) واللاح (البب) في (34) : 

(33) تناولت کاس الشفاء 

(34) أعدوا لهم القوة 

كما يمالق بين الثار (الببة) والحرام (السبب) في 

(35) أكل في بطنه تاراً 

وبين المطر (السيب) والنيات (الصبب) في : 

(36) رعى الجواد البطر 

ومن الأمثلة الإضافية التي يوردها توريك (1981) للدلالة على إتتاجية المبعد 
الكنائي »١‏ تعايير مثل : 

(37) أفرغ زد الكأس 

بمعنى : شربهء للتعبير عن اليب بالمبب» ومثل : 

(38) أكتب الاستدعاءات 


بمعنی 
(38 أ) اسشدع الضيوف 
للتمير عن السبب بالسيب .9 
کما تتجلی البعد الكناتي 1 في انطباقه لإقامة علاقات يبن التأويلات 
الياقية لوحدات متعددة الدلالة مثل + الضوه» في 
(39) أشمل زيد الضوم 


٠‏ الأشلة من ددا إلى (6ة) توردها كنب ابلاغ في أو 
ار ویک ۵۵19ا سی د 7 


اليان؛ ضن «السجاز المرسله. انظر نتلا : هلوم البلاشة للعراضي 
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التي تؤول على الضوء 1 : «الطافة المرئية؛ (المبب)» أو على الضوء 2 : «المصباح 
منبع الفومه (السيب) أو مثل : المفاجأة في : 

(40 أدهشتني الفا 

اثتي تؤول على المغاجأة 1 : «الحالة الذهنيةء (السبب)ء أو على المفاجأة 2 : بالغمل 
» المتسبب فيي المفاجأة 1. 

وتظهر نسقية المبعد الكنائي 1 كذلك في تحديد» لترابطات «لالية بين وحدات 
معجمية غير متعالقة صرفياء مثل الترابطات السبيية الناا 


إذ تتصور أفعالاً مشل الأخن والتعلم والقتلء مببة لحالات الامتلاك والمعرقة والموت 
على التوالي. 

2.1 - الميعد الكنائي ١1‏ 

وهو مشتق من مدا المجاورة 1 أ ومتفرع عن المبعد الكنائي 1 باعتبار أن العلاقة 
التي يشيمها الميعد الكنائي 1 أ بين القراءات الدلالية المخصصة للمنتوج والقراءات الدلالية 
المخمصة لنت علاقة متفرعة عن علاقة سببية أعم يعبر عنها المبعد الكنائي 1 آعلاه. فقد 
في الفصل السابقء أنه يمكتنا على مستوى أعلى من التجريد آن نتصور منت شيء ما 
سبب فيي وجود هذا الشيء. 
ويمكننا أن تصوغ المبعد الكنائي 1 ١‏ كالتالي : 
مبعد کنائي 1 
ناك علاقة کنائية بین س و ص؛ إذا كانت س و ص تخصصان منتوجا ومنتجه على 
التوالي. 

إننا نحتاج إلى مدأ كهنا لرصد تأويل بنيات بدو أنها نخلق مشكلا لأية نظرية دلالية 
لا تتضن ما يواؤيه. فبالنسبة لتظرية دلالية ثل هذه الأخيرة. تعتبر البنيات (41) و [42) 


رای 
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و (43) بنيات منحرفة من حيث خرقها لبعض القيود الاتتائية التي تفرضها الأفعال فيها على 
مفمولاتها 

(41) قرات سیبویه 

(42) درست ابن هشام 

(43 حقظ عبرو السكاكي 

فالأفمال الثلاثة ؛ قرأ ودرس وحفظ تشترك - في هذه الياقات - في فرض فيد انتقائي 
على مفعولاتها يستلزم تضبن هته الأخيرة لمات مثل [. حي) و إ+ لفوي]» في حين آن 
سيبو يه وان حشام والسكاكي أعلام تتضن المة [+ إنسان| (والمة الحثوية [+ حيا). 

ومذالك لن تحظى البنيات المذكورة بتأويلات دلالية في مثل النطرية المقصودة. 

أما النظرية الدلالية المغناة بميادى مل المبعد الكنائي ١‏ أ قإنها تنبا بتأويل هذه 
البنيات. فينطبق المبعد الكنائي 1 أ عندما يمرقل اتطباق قواعد الإسقاطء ليمالق دين 
التمثيلات الدلالية المخصصة للمتتوج» والتثيلات الدلالية التخصصة للمنتج. أي 
ص (سيبويه) المتضن لمات مثلى [+ إنساناء وبين التمثيل الدلالي س المخصص لمنتوج 
ص (الكتاب)ء والمتضبن لمات مثل [- حي] و 1+ لغويا. فالمبعد الكتائي 1 أ يسل 
إذن على ربط ص (المنتج) بالتمثيل الدلالي س الذي يعين كيانا تتصور أنه منتوج ص 
وبذلك يسح لقواعد الإسقاط بالانطلباق بصورة سليمة للوصول إلى قراءة للجملة (41) مواققة 
لقراءة مشل (41 أ : 

4 آ) م 

ويوصلنا نفس التحليل إلى تحليل (42) و (43) بصورة مماثلة 

كما يتنبا الميعد الكنائي 1 أ بالقراءة الكنائية تعابير مثل : 

(44) تحتاج الرواية إلى خیال واسع 


أت کتاب سیبویه 


بمعنی : 

رمه أ يتاج الروائي إلى خيال واسع 

إن المبعد الكتائي ١١‏ ينطبتق إذن كلما استخدمنا كيانا للإحالة على كيان آخر مرتبط 
به عن طريق علاقة المنتج بالمنتوج. ومن ثمة تظهر إتناجيته في توليد بنيات كنائية 


انر لیکوف وجونوں (1980] ص ص + 35 ۔ 40. 
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يحيل فيها المنتج على المنتوج» كإحالة الربام على اللوحةء في مثل : 

(45) اشتری زید بیکاسو شمن خيالي 

وإحالة منج الخمر على منتوجهء في هثل : 

(46) يشرب عمرو جوني والکر 

وإحالة منتج التجائر على منتوجه» في مثل : 

(47) لم يدغن زيد دنهيل منذ مدة طويلة 

وإحالة صانع اليارة على منتوجه في مشل : 

(48) تقضل هند شراء بوجو 

وتظهر نسقية المبعد الكناثي 1 أ بالإضافة إلى ما سبق في إقامته لعلاقات دلالية 
معجمية بين وحدات غير متعالقة صرفيا ثل : 


مۇلف - کتاب 
تجار طاولة 
ام - لوح 


مرحي - مسرحية 
مۇلف - ملف 
روائي روایة 


1 - المبعد الكنالي 1 ب 

وهو مبلا مشتق من ميدأ المجاورة 1 بء ومتفرع أيضا عن المبمد الكتائي 1ء ويقيم 
علاقة كنائية بين تمثيلات دلالية مخصصة للكيانات الطبيعيةء وتمشيلات دلالية مخصصة 
لمصادرها الطبيعية, وتمكن صياغته كالتالي : 

مبعد کنالي 1 ب 

هناك علاقة كتائية بین س و ص» إذا كانت س و ص تخصصان نتاجا طبيميا ومصدره 


الطبيمي على التوالي. 
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وتظهر نسقية هذه الملاقة الكثائية في معجم اللفة العريية» قي وجود وحدات ملتبة 
دلاليآًء بمكنها أن تدل على الشيء تفه أو على مصدره الطبيعي. فالطماطم تدل على 
«الشمرةه (أي التتاج) في مشل : 

رو4 أكلت طاطم طرية 

أو على «النبات» (أي المصدر الطبيمي) في مثل : 

(50) آزهرت الطماطم 

والغتم يدل على «اللحبه» في هثل : 

(51) تناو رید عنما 

أو على «الحيوان»» في مثل : 

(52) کات عمرو پرعی الفتم 

والزيتونة تدل على «الشمرقه» في مثل : 

(53) لم يبق في الصحن إلا زيتونة واحدة 

أو على «الشجرةه. في عثل : 

(54) حطمت العامفة ازید 

ومثل ذلك وحدات كثيرة كالقطن والدجاج والموز... الخ 


وتتجلى إتاجية البعد الكنائي 1 ب في انطباقه لتأويل بنيات كنالي 
النتاج على مصدره الطبيميء مثل ٠‏ 

(55) إني أراني أعصر خمراً 

حيث يحيل الخمر على «العنبه. ومثل د 

(56) لزيد تسعة هكتارات من السكر 

حيث يحيل السكر على «الشمندر» أو قصب الكره. ومثل. 

(57) فيي حظيرة عمرو ملات اللترات من الحليب 

حيث يحيل الحليب على «البقره. ومثل : 

(58) في السهول أطنان من الحبوب 

حيث تحيل الحبوب على مصدرها النباتي. ومثل : 

(59) عرست شجرا 
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يث يحيل الشجر على «البذور 1 

كما نجد بنيات يحيل فيها المصدر الطبيمي على الثثاج الطبيعي» مثل : 

(60) شریت جوزا وشربت هند تفاحا 

حيث يحيل الجوز والتفاح على «المصيره الستخلص منهه ا2 

ويقلك يتضح أن تأويل مثل هذه التراكيب يستازم تضن النظرية الدلالية لبداً مثل 
المبعد الكنائي 1 ب» حتى لا تمتبر حبذ التراكيب الدلاليةء التي يسدعها المتكلمون 
ويولونها بكينبة تلقائبة, تراکیب شان دلالیا 


1 _ المبعد الكنائي 1 ج 


وهو مشتق من مید المجاورة 1 ج» ومتفرج كذلك عن المبعد الكنائي 1. وهو يقيم 


تمکن صیاغته کاتالي : 

مبعد كلالي 1 ج 

هناك علاقة كنائية بين س و ص» إذا كانت س تخصص منتوجاء و ص أداة رئيسية في 
تاج س. 

بالإضافة إلى الترابطات الدلالية التي يقيمها هذا المبمد الكتائي بين وحدات غير 
متعالقة صرفياء مثل 


١‏ بلك بعش القدماء مثل هن الحليات في باب «امتبار سا سيكون.» انظر مثلا : الراضي س ؛ 160 هي سين ب اكه 
البمض الاعر خي باب «السبييته انظ مثلا ارازي. عق الميوقي في «لمزهرء ٠‏ ال#و3. 

14 وتسلاك أمثلة مثل لك عند القيماء هي باب ماعتبار ما كيان انطو الراقي متلا ص : لاه كا أن هنا الأخير بنك 
ل 
4اه دخحلك الثم من الكويد 
عيث تيل املس لى ءالطو السادي عنهاء في باب «الملزوميقه انطو اراي مر ؛ 269 
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فان تسقیته تتجلی في أزواج من الوحدات المتعالقة رفيا والدالة على الأدوات 


ومننوجاٹهاء مثل : 
لة) راقنة - (بحث) مرقون 
طاحونة طحین 
عصارة عصیر 


كما تتجلى في بعض الوحدات الملتبسة دلالياء واي يمكن أن تيل على الأداة أو على 
المنتوج» كما في الان التي تدل على «العضوه أو على «اللغةء التي تنتج عن استخدامه. 

وتظهر إتناجية المد الكنائي 1 ج في انطباقه اتوليد بنيات كنائيةء مثل : 

(61) يفضل زيد القلم على الكمان 

حيث يحيل القلم على «الكتابه» والكمان على «الموسيقى». 

وشل 

(2) 


تعتقد هند أن الكاميرا أنى من الفرشة 

حيث تحيل الكاميرا على «الصورةء, والفرشة على «اللو. 
بعض الفدماء «بالألية.,13) ویمثلون له بشل : 

(63) يتكلم زيد خمسة لسن 

(64) وما آرسلنا من رسول إلا بلسان قومه). 

حيث يحيل اللسان (الأماة) على المتنوج (اللفة). 


ومن ذلك أيضا ما يدعوه 


5.2.7 المبعه الكنائي 2 


حناك فثة أخرى من المباعد الكنان كونها تخصص ترابطات بين الشاصر 
التي تتدخل في إنجاز الأفعال (#هه» فتربط بين التمثيلات الدلالية التخصصة للأقمال 
والتمثيلات الدلالية المخصصة لموضوعاتها 9٠عزطه)‏ ومنفذيدها (كا«عيه) رالأدوات الرثيي 
الستخدمة قي إنجازهاء 


١اا‏ انط ملا السراضي سس سى :260 - ا2ء اطي (64) ؛ سورة ااه 4ء 
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وبذلك نكون بصدد مباعد كنائية أربعة تخصص علاقات الفمل بالموضوع؛ والفعل 
بالأداةء والقمل بالمنفذء والمنقذ بالأداة. ويمكتتا أن نلاحط أن الإمكانات العلاقية الأخرى. 
كعلاقة المنفة بالموضوع وعلاقة الأماة بالموضوع؛ تمدخل في غلاقة السبية وقد حنمناهىا 
سابقا باعتبارها علاقات بين المنتج والمنتوج» وبين الأداة والمنتوج على التوالي 

إن الميعد الكنائي 2 مشق من مبداً المجاورة 2ء ويمالق ر 
المخصص للفمل» والتمثيل الدلالي المخصص للموضوع؛ وتمكن صياعته كالتالي: 

مبعد كنائي 2 

ناك علاقة كنائية بین س و ص إذا كانت س و ص تخصصان فملا وموضوعه على 
التوالي. 

وتتجلى إنتاجية هذا المبعد الكنائي في سلاسل كاملة من الترايطات الممجمية على 


الدلالي 


رأسها الترابطات القائمة بين وحدات متمالقة صرفياء مثل : 
کتب کاب 
لیس - لبا 
بز - بز 
دخ دخان (سجاش) 
شوب - شراب 


قل آکل 


كما تتضح نسقيته في وجود وحدات ممجمية يمكنها أن دل على القع تسه أو على 
موضوع إنجاز الفعل. ذلك مثال وحدات مثل : أل التي تدل على فمل الأكلء في مث : 

(65) حان موعد الأكل 

أو على موضوع الفمل من المواد الفذاثية» في مثل : 

(66) لم آذق ألا لذيناً كينا 

ومشل : رنم : الني تل على فمل الرسمء في مشلى ٠‏ 

(67) بعض الفنانين يفضلون الرسم صباحا 
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أو على المرسرم في ثل د 
(68) هذا الريم جميل بخطوطه المائلة 
ومن ذلك أيضا ما يورده القدماء في باب «إطلاق المصدر على انم المفول.19 


(9) (ولا يحيطون بڻيء من علمه) 
حيث يحيل العلم على «المملوم». أو في باب إطبلاق اسم المقعول على المصدره(" 


(70) (بایکم المفتون) 
حیث يحیل السفتون على ١ا‏ 
1 - المبعد الكنالي 2 

وهو مشتق من ميدأ المجاورة 2 أ وتفرع عن المبعد الكنائي' 2ء ويعالق بين التمثيل 
الدلالي المخصص للقعل» والتمشيل الدلالي المخصص للأداة التي بتطلبها إنجاز الفعلء وتمكن 
صیاغته کالتالي 

مبعد كنائي 2 أ 

هناك علاقة كنائية بين س و صء إفا كائت س تخصص نعلا و ص الأداة التي 
یتلزمها إنجاز س. 
وتتجلى نسقية المبعد الكتائي 2 في الترابطات المعجمية التي نجدها بين وحدات 


متعالقة صرفياء تد على الفعل وعلى أداة إنجازه. مل : 
طرق - مطرقة 
طن طاعونة 
فص مقص 
عاين - ن 
صفی مصفاة 
ناف 5 ميف 


4 شه س : 262 السسلى إلق) : سورة "رة 255. 
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بالإضافة إلى الترابطات المعجمية بين وحدات غير متعالقة صرفياء مثل : 
رکل رجل 
لک - * 
وهي ترابطات تتتمي إلى البنية التصورية لمشل هذه الأفعاله كما يعبر عن ذلك عدم 
إمکان (71) و 223 + 
(71) * رکله يده 
(72) * لکمه برجله 
وتظهر إتتاجية الميعد الكتائي 2 أ في انطباقه لتوليد 
الفعل بالأداة المتميزة التي يتطلبها إنجاز هنا الفمل. ختقول مثلاً : 
(73) تعب الكمان زيا لأته أصعب من الطبل 
قنحيل على فعل العزف بأداته. وعلى فمل الكقر بأداته أيضا. وتقول : 
(74) البندقية أنجع من القلم 
للدلالة على أن قعل النضال المسلح أنجع من فمل النضال القكري. ونقولى + 
(75 قضى الوط على السجين 
للدلالة على خمل الجلد بأداته. 
وكلها معطيات يتطلب رصدها إغناء النظرية الدلالية بدا علاقي دلالي مثل المبعد 
الكنائى 2 أ 


1 . المبعد الكتاقي 2 ب 
وهو مشتق من مبداً المجاورة 2 ب» ومتفرع أيضا عن المبعد الكنائي 2ء ويقيم علاقة 
بين تمشيلات دلالية تخصص الفعل وتعشيلات دلالية تخصص منفذ الفمل. 
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وقد لا تخلو لغة طبيعية من أزواج من الوحدات المتعالقة صرفياء والدالة على أفمال 


ومنفغدین» مشل : 
لاک - ملاکم 
طخ - طباخ 
حاق - حلاق 
سجن - سجان 
نچر - تجار 
وتمكن صياغة هذا المبعد الكنائي كالتالي : 
مبعد کنائي 2 ب 
هناك علاقة كنائية بین س و ص» إا كانت بى و ص تخصصان فعلا ومنقذه على 
التوالي. 
وتنجلى إنتاجية البعد الكنائي 2 ب» في انطباقه لتوليد بنبات كشائية بحيل فبها 
المنفة على الفمله مثل : 


(76) يحتاج الملاكم إلى استعداد بدتي خاص 

(77) يحتاج الطباخ إلى نار 

للدلالة على أن خمل الملاكمة يتطلب استعدادا خاصاء وعلى أن فعل الطبخ يتطلب 
توفر النار. 

ومن ذلك آيضا ما يورده القدعاء في باب إطلاق انم الفاعل على المصدرء") مثل : 

(78 ليس لوقعتها كاذبة) 

آي : «تكذيب.. 

كما أن الفعل يمكن أن يحيل على المنفذ في مثل : 

79 ووجه اليجوم بدغاع 


نه ن ص الط 4789 سورة لوق 2د 
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حيث يدل قعل الهجوم وفمل الدفاج على السهاجمين والمدافعين على التوالي. وشل : 

(80) عمل التأليف الجاد على تنوير العقول 

حيث يدل فمل التأليف على المؤلفين. 

17 - المبعد الكناكي 2 ج 

وهو مشتق من ميدأ المجاورة 2 ج. :. ويتعلق هذا المبعد الكنائي الرايع» ضبن المباعد 
الكنائية التي تخصص الملاقات بين العناصر المتدخلة في إنجاز الأفسال. بإقامة ترابط بین 
التمثيل الدلالي المخصص للمنغذ. والشثيل الدلالي المخصس للأدأة ١‏ 
إنجاز الفعلء كالترابط بين المحارب والسلاجء والكائب والقلم... 
المبعد الكنائي كالتالي : 


ميحد کنائي 2 چ 

هناك علاقة كشائهة بين س و صء إذا كانت س تخصص منفذ فه و ص الأداة التي 
یستخدمها س في تنفیذ ف. 

وتظهر سقية المبعد الكنائي 2 ج» في إقامشه ترابطات دلالية بين وحدات متمالقة 
صرفياء مل الأزواج التالية : 


FTreEf 
5 


وفي بمض الوحدات مشل ؛ ؛ راقنةء التي يمكنها أن تدل على المنقن في مثل : 
(81) تأخرت الراقنة عن موعد العمل 

أو على الأداة إأو الآلة) في مثل : 

(82) اشترى زيد راقنة كهربائية 
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وتتجلى إتتاجية المبعد الكنائي 2 ج» في انطباقه لتوليد بنبات كنائية نحيل نيها 
بالأداة على المنفذء() مل : 

(3) قرات لقلم بارع 

(84) يتصدر القانون والمود الجوقة 

(85) شدا التي الليلل كله 

فنحيل بالقلم على «الكاتب» في (83)» وبالقانون والعود والناي على «المازفين» هذه 
الآلات في 84) و (85). 

1 . المبعد الكتائي 3 

وهو مشت من ميدأ المجاورة 3» ويمالق بين التمثيل الدلالي المخصص لأآي جزه من 
الدلالي المخصص لهذا الكيان باعتباره كلا. وتمكن مياغة هذا 


آجزاء کیان ممين؛ وا 
المبعد الكنائي كالتالي : 

مید کناثي 3 

هناك علاقة كنائية بین سس و ص؛ إذا كانت س تخصص جزءأ من الكل ص 

ويمكن هنا المبعد الكنائي من رصد ترايطات كاثية نحيل فيها بالجزء على الكل 
كإطلاق الشرأع على الفيشة» والنصل على الرمسح» والرقية على الإنسانء والعين على 
الجاسويس... الخ أو بالكل على الجزءء كإطلاق الأمابع على رؤوس الأنامل:#" في مشل : 

(6) (يجعلون أسابعهم في آذانهم) 

كما تظهر إتتاجية المبعد الكتائي 3 في توليد تماير ثل + 

(87) اشترق زيد عجلة 

حيث تدل المجلة على «الدراجةه. ومثل : 

(88) أعرف في الجامعة رؤويا فارخة 

حیث تدل الرژویی على «أشخاص» جاهلين. ومثل : 

(89) كثرت الأيادي الماطلة 

حيث تعل الأيادي على «الأشخاصء الماطلين... الع .)09 
7 وار لیکوف وجونسون (19۵0) سی : هد 


) اتشر المراغي سى : 259 المعطى 106 + سورة يدرت 19. 
واتظر اپکوف وجوشسون (1990) ص ص ۲ 36 - 38 
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1 - المب الكناقي 3 أ 
اميد الكنائي 3 يعالق إذن بين كيانات يمتبر بعضها 
علاقة الجزء بالكل تنطبق أيضاً - على مستوى أعلى من التجريد - لتعالق بين أفعال (أو 
عمليات) مركبةء وبعض الأفعال (أو السمليات) البسيطة التي 
هذه الأفعال المركبة. وذلك ثل الملافة بين فعل الأكل. والأفمال اليطة الني بتلزمها 
إتجازه كالمضغ والبلع... الخ. 

ولذلك نحتاج» لرصد مشل هذه الترايطات» إلى مبعد كاي متفرع عن المد 
الكنائي 3 تصوغه كالنالي : 


آجزاء رثيسية في إنجاز 


مبعد كنائي 3 أ 

هناك علاقة كنائية بين س و ص إذا كانت س تغصص فلا بيطا رئيا في إنجاز 
الفعل المركب ص. 

فالميعد الكنائي 3 أ يعالق بين التمثيلات الدلالية لوحدات تصف أفمالاً (أو عمليات) 
مركبةء والتشيلات الدلالية لوحدات تصفب الأفمال (أو الممليات) البسيطة التي تعتبر رئيسية 
في تحقيقها. فالفعل : طبخ الذي يدل في معناء البسيط على «الإنضاج بمرقى وتحومء(2 
يتم للدلالة المركبة على مجمل الأفمال (أو السليات) التي يتلزمها تحقيقه كالفسل 
والقطع وإيقاد النار وملء الأراني وإعداد المواد... الخ. ولك فالمبمد الكناني د أ يمالق 
بين فعل الطبخ المركب في (90). ومتوالية الأفعال البسيطة التي يتطلبها إنجازه 
في (91) : 

(0ه) طبخ زيد البطاطس 

(آه) أعد زيد الأواني وقشر البطاطس وغسلها وقطمها... وطبخها في المرق 

وسثل ذلك تقول : 

(92) ذهب عمرو إلى السوق 

للدلالة على مجمل الأفعال والعمليات التي يستلزمها إنجاز مثل هذا الفعل المركب. 

ويدخل غي هذا الإطار كثير مما اعتيره القدماء من ياب «دلالة الخاص على العام 


٠‏ لر المعجم الوسیط + ج ۔ اا ۲ جاو 
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كدلالة «الركوع» على «الصلاة"*) أو «القيام» على «الصلاةه في مل : 

(93) قم الليل إلا قليلا) 

آي : ص.22 

كما يوردون «علاقة الخاص بالمام» في حديثهم عن تقل الام اللفويه إلى المعنى 
الشرعي» كما في نقل اسم «الملاةه من مجرد «الاتبا» إلى «مجموع الأفعال الشرعيةء التي 
يعنيها الاسم شرعاً. حتى أنه ٠لا‏ يخطر يبال السامع والمتكلم إلا جيلة هنم الأعال دون 
ويوردون «علاقة العام بالخاص» في تقل «الصوم من إفادته في اللفة «الإمساكه 
إلى إفادته في الشريعة «إسساكا مخصوصأء...2) الخ 

1 . الميهد الكنالي 4 


صیاغته کالتالي : 
مبعد کنائي 4 


الية التي يمر عنها المبعد الكنائي 4 في الدلالة ١‏ 
المزدوجة لبعض الوحدات التي يمكنها أن تدل على الوعاء أو على محتواه في صورة مقار 
كمي» مشل : ملعقة. كأس» زجاجة علبة صحنء كيس.. الخ. وين لسة فن البمد 
الكثائي 4ء يمكننا من رمد الملاقات الكتائية بين جملتي كل زوج من الأزواج التالية 

(4) شربت الکأس 


94 آ) شریت محتوی الکأس 

(95) كانت الزچاجة مرة 

(95 أ كان محتوى الزجاجة مرا 

(96) آكل عبرو الصحن كله 

(96 أ) أكل عمرو محنوى الصحن كله 
انظر: رشاد الفحول للتوکاني مر : ده 
تر مرضي مي ٠‏ 359 لعن 1837 : مووة ارق 2 


.25 ١ ابطر : المعتعه انسر‎ ١ 
ما اتشر اسل الأول‎ 
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کہا تتجلی إا 


بية المبعد الكنائي 4 في انطباقه لتوليد بنيات كنائية تؤول فيها 


الوحدات المخصصة للمحتوى على الأوعية التي تحتويهء كالملاقة بين الجملتين : 


(97) قلب الحليب 

(97 أ) قلب وغاء الحليب 

أو بين الجملتين ؛ 

(98) وم زيد الخمر بعلامة 
(98 أ ويم زيد زجاجة الخمر بعلامة مميزة 

7 - المبعد الكثائي 4 ا 

وهو مشق من ميدأ البجاورة 4 أ ومتقرع عن المبمد الكنائي 4 ويربط بين 


التمثيلات الدلالية الخصصة للنعلات. والتمثيلات الدلالية المخصصة للحالين في هذه 


فالميمد الكنائي 4 أ برصد العلاقة الدلالية الكنائية بين ق ة مشل + المدينة. 


باعتبارها محلا وقراءتها باعتيارها حالا. ومن ثمة بنيات كنائية نحيل قيها على الحال 
بالمحل, مثل + 


(9) استقبلت المدينة زيدا 
أي : سكانهاء أو مثل : 
)1٥٥0(‏ واسأل اتقری 
أي : أعلها. أو مل : 

(101) سافرت الدار کلھا 

آي : سکانها. 

فتظهر إناجية المبعد الكنائي ٩‏ أ في انطباقه لتوليد مثل هذه البنيات» وينيات 


مشابهة تحيل فيها بالمؤسسات التي تمنيرها أمكنة أو محلات» على الأفراد السؤولين هذه 
المؤاته مثل : 


(102) قبل البيت الأبيض القرار 

(103) رفض الكرملين المعاهدة 

104) قدمت بغداد مشروعا لللام 

(105) فرضت باريس تأشيرة الدخول على الأجاتب 
(106) افق البرلمان على المشروع 
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آي : توابه. ومثل 

(107) ساهمت الكلية في الندوة الثقافية 

أي : أساتذتها. ومشل + 

(108) حاكمت المحكمة التهمين 

أي : قضاتها.. .ا25 الخ. 

يضاف إلى هذه الأمثلة أمثلة أخرى تعير عن تصورنا للزمان باعتباره مكاناً. فتحيل 
بالمراحل الزمنية - التي تعتبر عندئذ محلات - على من عاش فيهاء وبذلك يمتد انطباق 
المبعد الكنائي 4 أ من البعد الفضائي إلى البعد الزمنيء ليولد بنيات مل : 

(109) لم يقدر القرن الايع عشر جاليلي 

(110) أدركت العصور الحديثة فيمة العلم 

للإحالة على الناس الذين عائوا في القرن السابع» وفي العصور الحديثة على التوالي. 

ويمكتنا أن نجد. بالإضافة إلى ما سبق, دليلا أخر على نقية المد الكنائي d4‏ 
ولك في معجمة التعالقات الصرفية الدلالية بين الوحدات المخصصة للمحل والوحدات 


المخصصة للحالء مثل 
مغرب - هغريي 
قرية - قرو 
بجر - بحري 


أا الميعد الكنائي الذي برصد التعالقات المذكورةء قتمكن صياغته كالتالي 

معد کنائي 4 أ 

هناك علافة كنائية بین س و ص» إنا كانت س و ص تخصصان حالاً ومحلاً على 
التوالي. 

5 المبعد الكنائي‎ . 1٠ 

ما الميعد الملاقي الدلالي الكنائي الأخيرء فمشتق من مبنأ المجاورة 5 ويقيم 
علاقات كنائية بين المالكين وملكباتهم. انه يربط بين التمثيلات الدلالية للمالكين سواء كانوا 


23 وانظر "راغي م + لاة, المعطي اللا : سورة بوم 8 
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أفرادا أو جماعات» والتمثيلات الدلالية لملكياتهم سواء كانت أغياء منقصلة أو كيانات مثل 
الذاكرة الجيدة والمادات واللغة والوظائف المؤسساتية الاجتماعية والياسية... الخ 

إتنا تتصور اللفة أو المادات الحضارية ملكية لأصعابهاء ولتلك سي اللفات 
والحضارات بأسماء أصحابهاء وتحيل على المتكلمين ببعض خصائص لغاتهم» فنقول مثلا : 

(11) العربية لا تيدأ بساكن ولا تقف على متحرك 

(112) اللهجة الحجازية لا تهمز 

(ذ1٠)‏ ألم تمرف الحضارة العريية ريم الأشخاص ؟ 


ولذلك أيضا تسرت اللغة أو الكتابة. كما ترق أية ملكية آخرىء فيقال 

174) يسرق الستعمر اثروة والحضارة واللغة 

ونجد في بعض المنشورات المراقية الحالية من يقول : 

(115) لقد سرت الغرس الكتابة العربية 

وتتجلى إتتاجية المبعد الكنائي 5 في انطباقه لتوليد بيات كنالية فيل فبها يعض 
الخصائص التي نتبرها ملكيات» على من يملكها من الأشخاص, مثل : 

(116) س : هل سألت زیدا ؟ 
جل سألت ذاكرة خارقة للعادة حقا ؛ 


ص 
وشل : 
(117) س : هل رآیت ندا ؟ 

جمالاً لم تره في حياتك ! 


أو بيات نحيل فيها على الأشخاص بما يلكونه من أشياءء هثل : 
(118) وصلت سيارة زيد. 
أي : وصل ريد ومثل : 


119) تزوج عمرو ثروة هائلة 
أي : امرأة تملك ثروة هائلة. 
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وتظهر نسقية الميعد الكتائي 5 في ممجمة بعض التعافات الصرفية الدلالية بين 
وحدات مخصمة للمالك ورحدات مخصصة للسلكية. مثل : 


مالك ملكبة 
عاق - عقل 
ثري - ٹروة 


ويذلك يمكتنا آن نصوغ الميمد الكناني 5 كالتالي : 

مبعد کثائي 5 

هناك علاقة كنائية بین س و ص» إفا كانت س و ص تخصصان مالكاً وملكيته على 
انتوالي. 

ويمكتنا على مستوى أعلى من التجريد أن تلحق بها المبعد الكنائي» مجبوعة من 
الترابطات التي تدخل في تصوراتتاء ضمن علاقات المالك بالملكية. من ذلك العلاقات التي 
تربط بين الأشخاص من جهةء وشهاداتيم أو مراتبهم العلمية من جهة أخرى. فحن نحيل على 
الأشخاص سواء بأمائهم أو بشهاداتيم العلمية. فنقول مثلاً ؛ 

(120) خوج الد كتور من الفصل 

للإحالة على زي الحاصل على شهادة الدكتوراء. كا نحيل على الأشخاص ببعض 
المراتب العلمية الخاصةء كأن تقول 

(121) ليس في الجامعات العربية أية جائزة نويل 

للإحالة على انعدام وجود علماء حصلوا هذه الجائزة. 

ومن ذلك أيضا العلاقات التي تربط بين الأشخاص والمناصب المؤسساتية أو الوظائف 
الاجتماعية والياسية التي يملكونهاء إذ نجد وحدات ممجمية يمكنها أن تحيل نواء على 
وظيفة داخل نمق مؤبساتي ممين» أو على الشخص فاته المالك لهه الوظيفة. فكلمة : 
الرئيس» مثا يمكنها أن تحيل على الوظيفة (أو المؤسة) في مثل : 

(122) يحكم الرئيس في بعص البلدان مدى الحياة 

أو على الشخص فاته في هثل : 

(123) کان الرئيس يفضل أفلام ر 
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ومشل ذلك لمات کالوزير والجندي والضابط تحيل على وظاثف في مل : 

(24) للوزير صلاحيات محددة 

(125) يمتل الجندي لأوامر الضابط 

كما تحيل على ذوات الأشخاص في 

(126) أحس الوزير بالبرد البارحة 

(127) ضرب الجندي الضابط بالعصا 

ونجد في هذا السباق كثيرً من أسماء الأشخاص مشتقة من وطائف أو مهن مثل : فلاح 
حدادء صاخ وزير... الخ. ومن الترابطات التي يمكن إدراجها أيضا ضن علاقة المالك 
بالملكيةء الملاقة بين اللباس _ أو ما يدخل في حكمه . ومالك فنفترض أن 
المبمدالكنائي 5 ينطب كلما أحانا بصورة اللباس على الجندي أو الشرطي أو البهلوان أو 
النادل» أو بالبذالة البيضاء على الممرض» أو بالجلباب على الفقيه التقليديء أو بلون الأمصة 
على الفرقة الرياء الخ. فينطبق الميعد الكنائي 5 التوليد بيات كنائية نحيل فيها 
باللباسی ۔ أو بعض أچزائه ۔ على صاحيه مثل : 

(128) اعابت ا ق 


آي + جنود 


أي : اللاعبين الذين يرتدون أقمصة خضراء. ومثل : 
(131) طرد رب المصمل بذلة زرقاء 

أي : عاملا. ومثل : 

(132) احتلت الكوفيات جوانب الملهى الليلي 
أي : عرب من الخليج. 


26 انط علاقة.المجاوفي واب «الجاز اريه عند القتماء؛ يث يدمجون «إطلاق اباب على اندي في ماز 
ب قدککت بارج الآسم ابه لیس لکریم على 
وانظر المراغي ص : 161 مثلا. وواضح أن معن «المجاورقه هاء تلف عن المنهوم التصوري الام الذي تبنام وفك 
لاغتلاف الاخيارات الظرية والمتهجية الأماسية التي تقود عملا حناء هن ملطاقات اليا وار اللصل الأول اتنس 
الران. 


مياق علاقية دلالية 155 


كما نفترض أن نقية البمد الكنائي 5 تتجلى أيضا في ممجمة بمض التعابير المسكوكة 


(133) عصر الأحدذية الفليظة 

للإحالة على الديكتاتوريات المكرية. ومثل : 

coureur de jupona (134) 

اللإحالة على المهوويس بمتابعة النساء... الخ 

بهنا نكون قد اتهينا من حصر مجموعة المباد العلاقية الدلالية الاستعارية والكنائية. 
التي افترضنا اشتقاقها من مياد تصورية قائمة على المشابهة والمجاورة تنتي إلى البنية 
التصور في الم الموالي؛ إلى مزيد من التوضيح بعسدد ضرورة إغناء النظرية 
الدلالية بمثل هذه الميادئ العلاقية الدلاليةء ويصدد وظيفتها داخل النظرية الدلالية. 

2 - النظرية الدلالية ووظيفة المبادى العلاقية الدلالية 
به الدلالية الإجابة عن سؤال أسانيي عام : جما هر المعنى 
في ذلك طريق تجزك هذا الؤال العام إلى الات أكثر تخصيصاً. ومن ثمة فالت ال عن 
المعنى عموماً بقتضي من النطرية الدلالية رصد الخصائص الدلالية, أو الملائق الدلالية في 
اللفات الطبيميةء مشل التمند الدلالي» والشذوذ الدلاليء والترادف والتضاد. والاقنضاء 
والتحلليلية... الخ.7*) باعتبار آن الرصد الكافي ليذه الملائق يعني الإجابة عن السؤال العام 
والمکی صحیح أیضا. 
بحثنا هنا يمس أماا ببض قضايا التمند والشنوذ الدلالين, بالنظر إلى علاقتهما 
الوثيقة بقضايا التوليد الدلالي عموما. 

ويمكن أن يتنبط من ذلك أن النظرية الدلالية تهم البنيات الدلالية لفات اللبيعية 
عموماء ولا تهم البنية الدلالية في لفة خاصة دون أخرى. فتحديد خصائص دلالية مثل 
الخصائص الابقةء لا يقتصر على فة محدودة ممينة من اللفات الطبيمية. إنها خائ دلالية 
وعلائق تعر عنها الوحدات والمركبات والجمل في كل اللغات e ١‏ 

وبالنظر إلى ا النظرية الدلالية والمكون الدلالي في وصف أية لفةء فيان 
المياعد الاستعارية والكتائية تدخل في إطار النظرية الدلالية؛ وليست هناك حاجة إلى 


27) انظر القلبي الفيري [11995, 130/2 وجاكندرف (11970 مي : 202 و(1963] س : 11ء وكاتر 19729 الث عند من هذه 
الخصائس غي حثرة خميمة م ص 5.4 
انظر کاتز ا1914 ی س د 1 12 
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إدماجها في البكون الدلالي «المميارء(29 
المباعد خصيصة الكلية. 

تتضمن النظرية الدلالية إذن. مكوتاً دلالياً - يضم قواعد الإسقاط ‏ ينطبقق على سامات 
مر تر بها اساچ الوحدات المعجميةء ويتتج تمثيلات دلالية للجمل. إلا أن 
تخصبص البنيات الدلالبة لا يقتصر على التميلات الدلالية بهذا المعتى» وإنما تفترض استقلال 
ات الدلالية وخضوعها لقيود سلامة خاصة بهاء عوض أن نقف فقط عند اشتقاقها من 
البنيات التركيبية بواسطة قواعد الإسقاط.3 فبينما اعتبرت هذه الأخيرة وحدها محددة 
عند کاتز ویوسطل (1964) وکاتز (1972. رض في النظرية الدلالية 
مجموعة من المباعد المتفة من قواعد سلامة التصورات التي تحدد البنيات التصور! 
المخصصة لمظاهر الينية الدلالية المستقلة عن البنيات التركيبية. وربما أمكننا أن تعتبر هذه 
المجموعة من المباعد جز مما يميه جاكندوف (1983) «قواعد سلامة الدلالةء الثي تتضن 
لائحة السمات الدلالية ومبادى ضا( 

يعتبر كل مبعد مقترج إفن» جزها من النظرية الدلاليةء مشتقا من مبأً تصوري. وتعمل 
هذه المباعد خاصة, على تحديد الملاقات بين المداخل المعجمية للوحنات» والمعائي 
(المولدة) التي يمكن أن تأخذها هذه الوحدات على مستوى التركيب الدلالي. 

ويمكننا أن نمف هنه الوظيغة الإبداعية ‏ أو غير الممجمية 1 للمباعد كالتالي. 

في نظرية تأويليةء مثل نظرية كاتر (1972). تنطبق قواعد الإسقاط على السامة 
المركبية تضم ارامات السمجمية للوحدات فيا بينها وتبني تأويلاً دلاليا للينية ككل. 
ريتوقف الوصول إلى بناء هذا التأريل الدلالي 
المكونة أثتاء انطباق قواعد الإسقاط. 
الم هذه 


لقواعد الإسقاطء مادمنا تفترض في هذه 


9 قصب بنانك المكون الدلالي هي النظر ية المميار : كاتز ويوسطل 19644 ترم كي (1965 وار نوريك (1581) 


3 إذ كما أن تلمباصد علاقة الىكون الدلالي, فإن ليا علاقة كذليك بالتكون المعجمي عن ريق اقوامد المعجيية الملاقية. 
انظ لفل البوالي. 
١‏ انظ تويج فلك في الفسل الثالت. 
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أما في نظرية تأويلية مغناة بالمباعد. فإن انطباق قواعد الإسقاط يكون مصحويا 
اختياريا بانطباق أي مبعد ملائم من المباعد. ويمكن هنا الإجراء النظرية الدلالية من بناء 
تأويلات البنيات الدلالية المولدة. فالبباعد تنطيق اختياريا على كل طبقات الوحدات 
بالتأويلات السياقية عن طريق رسد العلاقات الامتمارية 
بكيفية متناوبة مم 
انطباق قواعد الإسقاط, فإنا توف الاشتقاق الدلالي في نقطة ععينةء تدخلت المي اعد ليشاء 
التأويل الوارد. وبذلك نفترض أتنا نكون يبصاد «تأويل دلالي للجملةه عندما يتم انطباق 
قواعد الإسقاط والمياعد الموازية. وإذا 
البنية شانة دلاليا 

وتؤدي بنا هذه الفرضية إلى إعادة النظر خي تحديد كاتز (1972) لأشنوذ الدلالي ,9 
قنحدد هذا الأخير كالتالي 

(135) يكون المكون شاذا لايا عندما لا تشد إليه أية قراءة يعد انطباق قواعد 
الإسقاط والمبادى الملاقية الدلالية. 

ويبدو أن إغناء النظرية الدلالية بالمباعد يمره من و 
السامع إلى محاولة البحث عن تأويلاء 

ذه الأخيرة من شنوذ دلالي للوعلة الأولى.(05 

تنطبق المباعد إذنء أثناء الاتطباقات المتتالية لقواعد الإسقاط ب 
في حالة تمارض المات حيث يصبج انطباقها ضروريا. وبالإضافة إلى الأمثلة الثي قدمتاها 
في القم الأول من هذا الفصلء أثناء استدلالنا لى ورود المياعد بالنسبة لبناء تأويل البنيات 
الدلالية المولدةء تقدم حنا أمثلة إضافية. 

يعرقل انطباق قواعد الإسقاط أثتاء عملية هم قراعات الوحبات المعجمية لبناء التأويل 
الدلالي في الجملة التالية : 

(136) حم زيد الفكرة اا 

وذلك نظرا لتعارض المة الاتتقائية [+ محوس] في الفعلء مع السة [+ مجرها في : 
الفكرة. لكننا لن تعتبر (136) جملة شاقة دلاليا. فتحديد الشذوذ الدلالي في (135) أعلاهء 


ت لطر كات 097# مي + 9ه لر اقملل الت مي هدا الس 
ور توويك 2819ا می + 103 
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يشي إلى أن البنيات لا توصف بذلك إلا بد انطباق المياعد بموازاة قواعد الإسقاط. والحال 
أن النظرية الدلالية تنضن مبساً وإرداً في حالة تأويل بنية مثل (136). فيمالج بناء تأو يلها 
بانطباق المبمد الاستماري 1 الني يعالق بين الكيان واللموذج. فيقوم التحويل الدلالي 1 
بحذف المة [+ محوس] في : هضم» مادامت هذه المةء كسا يشير إلى ذلك التحويل 
المذكورء تميز هنا النوع من الأفعال البالة على عمليات استيعاب محسوسة (فيز يولوجية)» من 
أفعال مل : تمثل» غهم... الخ» الدالة على عمليات استيغاب ذهنية مجردة. فيتكفل المبمد 
الاستماري 1 بباقامة الملاقة الاستمارية بين التأويل السياقي «المجردء للفعل وقراءته 
المعجمية. وهي علاقة استمارية قائمة على اسقاط بعض خصائص عبلية محوسة على 


قان المبمد الاستعاري 2 الذي يمالق بين الكيان والسمةء ينطبق لإقامة علاقة استعارية 
بين الممنى السياقي للحمارء حيث تلعب سمة (بليد] الدور الأساني» وبين قراءته الممجمية 
وذلك عن طريق التحويل الدلالي 2 الذي يبرز السمة المذكورة الوارهة سياقيا؛ ما دامت هذه 
السةء كما يشير إلى ذلك التحويل الدلالي 2ء تميز الحمير من أية طبقة أخرى من 
الحيوانات «نجسده بها سمات مميزة مخالفةء تبعا لأنساقنا التصوريةء قنربط هذه السمات - 
المجدة - بكيانات أخرىء كربط الحمار المجد للبلادة بالإنسان البليد. غي (137). 

أما تأويل البنية : 

(138) استدعى زيد الوجه الجديد إلى المكتب 

حيث تتعارض السمة الاتتقائية ‏ إنسانا في الفعلء مع الممة [- إتسان] في : الوجه. فيتم 
عن طريق المبمد الكناثي 3 الذي يمالق بين الجزء والكل. فينطبق على القرامة الدلالية 
المخصصة للجزهء أي الوجه. للربط بيتها وبين القراءة المخصصة للكل أي الفخص الجديده 
والمتضمنة سمة [+ إنان!ء للاستجابة للقيد الانتقائي في الفعل» والحصول على التأويل الدلالي 
المراد. 

وبالسبة لبنية هثل : 

ر139) مال الإنام على الفراش 

حيث تتمارض السمة الاتقائية [+ سائل] في الفملء مع المة [- سائل) في ؛ الإناءء قإن 
النظرية الدلالية تتض الميمد الكنائي 4 الذي يربط بين الوعاء والسحتوى. فينطبق على 
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القرامة الدلالية المخصصة للإناء لربطها بالقراءة الدلالية المخصمة للمحتوى الذي يتلم سة 
مثل : [+ سائل] تستجيب للقيد الانتقائي في الفمل. وبذلك يتم ناء التأويل الدلالي الوارد 
في (139. 

آما بال ن مٿل : 

)٠40(‏ صفقت القاعة اللخطيب 

(141) رفضت الوزارة مطالب الأساتنة المشروعة 
بثاء تأويلهما عن طريق المبعد الكنائي 4 أ الذي يعالق بين الحال والمحل. 
فينطيق في (140) على الفراءة الدلالية اللمسل» أي القاعة؛ لربطها بالقراءة الدلالية للحال 
المتضنة المة [+ إنسان! التي يفترضها القيد الاتتقائي للفعل في الوحدة المذكورة. 

وينطبق نفس الميمد الكشائي في (141) على القراءة المخممة المحل أي الوزارة 
الربط بينها وبين قراءة الحالء أي السولين بالوزارةء المتضنة السمة [+ إنسان! التي يتطلبها 
الفمل. 


ونجد في تأويل البنيتين (142) و (143) مثالا لانطباق الميعد الكنائي 5 : 
(142) تزوج زيد ثروة هائلة 
(142) كرم وزير الرياضة الأقمصة الحمراء 
فينطبق المبمد الكنائي 5 في (142) ليعالق بين القراءة المخصصة للملكيةء أي الروت 
والقراءة المخصصة للمالك» أي امرأة ثريةء والتي تتضمن المة (+ إنان] المتلائىة مع القيد 
الاتنقائي للفعل. 

كما ينطيق ي (143) ليعالق بين قراءة البلكيةء أي الأقمصة الحمراء» وقراءة الالك؛ 
آي آفراد الفرقة الرياضيةء والمتضمنة للسعة [+ إنسان] التي تفرضها السمة الاتتقائية لفمل 
التکریم. 

تبين هذه الأمثلة حالات الانطباق الضروري للمباعدء6) للتوصل إلى بناء التأويل 
الدلالي في البنيات الممثل لها والتي تتضمن تمارضا بين المات. ولقد حددنا مبدئيا انطباق 
المباعد باعشياره اختيارياء إلا في مثل الحالات المذكورة. 


هدا إنها امت تبين اتياق المماعد بكيفية متداوبة سي وعد الاسقاط. وعتاك سالات أخرى بسكن لشبباعد فيا أن تليق على 
خرج قواعد الإمقاط. ولنأخد البنية التاية 


چا گم زید ما عم عمرو 
في هذه الية لا تضى إا سات دلاية واردة يمكهة أن فكل دعلا لانطباق مبعد سى المبامد. ولذلك يجب أن 
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والختيارية انطباق المياعد هذه تمكنها من أن تممل حتى في حالات عم وجود 
تعارض بين المات. 

فتنطبق اختياربا في حالة البنيات التي يمكنها أن تأخذ تأويلاً معيناء بالإضافة إلى 
تأريلها المجازي. 

وبذلك تتفادى الربط الضروري بين مجازية البنيات» ووجود تمارض بين المات قيهاء 
آي نتفادى التصور الذي يرى في خرتق المات الشرط الضروري والكاقي لإمكان المجاز ا7 

ولنأخذ البنيات التالبة 

144 وجد زيد ثروة هائلة 

(145) كانت مؤخرة الحافلة سوداء 

(146) قضى الكتاب الشخم على عمرو 

إن لهذه البنيات تأويلات سليمةء لا تفترض خرقا للسمات. 
زیدا وج عائلة في صورة مال آو ذهب آو ما ابه ذلك. والبنية (145) تعني أن مؤخرة 
الحافلة كانت مطلية باللوين الأسود. والبنية (146) تعني أن عبرا مات على إثر سقوط الكتاب 
الضخم عليه 

لكن لمذه البنيات السليمة كذلك تأويلات مجازية. إذ يمكن أن ينطيق الميعد 
الكنائي 5 في (144) اتلويلها مجازا بأن ربدا وجد امرأة تملك ثروة هائلة. ويمكن أن 
ينطبق المبعد الكئائي 4 أ في (145) لتأويلها مجازا بأن أخخاصا من الزتوج كانوا حالين 


فالينية 144 تمي أن 


إن ية اج ماختمار كاتدالي 


اعا کہ رید ضف اعم عرو غپراا 
u 1€‏ 
سیت خم یسان 


يد الممل اعمس ألا اة له سائ إلى ضير ويعطي اتياق قواعد الانغاط ا ديقم الاتطباق الموالي لفوامد 
الاتقاط عم إلى قرامة چء ويلك باغ غم المة 1 ائل) بحکم مطابقت ز 
راتات نيق ادها اکنالي 4 لی ر تاره محتوت ازيل بقرة الوعاء المتنة نمه ۴+ سل مع ر1 


وها تی ل الباعد بکتو أن تليق أحيانً على خرج قواعد الاستاط. وانظر ورياك )٠561‏ هي ۲ هوا 
13 اظر الل الت مي هيا الجيت 
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بالمقاعد الخلفية بالحافلة. ويمكن أن ينطبق الميعد الاستماري 1 في (146) لتأويلها مجان 
ب التأثير الممنوي العميق الذي أحدثه الكناب الضخم في تفسه. 

إفن, أن إغتاء النظرية الدلالية بالمباعد الاستعارية والكنائية يمكنها من 
رصد فة وسا من التأويلات الدلالية التي يندها المتكام - الامع إلى الجملء وأن عدم 
إلى عدم رصد تأويلات دلالية واردة. وإلى اعتبار متواليات 
ل ي أن إدخال المباعد في النظرية الدلالية» يمكن هذه ١‏ 
تفادي النتيجة المبثية المتمثلة في اعتبار الجمل السليمة الخاضعة لنقول مجازية عن القرامات 
اى كل التأويلات باستئناء التأو يلات غير المجازية 


ا انظ مشا ابات التي پیکن کی توول مجائ نکن لها ضا تأوبلات «سقیقة راطم شین 77 س ۲ 76 في 
الله لى له داك تبراك تين أن انحرف اللاي يي شرضا رورا افيا تاره اطم نمز اتاك من 


الفصل السادس 


المعجم والقواعد العلاقية 


إن إحدى النقلات الدالة في تصور البحث 
المعجسي الإقرار بأن ٠-‏ منهج الممجم ا يتجه 
بالضرورة» إلى دراسة قائمة من الكلمات تشتمل 
على جميع ما يستصمله المجتمح اللغوي من 
مفردات «كما يدعي ذلك بعص اللغويین ٠.1‏ بل 
إن المفردات تفرز خسائس واطرادات فرعية أو 
تامة تمكن من وضمها في طبقات عامة أو 
فرعیة لھا خمبائس یمکن استخلاسها من مبادق 
عامة تضبط الملكة اللسانية المامة للإتسان» أو 

الملكة الخاسبة بلغة من اللغات الطبيعية. 
عبد القادر القاي الفهري (1986) : 6. 


1 . في التسدد الدلالي 
انصب اهتمامنا في الفصل الابق على علاقة المباعد بالمكون الدلالي» ودورها في 
تأويل الثراكيب الدلالية المولدة. ونخصص هنا الفصل لعلاقة المباصد بالمعجم وبرسد 
الترايطات الدلالية المجميةء وخاصة علاقة التعدد الدلالي وتمييزها من المشترك اللفظي. 
كما نوضح الترابط القائم بين تعد دلالي مشت (خارج المعجم) وتمدد دلالي ممجمي 
(داخل المعجم)ء وكيف أن إغناء النظرية الدلالية بالمباعد» وافتراض قواعد علاقية قي المعجم 
يبان بمعالجة موحدة لهما. 


4 __التوليد الدلالي في البلاغة والسعجم 


نفترض آن من بين المشراكل التي تطرح على أية نظرية للدلالة المعجمية مشاكل 
ترتبط بالوسائل التي يمكن أن تقدمها النظرية لتحديد ما يمكن اعتباره وحدة معجمية من 
وجهة نظر دلالية. فالفرار المتعلق باعتبار وحنتين متطابقتين صواتياء ومختلفتين إلى حد 
دلالياًء وحدة معجمية واحدة أم وحدة تبط من جهة بما إا كانت هناك علاقة دلالية 
مطردة بين قراءتي الوحدتين» ويرتبط من جهة آخرى بالوسائل التي تقدمها النظرية لإقامة 
هنا التمالق الدلالي. أي أن الأمر يتملق عموما بالمبادئ الممكشة التي تفرضها النظرية 
لتخصيص علاقة التعدد الدلالي وتمييزها من غيرها من الملاقات .1 

وإذا عدا إلى أول نظرية دلالية في الانموذج التولبديء وهي نطرية كائز وفودور 
(1963) وكاتز ويوسطل (1964)» لا نجد تمييزا داخل المعجم بالنسبة للوحدات الثي تمتلك 
أكثرمن قراءةء بين الوحفات المرتبطة بقراءات متعالقة بكيفية مطردةء والوحدات المرتبطة 
بقراءات غير متعالقة. قهم يفترحون مدخلاً واحداً في جميع الحالات, يتضن مختلف القرامات 
المشار إليهاء فتمالج وحدة مثل #اءاته) ياعتبارعا وحدة معجمية واحدة بمدخل واحد 
افق المعاني الأربمة للوحدة المذكورة. فموقف كاتز وقودور 
وبوسطل يتلخص إذن في تخصيص:سدخل واحد تجمع فيه كل الفراءات المرتبطة بصورة 
صواتية ممينةء والمنتعية إلى مقولة تركيبية واحدة( 

ولقد اتتقد هنا الاقتراح لسانيون من يينهم تريش (1966) الذي تصور مفهوم «الوحدة 
السمجميةه على أساس ربط القراءة الدلالية الواحدة بالصورة الصواقية الواحدة والمقولة 
التركيية الواحدة. أكون بالشبة لمثال 0#اعناءه) بصدد أريع وحدات معجمية بصورة صواتية 
واحدةء عوض أن نكون بصدد وحدة معجمية ملتبسة أريع هرات. 

ورغم أت فنريش لم يقدم تبريرات كافية للتمين بين القرامات المتعالقةء والقرامات غير 
المتمالقةء ولم يقترح كيفية تم برسد النعالق الدلالي عموما في المعجم» فيبقى في جع 
الأحوال أن ليس هناك كما يلاحظ مككولي (40968 ما يبر بكيفية سبقة تصنيف 
المعلومات في الممجم على آساس التطابق الصراتيء عوض تطابق آخر كالتطابق في التمثيل 
الدلالي أو غيره.٠‏ بالإضافة إلى أن بنينة الممجم على أساس التطابق أو التعالق الصواتي 


١‏ اتظرغوریك (19۵] می :دا 
2) انظر كاتز وبوسطل (۱1964 ص + ٠37‏ وار لهام : 5 من الفمال اثالث في متا ايحت 
انظر مککولي 1369) سی : 125. 
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بدون اعتبار المحتوى الدلالي للقرامات أو ما تمكسه من علاقات دلالية مطردة قد يؤدي إلى 
عدم رصد البنهة الحقولية الدلالية للمعجم 0 

ويقترج مککولي (1968) في هنا الإطار ألا تمجل في الممجم بمض الوحدات التي 
يمكن النني بورودها في النسق اللغوي انطلاقا من وحدات أخرى سجلة. فالسسجم لا يتضن 
كل الوحدات المجميةه الواردة في النسق اللغوي. وذلك' لأن كل اللغات تيليك علاقات 
استلزامية بين وحداتها المجمية؛ تجعل وجود وحدة ممجمية معينة يستلزم وجود وحدة أخرى 
لن تكون بذلك مسجلة في المجم. فسفات مثل بارده حان.. الخ تستعمل للدلالة 
على درجات الحرارةء أو على الإحساس بدرجة العرارة الاج عن نوع مين من اللباس. 
فالعفة + دافئء في جملة مشل ! 

(1) وجدت القميص الداف 

يمكنها أن تعني أن للقميص درجة معينة من الحرارةء ويمكنها أن تعني أن القميص 
ينتج لدی لابسه إحساساً بالدف». 

ومن ثمة يقترح مككولي (1968) أن هناك وحدتين : دافئع وبافئحء تظهر واحدة 
منهما فقط في الممجم» أما الشاثية فيمكن التنبؤ بها على أساس مبدأ ينتمي إلى النظرية 
الدلالية - وإن كان مككولي لا يوضح كيفية ذلك يقول : بالنسبة لكل وحدة معجمية 
تكون صغة دالة على درجة الحرارة» هناك وحدة ممجمية مطابقة لها تتعلق باللباس» وتعني : 
«منتج للإحساس الموافق لدرجة الحرارة التي تعبر عنها الصغة الأصليةه. ويورد مككولي أمثلة 
أخرى للوحدات التي يمكن التنيؤ بها انطلاقا من وحدات أخرى تتملق بالعملية التي اها 
لبكوف تشييثا («منلدهااهه) وتتجلى مثلاً في معنبي : الثوزيع» في الجملتين : 

(2) حفظ زيد توزيع السمقوتية التاسعة 

(3) كان توزيع السمفونية التاسمة ملقى على الأرض 

وفي معنيي د دراسة في مثل د 

(4) تعالج دراسة زيد قضايا ممجمية 

(5) تزن دراسة زيد تصف كليو غوام 


4 انطو بورك 19814 می 123 
کا ار مککولی 68 می می د 100 - 131. 


6 ___التوليد الدلالي قي البلاغة والبسجم 


«الذهنيةء ‏ يستلزم وجود الوحنات الثانية - القراءات المسوسةء - التي لن نحشاج 
بنك إلى تسجيلها في مسجم اللغة. 
على أن سياغة مبادئ دلالية بهذ اا 


قد يؤدي إلى مضاعفة مثل هذه المبادق 
ببة لكل حالة على حدة إلى مبداً خاص يهاه 
فنسط في تمقيد كبير للنظرية الدلالية ونضيع فرصة إيجاد مبادى عامة ومحدودة المدد 
تمكن من ممالجة موحدة لحالات تيدو متباعدة. 0 


ويتضح تضيى فرص التمميم هناء في تأكيد مككولي (1968) تمييز مبادئه هيذه» الئي 
يدعوها «قواعد التنبؤ المعجمي»» من بمض القنواعد التي اقترحت لمعالجة التوبعسات 
الاستعارية, مثل : «الفواعد التأويليقه عند فتريش (1966)» على أساس مبررات غير كافية 
تفنصر على الإشارة إلى أن قواعد فر اف قواعد التنبؤ المسجميء قواعد تيدع وحنة 
معجمية جديدة عن طريق تمديل في التمثيل الدلالي لوحدة أخرى موجودة ميقا وهي 
قواعد تتملق باستعمالات «شعريةه ویانتاج وحدات «منحرفقه. 7 


وبرتبط البحث هنا عن التمميمات المد كورة يإمكان رمد العلاقات الدلالية. بما فيها 
العلاقات التي يوردعا مككولي» عن طريق قواعد علاقية معجمية من صثف قواعد الحشو عند 
جاكندوف (1975)» بهدف تبسيط الممجم» كما يرتبط ذلك أيضا يإامكان إيجاد وبيلة لرصد 
الظاهرة الموافقة لحدس المتكام - الستمع؛ والتي تتجلى في كون النقول والتوسعات الدلالية 
المنتجة تميل إلى أن تمكس - أو تتخذ نموذجا لها - الملاقات التي تمبر عنها القراءات 
المممجمة» وهي ظاهرة لا تقدم الاقتراحات السابقة أية وسيلة تمكن من رصدها ا8 
يبدو في عتا الإطار أن فرضية جاكننوف (1975) بصدد المداخل المسجمية القامة 
المنفصلةء تمثل خطوة جادة نحو تصور أمشل لرصد التمالقات الدلالية في الممجم. فالمملومات 
الدلالية التي يمكن التنبؤ بها بالنسبة لأي مدخل» تخصص, في إطار هذه القرضيةء باعتبارىا 
معلومات حشوية عن طريق قواعد تعالق بين المداخل. ويمكن لهذا التصور آن يمح مدي 


6 مثال ذلك أن أمثلة التشيي سه يكن رسصدعا عن طريق السعد الاستعاري ٠١‏ 
ا اتظر بککولي (1196 مي :112 
8ا انطر قي فقرة لإحقة توشیح فلك في ارتباخه پاشییز بین تند دلالي معجمي وتمدد دلالي مفتق. 
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بوسيلة للاستفاظ بغرضية بنينة الممجم هلي أساس الحقول الدلائية. وض نيئنه على أساس 
التطابق الصواتي.© 

إن من أهم اقتراسات جاكندوف (1975) أن أبسط ممجم هو الذي يتضن مداخل تامة 
التخصيص وقواعد حشو. وهنا يوافق اقتراحات أخرى تصادل بين الاقتصاد في المعجم وبين 
سهولة المبلوفية («اتلناتعصده) عوض ممادلته بالحد الأدنى من المعلومات» كما تبط من 
تصور مككولي (1968) مثلا.") ققواعد الحشو عند جاكندوف ل تدمج المملومات الحثوية. 
ولكنيا تخصصها فقط باعتبارها حشوية على أساس الملاقات بين المداخل» ومقياس تقويم 
الممجم لا يمد هذه المعلومات الحشوية في تحديد تمقيد الممجم أ" إلا أن جاكندوف يوتف 
مدخل قواعد الحشو على الريط بين مداخل الوحدات المتعالقة مرفياً. ورغ أن هناك 
مجسوعة متفصلة من قواعه الحثو الدلالية يمكنها أن تمالق بين المداخل غير المترايطة 
صرفياًء فما دام يبدو أن علاقات دلالية متطابقة يمكنها أن تربط بين عناصر أزواج غ 
نة صرفيا؛ فليس هناك مير للفصل بين العلاقات الدلالية في الحالتين 3 وم 
فكما أن السناخل التفريمية عند كاتز وبوسطلل (1964) تميلي إلى جمل التمالق الدلالي تابما 
للتطابق المواتي» قان مجاكندوف (1975) يكاد يجله تابا للترابط الصرفي. والحال أن رصد 
العلاقات الدلالية يجب آن يقوم أولاً على أسس دلالية لأن أي اختيار آخر, قد ينتهي إلى 
المجز عن رصد ات بصدد فثة من العلاقات الدلالية التي تبدو مختلفةء أو يحتاج إلى 
توعين أو أكثر من المبادئ الملاقية لوصف نفس الترابطات الدلالية التي توحد بين مجموصات 
مختلفة من الوحدات.(13 


ويمكننا أن نتبع روح اقتراح جاكندوف (1975) لصياغة قواعد تسمح بوصف الملاقات 
بين المداعل عموماً, وتقصد بذك جهاز القواعد الملاقية. فالقاعدة الملاقية السندة إلى مدخل 
معجمي مين تربطه بمدخل آخر عن طريق إيراد المبمد الذي يصف نوعية الملاقة بين 
المدخلين. والمنتزع من لائحة الميأعد كما حددناها في الفصل السابق. 


9 نظر نورك (اق9اا س + 115 

۵ انظر یسید اتتراح مکنمار! (41971 فی المریح لابق س س : 127 ۔ 128 

اتشر جاکتدوف [1979) می ۲ 67 وبا مدعا" 

12) مثال فلك أن تفس العلافة الدلالية قربط بين عتري الزوجين : سياف - ميشه كاتب - فلم وهي علاقة اليد بالأداق 
وانظلر فقرة لاحقة. 

12 وائظر تورپك (161) س ۲ 128. 
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قإاةا افترضنا وجود مدخلين للكأس : قرامة دالمحتوى» وقرامة «الوعاء»» فان مدخل قراءة 
«المحتوى» سيتضمن قاعدة علاقيةء حيث المبمد الكنائي + وعاء - محتوى» ينتمي إلى لإلحة 
المباعد : 


قاعة علاقية : | ب 
متعالق بكأس «الوعاء» عن طريق 
المبعد الكنائي : وعاء - محتوى 


وبذلله تستعمل القواعد العلاقية الممجمية مجموعة المباعد التي تتدب] بالحالات المنتجة 
للتوسعات الدلالية. ومن ثمة يمكن لهذ القواعد أن تقدم تفيرا بسيطاً للعلاقة بين الميادي 
المنتجة الخارجة عن الممجم» والترابطات المممجمة القارة. انها قواهد تمكن من رصد فة 
أوبسع من الترابطات الدلالية أقل في المعجم. 

1 - التمدد الدلالي النعجمي والمشتق 

يجب إذن على أية نظرية دلالية أن تقدم وسائل ارصد التمدد الدلالي باعتباره من 

خمالس في ارتباطه بتوسيع المعنى وتقله؛ وتمبيزه من المتشرك اللفظي» 
أي وسائل تمكن من اعتبار بعض الغراءات المعجمية المختلفة لصورة صوثية واحدة معان 
متنومة لوحدة معجمية متعددة الدلالة كلما كانت هناك علاقة دلالية (مطردة) بين هذه 
القراعات» و من اعتبار قراءات أخرى» قرامات مسندة إلى مشتركات لفظية متمايزة عندما 
تنعدم العلاقة الدلالية المطردة المذكورة. ويلك يكون على النظرية أن ترصد مثلا كون 
الوحدتين : طماطمو وطماطمر «النبات»» قراءتين لوحدة معجمية متعددة الدلالة عن 
طلريتق مبعد مشل العبعد الكشائي. + منتوج طبيمي - مصدر طبيمي» تورده قاعدة ملاقية 
ممجمية تربط بين المدخلين» ينما تعتبر زكام «الأرض» وزكامر «المرض» مشتركين 
لقظيين. ويبدو أن تصورات مختلفةء تقليدية وحديشةء حاولت إبراز هنا الفرق بين التعدد 
الدلالي والمشنرك اللفظي» لكنها لم تحدد مجموعة المبادئ العلاقية المطردة التي يمكنها أن 
تدم أساس هذا الغرق.۹٠‏ 


14 انظر بصند اليا والمحدثين من القويين المرب القصلين الأول والشاني من هذا الث وانظر من بين آخربن أولسان 
19629 ومیلر 11974 ولیتشی [1981 وانطر نور ياك (1901) سى : 12 
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إتنا تميز في هنا الإطار بين صورتين ينخذهما التمدد الدلالي عمومً بالشبة للوحدات 
الممجمية فما : 
آن تتضن الوحدة مدخلين ممجميين منقصلين متمالقين عن طريق قاعدة علاقية 
دلالية. 

_ أوأن يكون للوحدة مدخل مسجمي يخضم لتغبير دلالي في بعض السياقات تيجة 

الانطباق المنتج للمباعد. 

نمي الصورة الأولى تعدا دلاليا ممجميا (وصعدراهم اتتءءا) وني الصورة اللاتية 
تعددا (derived polysemy) laie Ns‏ ,1 
وهناك صلة بين الصورتين» بناء على أن المداخل المنقصلة المرتبطة بوحدة 
معجمية متعددة الدلالة (التمدد الدلالي المعجني) يمكنها أيضا أن تخضع لانطباق المباعده 
في ورودها السياقي (التمدد الدلالي المشتق)ء إلى حد أن هذه الصلة تجمل من الستحيلء 
حسب لا ينز (1901)» أن نقيم فصلا حاداً بين التقول أو اتتوسمات التلقائية للمى لدى 
المتكلمين» وبين المساني المنقولة والموسمة الوجودة ميقا في المعجم بالسية لوحدة 
معينة./ لكن الهم باللبة إلينا أن عذه الصلة الوثبقة تدعو إلى معالجة موحدة للصورتين» 
آي إلى إبجاد ويسيلة للربط يينهما داخل النظرية الدلالية. وتسثل هذه الويلة بالنسبة إلينا 
في المياعد. 

غيكون تحديد التعند الدلالي الممجمي باعتيار الوحدة المتمندة دلاليا وحدة معجمية 
ترتيط بها قراءات منفصلة لكنها متعائقة مطردة ويتم هنا اتعالق عن طريق القواعد 
الملاقية داخل المعجم. في حين يعالج التعدد الدلالي المشتق خارج المعجم عن طريق تفس 
المجموعة من المباعد التي تحيل عليها القواعد الملاقية الممجمية. ويبدو لنا أن هتا الافتراض 
يسح برصد الصلة الوثيقة المشار إليها أعلاء وياعطاء مضون محدد لما لاحظه اللغويون من 
القديم في أن إحدى الممليات الرئيسية المنتجة للتمدد الدلالي تتجلى في خضوع الوحدات 
الممجبية لتوسعات استمارية أ تنول كنائيةء وهي عملبات يصبح ممه التأويل المجازي 


اتظر نورك ۱۱981۱ سی :010# ویجد القدتاء عيزو آحیانا؛ في فر تصورعپ بین تما و ماتقل وعو لجار 

ارد اليتق وقلك قي سياق حمر "ملوامر امتعلفه الفط لامسد الي يكين الممنى ممن واي 
بجملها ودي مي اراد الفعوله شي قرله : إن وضع تکل ترک وال فود انتهر في التاني تقول دت ال 
تنل الأول سن هذه 7 


4 انطر لا ینز 01989 سس ۲ ا 
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الناتج مممجما في قراءة مستقلة. والأمثلة على ذلك كثيرة في ما سمي خاصة «بالامتعارأت 
الميتقهء نحو ؛ قم رجل عين... الخ, التي قوع من استعمالها في الأعضاء إلى استعمالها قي 
أشياء أخرى «مشابيةءء مشل : قم الزجاجةء رجل الطاولةء عين الإبرة... الخ 

هكذا يمكننا إدخال المباعد في النظرية الدلاليةء بالإضافة إلى رصد الملة 
الدلالي المعجمي والمشتق؛ من رصد التمييز التقليدي بين التعدد الدلالي والمشترك اللقظي. 
فيتجلى الأول في التماثل الصواتي والملاقة الذلالية المطردة بين عنمرين بينما برتط 
الثاني بالتمائل الصواتي وحده. وذلك يبنى التعدد الدلالي على إسنادتا مدخلين معجميين 
متمائلين صواتياء متمايزين دلاليا إلى وحدة معجمية متعددة الدلالةء إذاء وفقط إذاء كانا 
تعالقين عن طريق قاعدة علاقية - لأن هه الأخيرة بحكم تعريفها تورد ميعنأً. أما المدخلان 
المعجميان المتماثلان صواتياء المنمايزان دلاليا وغير المتعالفين عن طريق قاعدة علاقية فيا 
مشنرك لقظبي. 

2 - الممجم والقواعد العلاقية 

2 - في بثية المعجم 

لقد تقدم البحث الممجمي كثيرا في اتجاء تجاوز المرحلة التي كان المعجم يعتير فيه 
«لائحة» ثامة من الظواهر غير النطردة :ادى التقلات الدالة في تصور البح المعجمي 
الإقرار بأن الفصل بين انحو والمسج, فصل غير طبيمي. وأن منهج الممد , لا يتجه بالضرورة 
إلى دراسة قائمة من الكلمات تشتمل على جميع ما يتعمله المجتمع اللغوي من مفردات» 
كما يدعي ذلك يعض اللغوعين 1..] بل ان المفردات ترز خصائص واطرادات فرعية أو تامة 
تمكن من وضعها في طبقات عامة أو فرعية لها خصائص يمكن استغلاصها من مبادق عامة 
قضبط الملكة اللساية العامة للإتنان» أو الملكة الخاصة بلغة من اللغات الطبيعيةء.” وبذلك 
تم تفنيد وجهة النظر «البنيويةء القائلسة إن المعجم ليس بنية ولكنه مجرد لالحة من 
الوحبات .® فقد أجمعت مختلف الانجاهات التوليدية منذ عمل تشومسكي (1965) خاصة 
«على أهمية بحث الاطرادات المامة أب أو الفرعية لطيقات المفردات» مما يجمل النعجم في 
جوهره نسق علائق تحوية ودلالية... الخء لا يقل نسقية عن باقي مكونات انحو )0۹ 


7 انعر عبد التدر افاي انعیرت 01و1 
انظ عید القادر لدي ایر وعد ر 
۱9 انر عد "قادر اغالی یری ھللا م ص د 16 16 
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وما يهنا هنا بالدرجة الأرلى أن المعجم من وجهة دلالية يجب أن يكون ميتيا بشكل 
يمشل للعلاقات المتنوعة التي تربط بين مداخله» ويجب على النظرية الممجية مبدئياً أن 
تقدم وسائل لرصد كل أثواح الملاقات الدلالية المطردةء با فيها علاقات التعدد الدلاليء أي 
لرمد الملاقات القانمة بين مماني وحدة معجمية هعينةء ورصد الملاقات بين المماني 
المترابطة لوحدات ممجمية مختلفة 20 

ويمكننا في هنا الإطار أن نعتبر الممجم شبكة من الحقول المتقاطمة المحددة دلالياء 
والتي تمكس التصنيفات التي نقيمها في تعاملتا مع التجربة» سواء تعلق الأمر بتصنيفات عامة 
كالتمييز بين الآشباء والأحداث» أو بتصنيفات خاصة كالتي نقيمها داخلل حقول أكثر 
تخصيصاً مثل حقول الحيوان والمهن والنبات والأدوات... الخ. 

وقد ارتبط مفيوم الحقل الدلالي» في صياغته لدى الهمبولتيين الجند أثال ن 
بر وآخرين» بتقيم مفردات اللضة إلى طبقات من الوحدات الممجمية كل واحدة 
منها تحده مجالاً تصورياً تثميز داخله مجالات فرعيةء وتل على هذه المجالات الفرعية 
مفردات من معجم اللفةء ويعتبر كل مجال فرعي تدل عليه مفردة معينة بنشابة معنى هذه 
المغردة. واللغات المختلفة تعين مجموعات مختلفة من المجالات الفرعية داخل الفضاء 
الصوري ودكن السقارةة بينها على هنا الأساس مثلما تمكن المقارنة بين خرائط مخثلفة 
له هذه الميجالات الفرعية بالإضافة إلى ما سبق حقول 


رئيسية : علاقة تقوم على تضن («0نعداء٠ة)‏ حقل لآخر أو لمجبوعة أخرى من الحقول» وعلاقة 
ب بحالات تقاطع (٨0نا#داعا٠ة)‏ بين حقول لا يتضمن الواحد منها الآخرء 
وعلاقة انقصال («0نت«سزوتق) بين حقول غير متماسة. وعلى أساس مثل هه الملاقات يتم رصد 
علاقات دلالية كالترادف والانفال والتمارض... الخ. وهي علاقات يتم رصدها عن طريق ‏ 
الحقول الدلاليةء ولا يمكن وصفها إلا بافتراض ممجم قائم على هه الحقول .22 
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إتنا إذا خلصنا الأعمال التي قيم بها في مجال الحقول الدلاليةء لدى المنطرين الأرائل 
لهذه الحقول» من زواشدها التأملية» وجدنا أن النقص الرئيي فيها يكمن في أنها تمت 
باستقلال عن الدراسة العامة للبنية اتحوية للات الطبيميةء وبكيفية يغلب عليها الحدس 
والتقريبية. لكن لا أحد يشك في أن هؤلاء المنظرين للحقول الدلاا 
دلالية هامة. ومن ثمة فان أي مهنم بتطوير تظرية الأنحاء الت 
إدماج أعمال هؤلاء في هذه النظرية.ا#3) وفي هنا الياق غين إ. 
الدلالية داخل إطار النظرية الدلالية الثأويلية التي تتيناهاء تصبح : 
المج وممالجة الظواهر الدلالية الممجمية داخل النظرية المذكورة. فبنية المدخل المعجني 
ضسهاء المخصصة بمات صواتية.وتركيبية ودلالية. تعكس في عقها الدلالي التصنبف الحقولي 
الذي ينتظم الوحدة المعجمية المرتبطة بالمدخل المذكور. وبذلك فالقراءات الدلالية للسداخل 
الممجمية تمح باستنباط التصنيقات الحقولية لهنة القداخل التي قأخذ قراءات تتجلی في 
مجموعة من السمات الموافقة للسحقول التي تنتمي إلبها. 

غفا اقترضنا بالنسية لقراءة وحدة مشل : (أمرأة) مصفوفة مات مثل : [شيء)ء [محسوس]ء 
احياء لإنمان)ء اأتثىا (راشداء فان ذلك يمني أن هذا الام مصنف في حقول منظمة الأب 
المحسوسة والحية والإنسانية والمۇتلة والراشدة. 

وينتج عن هذا أن السقل الدلالي عبارة عن مجموعة من الساخل المعجمية التي تشنرك 
قراءاتها في بعض السمات الرئيية التي تمل سا يميه كاتز (1972) «البنية القاعدي 24 
المامة المحددة للحقل» ويبقى أن كل مدخل عمجي يرتبط بحل فرعي داخل هنا الحقل 
الدلالي العام 

فأفمال مثل (باج) و (اشترئ) و )تاجى) و (بادل) و (أعطى) و (أخفا و (اقترض) و (ورث) 
و (اكترئ)... الخ» ترتبط بحقصل دلالي عام يتعلق بعمليات اتال الملكية. وإفا اقترضنا 
قرانتين ممجميتين لكل من (باع) و (اشترى) في مثل : 

(6) باع زید کتابا لمرو بدرهمین 

(7) اشتری عمرو کتابا من زید بدرهمین 


اشر کت1921 ی : 17 
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أمكننا أن نمتبر أنهما يحددان حقلا فرعياً داخل الحتل الدلالي العام لممليات تقال 
الملكية. لكن قرامتي (باع) و (اشترى) تشتركان مع قراعات أفعال أخرى مثل (تاجر) و (أعطى) 
و (اقترض) و (أخذ) و (اكترئ)... الخ» في نفس البنية القاعدية العامة الت a‏ 
انتقال الملكية من حقول أخرى. ومن ثمة إن هذه الأفعال الأخرىء التي يدل كل واحد منها 
على حقل فرعي داخل الحقل العامء يمكن أن تحدد عن طريق قراءات معجمية تختلف عن 
قراءتي (باع) و (اشترى) إلى حد» ولكن بكيفية تبقى ممها البنية القاعدية لهه القرامات 
سليمة. 

مثال فلك أن تعديل قراءتي (باع) و (اشترئ) بأن يحتف منهما الملحق الدائيء أي 
«بدرهمین» في (6) و (7) ينتج قراءتين معجميتين تخصصان عمليتين يتم بموجبهما انتقال 
الملكية من شخص إلى آخر دون أي شيء مقابل هنا الاتنقاله أي أا تحصل على قراءتي 
(أعطى) غي مقابل (باع) و (أخذ) قي مقابل (اشترئ)ء في مثل : 

(8) أعطی زد تابا لمرو 

(9) أخذ عمرو كتايا من زيد 

ومن أمثلة التعديل الذي يمس سما إذ عوضنا السمة [مال] قي 
المغعول في قراءة (اقترض) المستممل فيي [410 بالمة امحل للسكناء فإثنا نحصل على قراءة 
معجمية قعل عثل (اكترى)» كا هو مستعمل في (11) 

(10) اقترض زید درهما من عمرو 

() اکتری زید مزلا من عبرو 

فيتضح من هه الأمثلة أن التعديلات المذكورة لا تسس البنية القاعدية للقرامات 
المجمية الخاضمة للنعديل #51 وان كل حقل دلالي يقوم على بنية قاعدية عامة تشترك فيها 
قراءات الوحدات التي ينتظمها هذا الحقل. 

وبالإضافة إلى أن تصورتا للقراءات الممجمية والعلاقات القائمة بينهاء يمح باستخلاص 
مفهوم الحقول الدلالية بشكل طبيحي داخل التصور النظري العام تَذكر أيضا بأن الصياخة التي 
حددتاها للمبادك الملاقية الدلالية تفترض قبام المسجم على تصنيف المغردات إلى طبقات 
معجمية تلتظمها حقول دلالية 261 
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22 - القواعد الملاقية 


أن المعجم شبكة من الحقول الدلالية. 
بقراءات إضافية بالنسبة لمجموع طبقات المداخل الممجميةء ومن ثمة 
يص هذه القراءات باعتبارها 
اي ؛ وماء - محتوی مثلا ينطق (اختيار يا) على آي مدخل ميجمي في 
حل الأوعيةء فيتنيا بقراءة تخمص «المحتوي» (أو بنطبق في الاتجاء المعاكس). رمن لمة 
قان مدخلا معجميا واحداً يعبر عن قراءة «الوعامه بالنسبة لوحدات مثل : (كأس)» (زجاجة)... 
ا «المحتوى» على أساس المبعد المذكور. وإذا كانت القراءة المشتقة 

ن دخلا منفصلا في المعجم وترتبسط بالقراءة الأولى عن طريق قاعدة 
وبذلك فالممج لا يتضمن كل طبقات القراءات» مادام بعضها يمكن التلبؤ به عن 
ريق المباعد. 0 . 

وما يهمنا هنا بالدرجة الأرلى أن المباعد ترتبط بالمعجم بكيفية غير مباشرة» مادامث 
تقدم لائحة من المبادئ يمكن أن تعتمدها القواعد العلاقية لإقامة ترابطات بين المداخل. 

فبالإضافة إلى الملاقات الدلالية المعجمية الي يمكن رصدها على أساس الحقول 
الدلالية اللمداخل.27) هناك علاقات دلالية مطرد المتكامون بين سداخل غير متصلة 
ببعضها دال شبكة الحقول الدلالية في المعجم. ومثل هذه الملاقمات يتم رصدها عن طريق 
القواعد الملاقية المسندة إلى مداخل معجمية لريطها مداخل أخرى. 

والصورة المامة للقاعدة العلاقيةء كما أشرنا سابقاء هي : 


قاعدة علاقية : 
متعالتقی ب س عن طریق ص 


آي أن القاعدة الملاقية تسند إلى مداخل ممجمي لربطه بسدخل آخر س» وتثير ص إلى 
الميداً الذي يقيم العلاقة والذي يعتبر جزم من النظرية الدلالية. 


> 


يماي اليمج نين قبع لحقول الدلالية. 
الانسقال مش - اختالاء وارادف إأسد - ليت 
التمارض المتدرج (کثیر ۔ قلیلاء واتقایل ازو 
م سی د 56ا 158 


توعد عاي لإقسة 


سین آزواج قربط پنیا عخاقات 
عد وتتكمل أو ترص "الي ماكر - مزنت. وتض د 
۰ چاه ودم اتلاق اسدابي ۔ أعضیه لر ایز ا8" 
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وتوضح هذه الصورة كيف أن القواعد العلاقية يمكنها أن ترصد الترابط بين التعند 
الدلالي الممجمي والتعدد الدلالي المشتق» مادامت هذه القواعد تورد تفس المباعد السؤولة 
عن التعدد الدلائي المشتق لإقامة علاقات التدد الدلالي الممجمي بين المداخل المعجمية. 

ومن الأمثلة التي توضح رصد القواعد الملاقية للترابط بين قرا 
- فتقدم بذلك أساسا إإيجاد تعريف للنمدد الدلالي وتمييزه من المشترك اللفظي ب نأخةذ 
قرامات أقعال مشل : (عالج)ء (هضم)ء (نسج) كما نجدها في 

(12 أ عالج زيد البح 

( ب) عالج زيد الفكرة الخاطة 

(13 أ هضم عمرو الأكلة 

( ب) هقم عمرو النظرية الجديدة 

14 أ ج محمد الوب 

١‏ ب) سج محمد الاتفاق 


وحدة معجمية ممينة 


فالقراءات الأولى (أ) ليذه الأسالء تخصصها باعتيارها أفعالاً محسوسة تنطبق على 


كيانات محوبة. لكنها توع في القراءات (ب) للدلالة على أفعال مجردة تنطبتق على 
23 


کیانات مجرد 
ويناء على ما سيق فإن المداخبل الممجمية لهذه الأفمال المجردة ستتضن قواعد علاقية 
تربطها بقراءتها المحوسة عن طريتق المبعد الوارد وعو هنا المبحد الاستعاري 1. 
فمدخل عالجر يتضمن القاعدة العلاقية الال 


قاعدة علاقية a.‏ 
منعالق ب عالجو عن طريق المد 
الاستماري 1 والتحويال الدلالي 1 
الذي يحذف المة [محوس] 
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ومدخل عضمج يتضمن قاعدة علاقية مماثلة : 


قاعدة علا 


متعالق ب هضم عن طريق الميمد 
الاستعاري 1 والتحويل الدلالي 1 
الذي يحثف السمة اموس 


وكذلك الأمر بالنبة لمدخل سجر 
قاعدة علاقية 
هتمالق ب نج عن طريق السعد 


الاستماري 1 والتحويل الدلالي ١‏ 
الذي يحذف المة امحوس] 


فالقواعد الملاقية تخصص القراءات المجردة لمشل هذه الأقعال باعتبارها قراءات حشوية. 
ما داعت هئه القراءات يمكن التنبؤ بها استنادا إلى القراءات المحسوسة والميعد الاستماري 1. 
وهنا يعني أن القراءة المجردة يمكئ اشتقاقها عن طريق المبمد الامتماري 1 انطلاقا من 
المجردة فن القاعدة العلاقية تكون قد جلت 
,2% 


تھا وکا لا نحتاج إلى اشتقاق قراءة من جدید كلما وردت. 
ومن الأمثلة الي توضح أثر القواعد العلاقية في حالة القراءات المممجمة مشال عض 

قرامات (المين). إذ ترصد هذه القواعد العلاقة بين القراءة المصدر والقراءة المثتقة الممعجية 
فقراءة (العين) بمعنى «الجاسوس» قراءة مممجمة وتشكل مفردة تامة من مقردات السسجم 

العربي.*) ولكن مدخلها النعجمي سيتضن قاعدة علاقية تعكس تاريخ 


له هي ار رع اعود املاقية شلاات سس قران الودان المسممية يطرج مشكل الح يي 
مي حي هي كناك واققر دا تي تیر مشتقه پالنعنی ااي یق تمر چرم و هدو ب 
DES‏ 


ت متیر هي مرعله مین 
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(المين) «الباصرقه وذلك كالتالي : 
قاعدة علاقية : 


متعالقة ب غين" «الباصرة» عن طريق 
المبعد الكنائي ؛ جزء - كل 


ومن ثمة يمكن للمدخل المعجمي لقراءة وحدة مميئة أن يحيل على مصدر هته القراءة 
وعلى القاعدة (أى القواعد) التي تدخلت في اشتقاقها من هذا المصدر. وهنا النوع من 
المعلومات يشكل بالضبط جزءاً مما تقدمه القواعد العلاقية. 


إن القاعدة الملاقية المسندة إلى مدخل ممجني معين» تعين إذن مدخلا معجماً أخر 
متعالقا بالأول بكيفية مطردة. كما تعين العبدا الملاقي الذي يقوم عليه الترابط المذ كور 
وبدلك فالقواعد العلاقية تحيل على نفس المجموعة من المبادك العلاقية الني تننباً بالقول 
والتوسعات الدلاليةء فتقدم نتيجة ذلك الترابط المطلوب بين الاد المنتجة الخارجة عن 
العج والترايطات المممجية. 


فالمبدا المتدخل في إبداع الاستعارة مشلا يتم إيراده باعتباره جز من المدخل 
إذا أخذنا مثلا كلمة مثل (نخلة) پمكننا أن تفترض غي قراءتها 
انبات) و [طويل). لكن (نخلة) ترد أيضا في سياقات مجازية 


(15) ريد نخلة 


للدلالة على طول قامة زيد. ويتم الترابيل المطاوب بين الأويلين عن طريق الميعد 
الاستعاري 2 والتحويل الدلالي 2 الذي يحنف كل الات التي تتضتها القراءة الممجمية 
ل (نخلة)ء باستشاء المة [طويل! التي تميز النخلة في البنية التصورية من طبقات أخرى من 
النبات نسند إليها خصائص مخالفة 


وتؤدي مفبرلية هذه الصورة إلى معجمة قراءة (تخلة) التي تيل على شخص طويل 
القامة. وتكون وسيلة رصد هذا التعالق داخل الممجم بين القراءتين» قاعدة علاقية تسند إلى 
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المدخل المعجمي .ل (نخلة) «شخص طويلء تصاخ كالتالي : 


قاعدة علاقية : 


القة ب نخلة «نبات طويل» عن 
طريق المبعد الاستعاري والتحويل 
الدلالي 2 الذي يحذف كل المات 
هن نخلة باستثناء المة [طويلا 


وهكذا كلما كنا بصدد حالات قراءات مجازية مبمجمةء فان القاعدة العلاقية تربط بين 
هذه القراءات والقراءات البصدر التي | منها. وبما أن هذه القاعدة العلاقية تحدد علاقة 
دلالية بين قراءتين مرتبطتين بصورة صواتية واحدةء فإتنا نكون بصدد حالة للتعده الدلالي. 
فكلما كان المدخلان المعجميان المرتبطان بصورة صواتية وزحدة متعالقين عن طريق قاعدة 
علاقية» أمكن أن تعتبرهما قراءتين لوحدة معجمية متمددة الدلالة(31) 

إن القواعد العلاقية لا ترد غقط الملاقات بين قراءات الوحدات الممجمية المتعندة 
الدلالة؛ ولكنها ترمد أيضا الملاقات بين عناص أزواج أخرى من المداخل سواه كانت هله 
المناصر متعالقة صرفيا أم لا. وذلك عندما تتضن هذه العناصر معلومات دلالية مشتركة تعتير 
معلومات حشوية. ومن ثمة فإن اتقواعد العلاقية تعمل عمل قواعد الحشو. 

فكيفما كان التخصيص الدلالي للفعل (كتب) مثلاء إن الاسم (كاتب) يتضبن تفس 
المعلومات باعتبارها جز من قراءتهء إذ (الكانب) «من يكتب بعكم المهنةه. وعلن هذا 
الأناس تسند قاعدة علاقية إلى مدخل (كاتب) تكون كالتالي : 


قاعدة علاقية 
عالق ب كتبی عن طريق المبعد 
الكنائي : فمل . منغذ 


وائظی : وریت (1481) می می ۲ 1۵3 ۔ 1۵6 


المعجم والفواعد الملاقية 179 


وبذلك فإن القاعدة العلاقية تخصص + 
على علاقته المطردة بالفعل (كتب). 

كما أن القواعد الملاقية تخصص العلاقات الدلالية بين وحدات غير متعالقة صرفيا. 
فالقراءة المعجمية ل (مؤلف) مثلاً تتضن قراءة (كتاب)» ما دام (المؤلف) يمني أساسا ءالشخص 
الذي يؤلف الكشب». ومن ثمة أيضا تند قاعدة علاقية إلى قراءة (المؤلف) تخصص علاقته 
(الكتاب) عن طريق المبعد الكتائي الواره : 


من قراءة (کاتب) باعتباره حشوياء اعتماداً 


قاعدة علا 


متعالق ب كناب عن طريق المبعد 
الكنالي : منتج - منتوج 
والملاقة الدلالية التي تربط هنا بين (المؤلف) و (الكتاب) هي نفس العلاقة التي ربط 
مثلا بين (الناج) و (الشسيج) : 
قاعبة علاقية 
متعالق ب نسيج عن طريق المبعد 
الكنائي : منج - منتوج 
فالزوج الأول (مؤلف . كتاب) يقيم علاقة دلالية صرفةء ينما يقيم الزوج الثاني (نساج 


- نسيج) بالإضافة إلى العلاقة الدلالية علاقة صرفية. 
وكذلك الأمر يالنسبة لأزواج مثل : 


قت - مفتاح 


س 
ناف 
سیر سار 
کتب 
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إذ جد آن تفس الملا الدلالبة الرابطة بين الفعل والأماة (تبعا للمبعد الكنائي : قصل - 
تريط بين عنصري كل زوج. ففي الأمثلة اكلاثة الأولى تبر القاعدة الملا 
دلالية مین وحدتین متمالقتین سرغیا. مل 


ة عن علاقة 


قاعدة علاقية : 


قاعدة علاقية : 


متعالق ب کتبنی عن طريق المبعد 
الكتائي + قعل أداة 5 
وفي كل حالة من الحالات المذكورة تخصص القاعدة الملاقية المات الدلالية المشتركة 
مين المنصرين باعتبارها سعات حشوية. 
والخلاصة أن القواعد املاق 
- تقيم ترابطات بين القراءات المجازية السعجمة. والقراءات المصدر. فتسمح بذلك 
ياقامة ترايط بين قراءات كل وحدة محجمية متصدة الدلالة. 
كما تخمص المعلومات الحشوية في الترايطات القائمة سواء بين السداخل النعجبية 
المتعالقة صرفياًء أو بين المداخل الممجمية غير المتعالقة صرفياً. 
وبذالك نسكننا القواعد العلافية والمباعد من إيجاد وسيلة للبحث عن إقامة ترابط طبيمي 
بين الصليات الإبداعية لتوسيع الملى ونقله من جهةء والملاقات السسجمية القارة من جهة 
آخری.02 


وقطم د ن م س ا هدا 
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لقد رأينا إنن كيف أن إدخال القواعد العلاقية في المج يمكن من إيجاد أساس 
دلالي لتحديد التمدد الدلالي المعجي. فإفا كانت التواعد العلاقية تقيم ترايطاً بين كل 
السداخل الممجمية ذات القراءات المتمالقة دلالياًء فإننا نفترض في زوج من المداخل سند 
إلى وحدة ععجمية متعددة الدلالة أن يكون عنصراه مترابطين عن طريتق قاعدة علاقيةء وآن 
تكون لهما تفس الصورة الصواتية. ومن ثمة تمرف الوحدة الممجمية المتمدة الالالة باعتيارها 
مجموعة من المداخل الممجمية المتطابقة صواتياء والمتمالقة عن طريق قواعد علاقية. 


فائتمدد الدلالي والمشترك اللفظي يرتيطان مما بالتطابق الصواتي للمداخل العجبية 
الواردةء ولكن التعدد الدلالي وحده يفترض في المداخل أن تكون متمالقة عن طريق قواعد 
علاقية. ويمكننا بناء على ذلك أن تعرف المشترك اللفظي باعتباره علاقة تربط بين مداخل 


معجمية منفصلة دال قول دلالية في مسجم قائم على الحقول الدلالية. وبذلك فيان 
المعجم لا يتضن مداخل متفرعة ۴5ات تاها من صتف مداخل كار وبوسطل (1964) 
ثلا 

ففي المثال السابق المتعاق بوحدة متعددة الدلالة كزالمين» هفاك قراعحان متم القتان 
كما بينا ذلك أعلام فتظهر قراءة المين «الباصرة» في مدخل معجمي مصنف ضمن حقل 
الحواس» بينما تظهر قراءة «الجاسوس» المشتقة في مدخل مصنف ضن حقدل الأشخاص. 
وبذلك نكون بصدد حقلين متمايزين. لكن قاعدة علاقية تقيم ترايطا بين المدخلين. ومن شة 
فبالنظر إلى تطايقهما ي التمثيل الصواتيء يعتبران قراءتين لوحدة ممجمية متعددة الدلالة. 
وتمتلك (المين) قراءات أخرى من بينه ا قراءة «الثيء النفيس».3* قتظهو هذه القراءة في 
مدخل ممجمي مصنف ضن حقل الأشياء. وهي قراءة مرتبطة دلاليا بقراءة المين «الباصرةه أو 
آتها «مشبهة بالعين (الناظرة] لثرفهاء.9) فنفترض أن هذا الترابل الدلائي قائم على المبعد 


بطر : البيم الوسيط + 2/2 
4 اظر : المزعي للميوطي : 3751 انط الفسل الأول من هنا ليحك 
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الاسشماري 2؛ فتسند إلى مدخل هذه القراءة الثالثة للمين قاعدة علاقية مشل د 


قاعبة علاقية : 
متعالقة ب عين «الياصرت عن طريق 
الميعد الاستعاري 2 والتحويل 
الدلالي 2 الذي يحنف كل السمات 
باستلناء الىمة [آثيء فيس 


وبذلك نكون بصدد ثلاثة مداخل ممجمية تنتمي إلى حقول دلالية متمايزة لكن هذه 
المداخل مترابطة عن طريتق قواعد علاقية.7) وبا أنها بالإقافة إلى ذلك متطابقة على 
مستوى التمثيل الصوانيء فإنها مرتبطة بوحدة معجمية متمددة الدلالة. خالقواعد العلاقية» 
ياحالتها على المباعد» تمكن من تحديد الملاقات الدلالية داخل الممجم وتحديد القراءات 
المتعددة للوحدات التي ولا هذه القواعد لصفت غي الممجم في مداخل منغصلة لا رابط بينها 
أو في مداخل مركبة تضم كل القرامات. ومن هذه الوجهة فالقواعد العلاقية تقدم تبسيطا 
ملحوظا لعج 

3.2 - في الترابط بين الممعجم والمشتق 

لقد اتتهينا في فقرة سابغة 2.1 - ) إلى آن هناك صلة وثيقة بين التعدد الدلالي المشتق 
المتعاق بتوسع المعنى وتقله (تنيجة الانطباق المنتج للمباعد)» والتمدد الدلالي المعجمي 
المتعلق بالترابطات الدلالية المسعجمة أصلاء وإلى أن هنه الصلة الوثيقة تدعو إلى معالجة 
موحدة للتعددين الدلاليين داخل النظرية الدلالية. ويتم التوصل إلى هذه المعالجة الموحدة 
في الإطار الذي تتبناء» عن طريق المباعد والقواعد الملاقية. ونبدي في هذه الفقرة ملاحظات 
إضافية تعزز هنا الاتجاء نحو معالجة موحدة للاستممالات المجازية وللعلاقات الدلالية القائىة 
بين المداخل المعجمية. 
سمجمبة في سقو معتلفة: آي في مورة ماعل متشا 


تمي لی قول لالب عير ستکاخعة وانظر توو ی 190۲ 


الدلاي في المقاربة الحقولة. 
متعالعة ن طریت قواعد نعالق بین وم 
1 
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إن تاريخ التغير الدلالي المسجل في المعاجم هو في جزء كبير منه تا اع 
المجازي انطلاقا من قرامات دلالية أصبحت مممجمة. وات اع القراءات «الإنائية» بالية 
لوحدات ثل ؛ فم (الزجاجةء) ورجل (الطاولة»)... الخ يوضج مثل هذه المعليات التي 
يجب أن تعالج بنفس الكيفية التي تعالج بها الملاقات المممجمةء إذ يتطلب مقياس البساطة 
الإحالة على ميا واحد يرصد الاتساع الأصلي ويصف العلاقة القارة عندما تصبح القراءة 


وفي ارتباط مع ما سبق فإن الميادئ الماملة في العلاقات المعجمية تميل إلى السمل 
بالاطباق المنتج خارج الممجم. فانطلاها من الترابط المعجمي بين رجل «الإنسان» ورجل 
«الأثات» مثلاء أو بين رأس «الإنسان» ورأس «الجبل.... الخ» يكن للمتكلمين أن يؤولوا فم 
«الزجاجة» باعتباره مشتقا من قم «الإنان». أو أن يوسموا تمفصل «أعضاء الإنسان» إلى تمغصل 
«لغوي»... الخ وبدلك يكون المعجم من عذه الوجهة بمثابة سجل أو خزان للعلاقات الدلالية 
التي تعتبر قابلة بدورها للاطباق المنتج. ومن ثمة فاعتيارات البساطة تبلي استخدام تقس 
المجموعة من المباعد في رص العلاقات الممجمية وفي رصمد الإبداع المجازي. 

وهناك ملاحظة أخرى يتند إليها في إثبات التطايق مين العلاقات الممعجمة والعلاقات 
المولدة المنتقةء تقوم على اليود الاثتقائية.. 

فإحدى عمليات التوسع الاستماري تقتضي حف سمة من السمات الائتقائية كما هو الحال 
في انطباق الميعد الاستماري 1. فتكون القراءات المعجمية المتعالقة بنقس الكيفية مبرزة 
لنقس الاختلافات الانتقائية. فالفمل (ساخ) مثلا يملك قراءة أولى تخصص فمل «استيطان س 
عن طريق الم في مئل 

(16) ساغ زيد الطعام 

بممنى «ابتلمه واستمرأه واستطابه».7) فينتقي هنا الفعل بذلك مفعولات تتضن نمة 
مثل إغناء محويس). لكن له قراءة أخرى ممعجسة كذلك تخمص فمل «استبطان ذهنيه. 
ينتقي منعولات تتضين المة أغناء مجرد) ومن ثمة تجو 

(17) ساغ زيد الفكرة 


اظ د ٹور باك 11981 سی ۲ 18 
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وبناء على هذا النموذج فإاتنا نومع استماريا القراءة المحسوسة لفل مشل (هض)ء 
قحصل على مثل : 

(18) هضم زيد الفكرة 

فنشتتق القراءة المجردة ل (هضم) عن طريق تفس المد الاستماري يحتف النمة 
[محوس]. ويبدو أن الأمر كذلك بالتسبة لجملة من الأفمال الأخرى التي تشي إلى نفس 
الطبقة الممجمية. فقول اليوم مثلا 

(19) التهم عمرو الرواية 

(20) ابتلع زيد الفكرة 

قيماً لإسناد خصائص الغذاء المحويس إلى الغناء الذهتي المجرد. وتدعو مثل هذه 
الظواهر إلى توسيع البحث في فرضيات تهم التحويلات الدلالية الممكنة أو التظرة الوقوع. 
فالأمطلة التي رأينا تكثف عن اطرادات نسقية تعبر عن أنتا إا كنا بصدد مجموعة من 
الوحدات يتتظطمها حقل دلالي معين» فاستعملت وحدة منها أو آکثر في حقل دلالي آخر. قان 
الوحدات الأخرى تكون بدورها قابلة للتوسع والاستعمال في هذا الحقل الآخر 391ا 

وما يهمنا هتا أن التفبير في الخصائص الانتقائية في (18) بالنسبة ل (هضم موافق 
للتغبير الحاصل بين قراءتبي (ساع). وعذا يعني من جملة ما يعتيه» أن معالجة التعدد الدلالي 
المسجمي (قي مثل قراءتي (ساغ) وقراءات (عين)... الخ)» والتمدد الدلالي المشتق باعتبارهنا 
ظاهرتين منفصلتين تماما لا يمح يايجاد وسيلة طبيمية لرصد التعميم المتعلق بكون التقير 
الدلالي هنا يؤثر في القيود الانتقائية بنفس الكيفية في الحالتين معاء ولا يمح برصد عام 
لما أئبتناء سابقاً بخموص كون النقول والتوسعات الدلالية المنتجة تيل إلى أن تعكى . أو 
تتخذ تموذجا . الملاقات التي تمر عنها القراءات المممجمة. 
إن الحالات المتوازية في التغييرات المتعلقة بالخصائص الانتقائية, يجب إذن ألا تعالج 
بكيفية منفصلة دال النظرية الدلالية. فالترايطات الملاعظة بين التمده الدلالي الممجبي 
والتمدد الدلالي المشتق تملي ممالجة موحدة لهما. وذلك غي إطار محاولة بناء تظرية دلالية 
تمل للبنيات الدلالبة للغةء وتستند إلى الواقعية النفسيةء وتراعي اعتبارات الباطة في رصد 
الطواهر الدلالية. فالتمدد الدلالي المعجمي والتعدد الدلالي المشتق يجب أن يتم رصدهما عن 


وار ٠‏ رور فرضية ملل هدد لدي أهرير 1478ء الشسبة لايو السو فاق عم ای ی 
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طريق تقس المجموعة من المبادئ.*١|‏ ويتم ذلك هنا بالاعتماد على مجموعة المياعد التي 
ترص على السواء التأويلات المشتقةء والنعالقات الممعجمة عن طريق القواعد العلا 

ونتهي هنا الفصل یبعض ما پسکن استخلاصه مسا سبق من ملاحظات تهم مهوم 
.exealaation) amu‏ 

وأو مأ يمكن استخلاصه انطلاقاً من تصورنا للتوليد الدلالي وللمبادئ المتحكمة قي 
الياته أن مفهوم السجمة لن يكون ذا دلالة إلا إنا حدد في علاقته بالممجم التهني 
(صدنها امص#د) التي يستيطنه المتكلم - الامم؛ وباتسوذج الممجمي الذي يبيه اللاني 
لوصف هذا الجزه من القدرة اللغوية. 

ذلك أن مفهوم الممجسة ملتبس قصداً بين هذين الاعتبارين. وهو في ذلك يعكس 
الالتباس المقصود لمقهومي «المعج و «النحوء في الأنموذج التوليدي 

قعوض تأسيس هذا المفهوم على اعتبارات ترنبط بالدرجة الأولى. «باتشاره المولدات» 
و «شيوعهاء و «توانرها في استعمالات المتكلمين».٠‏ تتحدد المعجمة عموما بالنظر إلى 
التموذج المعجمي على أساس ورود وحدة ممجمية معينة في صورة معلومات صواتية ودلالية 
وتركيبية» ضمن شبكة المداخل التي يفترض اللساني أنها تتضن الوحدات المعجمية للقة 
معينة. فالمعجمة على هنا المستوى» «عمليقه إيجاد كلمات» بالسبة لمجموعات خاصة من 
المات الدلالية [أو هيا تعليب» محتوى دلالي معين» بكيفية تمكن من استعماله تركيييا 
باعثباره وحدة تامة.. وتعني الممجسة بالئظر إلى الممجم الذهني تخزين المتكلم ليذه 
الوحدة 

واعتماداً على افتراض القواعد الملاقية يمكنتا أن نصف عبلية المعجمة في علاقتها 
بالمعجم الذهني لدى المتكلم» باعتبار هذا الآخير يفهم المماني المتقولة أو الموسعة [المولدة) 
للوحدات المتضنة في معجمه الذهني» عن طريق مبادئ عامة تفترض أن من بينها الباعد 
التي تورده القواعد العلاقية للربط بين المداخل الممجمية. فممجمة معنى جديد بالتسية 
لصورة صواتية موجودة مسبقاء يستلزم تخزين هذا المعنى بأعتباره مدخلا منفصلا يصنف في 
حقل دلالي واردء ووضع قاعدة علاقية تربطه بالمعنى المركزي عن طريق الميعد الذي 


ت ابطر : فصي فلك فى انين يي 
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يقتضيه اشتقاق المعنى الجديد. فإذا كان المتكلم في اكتسابه لمعلومة جديدة يتعرف علاقة 
بین مدخلین» فإنه يمینهما بواسطة قاعدة تقیم ترابطا ببنهما(2٩)‏ 

ويعكس هذا الترابط الذي تقيمه القواعد العلاقية في هذه الحالات الصلة بين المعائي 
المخزنة في الذاكرة السمجمية والمماني المولدة المشتفة انطلاقا منها بواسطة تقل أو توسيع 
أو مشابهة. في حالة التوسمات الاستعارية مثلاء(7“) يتلزم الحكم 

أن تعني مشيلا جديدآًء تعرف المشابهة القالسة يين هذا 
يعني أن «المعلومات الجديدة قخزن بناء على 
علاقتها بالمعلومات القديمة.. ويمكتنا أخيراً أن نعم ما يقوله ميلر (979) بشأن 
الاستمارة:) على التوليد الدلالي عموماء فنعتبر بعدهء أثه إذا كان نظام التاكرة فيما بخص 
معاني الكلسات» قد أصبح يشكل بؤرة لكثير من الدراسات والأبحاث النفبيةء قن أحد 
الجوانب المثيرة في التوليد الدلالي ‏ بالشبة اللباحث في علم التضس المعرفي - أنه يمكن أن 
يداه قي فيم أحسن للذاكرة الممجية. 


اتر ورياك ا1198 هى عي 169 - 150 الي يلاعا أل نرنة ممجة نى ساقي سمي لوسدة مميقة تون انكل 
السايع. واسيولة نى ت يا هيه "مسلية ترتيطان أمعا بوامل محتافة من فمنيا درجة وروه الوسبة بالمعتي المقصوه في 
تجرتة المتكلر. امار ودرجة علاقة هذه نمي بالسدني الميميية للومرة الكورة وملاحية الرس اتل اة لشم 


ا ار 
طز مید 19۳ می د تود 
3 لطر : مورو 119851 تما8 م : هيا 
6 ظر د می 1197 صي د کد 


خاتمة 


لقد انصب اهتمامنا على رصد بمض القضايا الأساسية النظرية وا 
اتوليد الدلاليء وذلك انطلاقاً من أن أية نظرية دلالية كافية يجب ا تفدم افتراضات تجیب 
عن الأسئلة التي تطرحيا على اللاني ظواهر التوليد باعتباره «حركة تجديد دائمة تنبذ اللفظ 
المعهود والمعنى المتداول لتبدع اللفظ الجديد أو تولد ماني اللفظ المعهود. 


:ائمة تميد النظر في الحقول الدلالية وتكوينها وتقطيعهاء وفي ذات الآن تخمص المفردة 
التي تعددت معائيهاء وتوسع الممنى الواحد إلى المعنى المتعدد...,0) 

وقد رأينا أن اللغويين الفدماء (انظر الفصل الأولى) تعاملوا مع جاتب من هذه الظواهر 
من خلال إثباتهم لمجموعة من العلاقات المجازية خاصة, فصل فيها «البيانيون» بالدرجة 
الأولى. لكن إثباتاتهم بقيت في حدود الملاحظة والتقريب» ولم تكن لتصاغ في صورة 
فرضيات يمكن استنباطها من نظرية دلالية واضحة. ققد اعتبروا مثلا أن الشابهة» في حالة 
الاستعارةء قائمة بين عنصري التشببه ولكنيم لم يقدموا آية وسيللة واضحة تىكن من سعرفة 
ما تقوم عليه المشابهة. فرغم قولهم إن في مثل : «زيد أسده استعارة لأن (زيد) و (أسد) 
يتصفان بءالشجاعة» مما مما سمح باستعارة (أد) لإزيد) بجامع «الشجاعة» قإتا لا نعرف بأية 
وسيلة ننتقي سمة (الشجاعة! باعتبارها الصفة التي يتشابه فيها (زيد) و (أسدا. وهذا يذكرنا 
بالمقارنة التي بقيمها تشوصكي في عدد من كتاباته بين الأنحاء التقليدية عموما والأنحاء 
التوليدية. فيعتبر أن الأنحاء التقليدية المتمة بعدم الوضوح طموحة في أهداغها أكثر من 


١‏ اتظر : الفلبي الفمري ا1985 ج ١‏ 2 ص ٠‏ ووه 
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الأنحاء العوليدية. ولكن الأهم آن تتذكر أن أبه نحو تقليدي وأتمه إنما يعثمد بكيفية 
جوهرية على حدس متعم ل اللقة وذكائه, فينتظر من هذا الستعمل أن يتخلص 
الاستنتاجات السليمة انطلاقا من عدد من الأمثلة والإيحاءات التي يقدمها التحو. وهو بذك 
إنما يطمس طبيعة القدرة اللغوية لدى الستعمل عوض الكثف عنهاء 

وهذا بالإضافة إلى ما لا عظناء بصدد القدماء في نميلهم إلى تصور محافظ للإبداع في 
اللغة والتوسع في معانيها متشبنين بالمنفول من التراكيب المجازية والتوسمات الدلالية كما 
أوضحنا ذلك لدى البيائيين وتقاد الأب خاصة الذين فرضوا قيوداً في تماملهم مع الإنجازات 
اللغوية لدى الشعراء والكتاب. ويصح هذا الأمر كلك بالنسبة الغويين وأصحاب المعاجم. 
ويعبر عن «فقدان الاتصال بين واصف اللضة (أي المعجمي أو اللغوي) ومتكلمها. «لقد رفض 
المتأخرون من القدماء [.] أن يآخنوا اللغة من أفواه معامر بهم من المولدين والمحدثين» 
وأنكروا وجود «متكلم» لهذه اللغة. وبذلك يكونون مخالفين لمتقدميهم في تحديد المصدر 
الأول للغةء قهم حولوا المصدر من شيء حي وفني» وهو المتكلم. إلى شي» سكوني ومحدرد 
وهو المثن. ثم إنهم لم يتظروا في حال اللغة المتعملة عند مماصريهم بدعوى أتها لا يمكن 
آن تكون حجة. وعنان الخطآن غي التصور متلازمان» ولا يمكن أن تقوم دراسة جدية للفة 
المريية إلا بتجاوزسىاد ل ٠‏ 

وما قيل بصدد القدماء يصح في معظمه يصند المحدثين من المرب الذين غلب على 
تماملهم مع شواهر التوليد الدلالي الطاب النمياري وعدم الاستمادة السقية من الملاقات 
المجازية التي أثيتها القدماء. 

إن النظرية الدلالية مام ظواهر التوليد الدلالي. 

1 إما الإعلان عن عدم إمكان الحل مبدشياا 

2 - أو محاولة إيجاد مياد عامة لها دور في ضبط هذه الظواهر. 

ولقد حاولنا تبني الاختيار الثاني فكان ذلك انطلاقا من الاستدلال على ضر 
النظرية الدلالية بمجموعة من المبادئ الملاقية الدلالية الاستمارية والكنائية» قي إطار تصور 
يعالق بين البنيات الدلالية والبنيات التصوريةء ويؤكد عل الجا ليس قبي اللفة فحسب 
وإتما في الفكر والنشاط العملي للإسان. كا يؤكد بخلاف التصورات التقليدية والشائعة 


نها پازا اختیارین : 


ظر : لینین (۲1۹۳8 
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إبداعية المجاز التي لا ترتبط بتفير معاني الكلمات قحب وإنما ترتبط كذالك بتغير 
اعتقاداتنا وإحساساتنا اتجاء الأشياء التي تحيل عليها الكلمات .5 

وقد مكتنا إغناء النظرية بالمباعد من رصد ج انب مهم من التراكيب الدلالية المولنة 
بصورة واضحة؛ ومن تغيبر تحديد الشذوة الدلالي (كما صي في عدد من التساذج من ينها 
تموذج كاتز (1972) الذي أصبح يحده بناء على عمل قواعد الاسقاط والمباعد. وذلك اجام 
مع الميل النفي لدى المتكلمين إلى محاولة تأويل التراكيب الدلالية بكيفية ملالىة مهيا 
بدت هذه التراكيب شاذة للوهلة الأولى. 

كما مكنا هنا الإغتاء بالإضافة إلى افتراض قواعد علاقية في المعجم. من رصد التعالق 
بين المماني السياقية للوحدات ومعانبها المممجمة على طريق إقامة ترابط طبيمي بين 
التوسعات الدلالية ات السسمجمة. فمادام التأويل المجازي لكلمة معينة يبكنه أن يعت 
قوسعا دلاليا للمعنى النووي للكلمةء فيكون هن المهم أن نبحث عن التواققات بين 
الاطرادات المعجمية والتأريلات المجازية. وإئا كان المجاز غالبا ما يقتضي إبراز المعتى 
الموسع على حسمب المعنى الئووي لكلمة معينة فإن اللساني يجب أن بيثم بالكيفية التي 
تحصل بها مثل هذه المماتي الموسعة.(6 

ومن النتائج التي مكتنا إغتاء النظرية الدلالية بالساعد والقواعد العلافية من الاستدلال 
عليها إمكانية معالجة «اللغة المجازيةه بنفس الأدوات التي تعالج بها «اللغة غير المجازية. 
نفترض أن آية نظربة اللسجازء ومن ثمة للتوليد الدلاليء باعتبارها جزءاً من نظرية لغوية 
عامةء يجب أن تفترض أن المتكلم حين يستخدم المجازء يوظف تفس «الأدوات» اللغوية التي 
يوظفها في الاستعمالات اللغوية غير المجازية 1 

ومن لسة فان أية نظرية نفية للمجازء يجب أن تحاول من جهة رصد فيم اللفة 
المجازية بنفس الوسائل التي تستعملها لرصد فيم اللغة غير المجازيةء ويجب أن تحاول من 
أن تکثف عما يجب أن يكون عليه الهم «الحقيقي»» إذا كان الهم المجازي يضر 
على أنانه. ويستلزم هفان الهدقان معا اتنا يجب أن نوسع نظرياتنا للغهم «الحقيقي» حتى 
تكون قوية بما فيه الكفاية لرصد الفهم المجازي.#٠‏ 


تر سییر ا19۳8 مر ٠‏ 47د 
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وأخيرا قإنتا لا زعم أن مجموعة المباعد التي صغناها كافية ولا تنقي إمكان إغنالها أو 
تقليصها إلى مباعد أعم أو ترجمتها إلى نماذج أكنى. ولكتنا نعتبر أتنا حاولا مخلصين 
مساهمة متواضمة في إنارة السبيل نحو جزه مما يطمع إليه دار الدلالة عبوما 
والدلالة المعجمية خصوصاً وهو رصد بعض مشاكل الإبداع اللوي باعتباره خصيصة جوهرية 
للقدرة اللغوية والتنبق بالإمكانات التوليدية التي تممح بها اللات الطبيعية على هذا 
الستوىب فلا يكفي بالنسبة لبعض الدلالات مثلا أن نقول إنها غير موجودة وإئن فلا يمكنها 
أن توجد. بل أن هتاك فارقا کہیرا بین معنی ممجمي یمکنه أن پوجد لکنه 
غير محقق في لغة ممینة» ومعنی معجمي متصور لا پوجد ولا کته أن پوجد. وهنا يعني 
في جزه منه على الأقل الحاجة إلى نظرية دلالية كافية تقدم لمن يريد تخصيص مسجم لفة 
معينة؛ الوسائل التي تمكنه من ممرضة الإمكانات الدلالية القابلة للتحقق في هذه ال 
والإمكانات غير القابلة لذلاك .9 

ءولئن كانت معرفة المصجم تقتضي فيما تقتضيه ممرفة الناكرة القديمةء قإن من أهم ما 
يشل بال الممجمي إمكان تجديد هذه الناكرةء وكذلك وجود ذاكرة لا تلقن..١°‏ 


8 اظ : کرت (1978) س س + 103 114. 
0 اتر : الفابي هري 19061 ص : وا 
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